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مدخل 


خلال إحدى زياراته الأخيرة لأوروباء أكد الرئيس كلينتون أهمّيّة تركياء 
في أوروبا من جهةء Ly‏ إلى صياغة مستقبل تلك المنطقة ذات الحساسية 
البالغة التي تقع بين أوروبا وكل من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأكثر LoL‏ 
من جهة ثانية. ليس هذا أمراً جديداً؛ ففي أثناء الحرب الباردة» لعبت تركيا 
دوراً مركزياًء في عملية احتواء الاندفاع السوقيتي نحو الشرق الأوسط والبحر 
الأبيض المتوسط . 

غير أنّ تركيا بدات» حتى قبل ذلك» رحلة شاقّة. فقبل ما يزيد عن 
خمسة وسبعين غاماً انطلقت الجمهوريّة التركيّة المؤسّسة حديثاً لاحتلال مكان 
لا ينازعها عليه أحد بين جملة المجتمعات الحديثة» الغربيّة» المعاصرة. وإذ 
أقدم البلد على مثل هذه المغامرة» فقد اختار أن Gly‏ بنفسه عن ماضيه 
الإسلامي» الشرقي . ومنذ ذلك الحين دأبت تركيا على اتباع المسار الذي رسمه 
أتاتورك (أبو الأتراك). وفي أعقاب الحرب العالميّة الثانية ما لبشت هذه العمليّة 
أن تدعّمت وترسّخت جرّاء إدخال تركيا في التحالف الغربي. 

وبعد الحرب الباردة شهدت تركيا موجة جديدة من التغيير باتت معهاء 
للمرّة الأولى في التاريخ الحديث» تسائل بعمق جملة المبادىء التي يقوم على 
أساسها تراث الدولة الكماليّة (نسبة إلى مصطفى كمال). أضف إلى ذلك أن 
مجموعة جديدة من التحدّيات الخارجيّة والأمنيّة» بما فيها نقاشات داخليّة 
حامية حول دور تركيا الإقليمي؛ ما لبشت أن برزت على السطح . 
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fas‏ إحدى النتائج في أن أوروبا والولايات المتحدة باتتا تواجهان تركيا 
متغيّرة ذات ملامح تكاد أن لا تكون واضحة. ويسعى تحليل هاينتس كرامر 
Heinz Kramer‏ إلى تقديم صورة لقوى التغيير الرئيسية من ge‏ وإلى تقويم 
مدى تأثيرها على علاقات تركيا مع حلفائها الأوروبيين والأمريكيين من جهة 
ثانية. UT‏ على المستوى الداخلي Ép‏ يركز على التحدّيات العرقيّة «الإثنية» 
والدينيّة التي يواجهها الموروث الكمالي» حيث يقوم بتحليل مشكلة البلاد 
الكرديّة؛ ومسألة انتعاش الإسلام السياسي بوصفهما التحديين الرئيسيين AD‏ 
ينتصبان في وجه النخبة السياسيّة الممسكة بزمام الأمر. ويرى كرامر Kramer‏ 
أن من شأن مضاعفة تأكيد السياسات الليبراليَّة الديمقراطيّة أن يتمخض عن 
أجواء أكثر استقراراً للحياة السياسيّة التركيّة في العقود الأولى من القرن الجديد. 


يحرص كرامر Lal Kramer‏ على تقويم الخيارات المختلفة المتاحة 
لتركيا مع تفكك الإمبراطوريّة السوقيتيّة. إنه oA‏ خيارات تركيا في تعامله مع 
العالم التركي الجديد في آسيا الوسطى؛ على صعيد العلاقات مع البلدان 
المجاورة الإقليميّة في الشرق الأوسطء كما على مستوى روابطها القويّة مع 
حلفائها في JS‏ من أوروبا والولايات المتحدة؛ يتوصّل كرامر Kramer‏ و 
أوروبي» إلى استنتاج يقول Ob‏ الأوروبيين والأمريكيين» على حد سواءء 
سيتعيّن عليهم أن Lick‏ قدراً أكبر من الإصرار والجزم التركيين في جملة 
الشؤون الإقليميّة والدوليّة بنظر الاعتبار. وبالتالي» OB‏ من الواجب Babe]‏ 
تكييف سياسات التحالف وفقاً لذلك» بما فيها تطوير حوار سياسي مستمرٌ على 
مستوى رفيع . 
ما كانت كتابة هذا الكتاب لتصبح ممكنة لولا مساعدة ومشورة عدد كبير 
من أناس يدين لهم المؤلف بالعرفان» لأنهم لم يبخلوا بالوقت المطلوب 
لاطلاعه على أفكارهم . my‏ هذا بصورة خاصة بالنسبة إلى الأصدقاء 
والزملاء الأتراك ‏ من باحثين» وصحافيين» وسياسيين» وموظفين ‏ الذين 
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دأبواء على امتداد السنوات العشرين الماضية» على المساهمة في تثقيفه عبر 
تمكينه من الاطلاع على مختلف جوانب الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة التركيّة . 
ومن نافل القول إن أحداً من أولئك لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن وجهات النظر 
التي تعبّر عنها الصفحات التالية . 

يريد هاينتس كرامر Heinz Kramer‏ أن يشكر ريتشارد هاس Richard‏ 
Haass‏ من معهد بروكينغز «Brookings‏ على ترشيحه للكتابة عن هذا 
الموضوع» وعلى اتساع صدره انتظاراً لاستكمال المشروع. ويرغب كذلك في 
توجيه الشكر إلى سوزان جاكسون «Susan Jackson‏ ميرنا Use‏ الله Myrna‏ 
Atalla‏ ومحمد سليمان Mohammad Sulayman‏ على تدقيقهم للمخطوطة» 
وإلى كارلا نيتنغ Karla Nieting‏ على مساعدتها الثمينة في المشروع كله فضلا 
عن تدقيق العبارات الواردة GUL‏ الألمانية. أما أفراد مطابع معهد بروكينغز 
1185 فإن جيمس شنايدر James Schneider‏ هو الذي قام بتحرير 
المخطوطةء وهيلين وينتون Helen Winton‏ هي التي تولت تصحيح 
الصفحات» وشيري سميث Sherry Smith‏ هي التي أعدت الفهرس. ومما 
ينطوي على القدر الأكبر من EAYN‏ أن المؤلّف يتطلّع إلى تقديم آيات الشكر 
إلى صندوق مارشال Marshall‏ الألماني العائد للولايات المتحدة على دعمه 
لهذا الجهد. 

إن الأفكار التي تم التعبير عنها في هذا الكتاب عائدة؛ بطبيعة الحال» إلى 
المؤلف ولا يجوز أن تُعْرَى إلى أي من الأشخاص الذين جرى الاعتراف بفضل 
مساعدتهم قبل قليل» أو من الأمناء» المسؤولين» أو أعضاء جهاز العاملين في 
مؤسسة بروكينغز Brookings‏ 

رئيس المؤسسة 
مايكل ه. آرماكوست 
Michael H. Armacost‏ 


واشنطن ‏ العاصمة 
كاتون الثاني لإيناين)؛ 2000 م 


| 


تصوير 
أحمد ياسين 


Hass 
@Ahmedyassin90 


| 


المحتوى 


مدخل 
مقدمة 


الجزء الأول: اهتراء النموذج الكمالي 

الفصل الأول: النموذج الكمالي لصياغة السياسة والمجتمع 

الفصل الثاني: استيقاظ المجتمع : بين التقليد والحداثة 

الفصل الثالث: التكيّف البطيء للنظام السياسي 

الفصل الرابع: خرافة التجانس - الكردي» 

الفصل الخامس: انتعاش وعدم السياسي” 2 

الفصل السادس: نحو تر تر اجتماعية ينا جديدة 

الجزء الثاني: السياستان الخارجية و الأمنية التر gt‏ الحرب الباردة 

الفصل السابع: آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين: من الطاقة إلى 
التجارة فعلاقات القرابة 

الفصل الثامن: الشرق الأوسط : بين التورط والمشاركة الفعالة 

الفصل التاسع: البلقان: تحديات قديمة وفرص جديدة 

الفصل العاشر: العلاقات مع اليونان والقضية القبرصية 

الفصل الحادي عشر: أوروبا: أما زالت» هي هي» «الأرض المرغوبة؛؟ 

9 


343 


373 
376 
397 
417 
463 


0 المحتوى 
الفصل الثاني عشر: تركيا في منظومة الأمن الغربية: مصدر قوة أم 
iS‏ ضعف؟ 
الجزء الثالث: سياسة أوروبا وأمريكا جاه تركيا 
الفصل الثالث عشر: الوضع الحالي: بين السياسات والدوافع والقيود 
الفصل الرابع عشر: إدخال تركيا في حظيرة الغرب هو التحدي 
الهوامش 
فهرس 


تركيا حليفة قديمة OLY‏ المتحدة وأوروبا. فقد ساهمت هذه الدولة 
منذ اندلاع الحرب الباردة في عملية الاحتواء الفعَال للاتحاد السوثيتي عبر قيامها 
بحراسة الخاصرة الجنوبيّة الشرقيّة للتحالف الأطلسي. صحيح أن أهمّيّتها 
الاستراتيجيّة تغيّرت بعد زوال الإمبراطوريّة السوقيتيّة» ولكتّها لم تتضاءل. 
وتستطيع تركيا اليوم أن تلعب دوراً مهما في تطوير موارد الطاقة في حوض بحر 
قزوين» كما أن مساهمتها في احتواء نظام صدام حسين في العراق» وتعاونها 
الاستراتيجي مع إسرائيل ينطويان على قدر كبير من SAW‏ بالنسبة إلى مستقبل 
الشرق الأوسط. وتقوم تركيا بدفع Une‏ التعاون في حوض البحر الأسود» 
وبدعم الدول حديثة الاستقلال في Led‏ الوسطى على صعيد كفاحها في سبيل 
ترسيخ الوحدة والاستقلال القوميين. يتوقف السلام والاستقرار في شرق 
المتوسط على مدى استعداد تركيا لحل خلافاتها القديمة مع اليونان» 
وللمساعدة على تسوية مشكلة قبرص المقّسَّمة. ومن شأن العلاقات المتطورة 
مع مختلف دول شبه جزيرة البلقان أن تجعل تركيا مفتاحاً لإقامة صرح قائم 
على التعاون في هذه المنطقة» وتتوقف عملية إقامة هيكلية أمنية أوروبية جديدة 
على تأييد تركيا لتوسيع (الناتو) وإعادة بنائه . 

تلك هي الخلفية التي استند إليها كلنتون Clinton‏ حين أعلن قائلاً: 

دأبت تركيا ديمقراطيّة» ULE‏ مستقرّة» وذات توجُهات غربيّة على 

دعم جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تعزيز عوامل الاستقرار في 
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البوسنة» وفي الدول حديثة الاستقلال» وفي الشرق الأوسطء وكذلك 

إلى احتواء كل من إيران والعراق. وينطوي ارتباطها المستمر بالغرب 

وتأييدها لمجمل أهدافنا الاستراتيجيّة في إحدى أكثر مناطق العالم 

حساسية على Liat‏ حاسمة . إننا مستمرّون في دعم دور تركيا الفعّال 

والبتاء في إطار كل من الناتو وأوروبا . 

يحظى هذا التقويم EY‏ تركيا الاستراتيجيّة بتأييد واسع لدى القيادات 
السياسيّة في أوروبا. وقد تكرّر تأكيد ذلك في سلسلة طويلة من البيانات 
الصادرة عن المجلس الأوروبي. وعن اجتماع رؤساء دول وحكومات البلدان 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه الاتحاد 
الأوروبي في تقديم الرد المناسب على رغبة تركيا في العضويّة. فإن الدول 
الأعضاء شديدة الحرص» من الناحية السياسية ‏ الاستراتيجية» على ربط هذا 
البلد بقوّة بحلقائه الغربيين. وقد د التعبير hag‏ الحرضة بين dll‏ أخرى» 
من قبل الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية آلان لاماسور بوصفه رئيس المجلس 
الأوروبي» حين أكد eal‏ البلد لدى قيامه بشرح رغبة الاتحاد الأوروبي أمام 
البرلمان الأوروبي في إبرام اتفاقية وحدة جمركيّة مع تركيا قائلاً: 

على مفترق طرق القفقاس» والبلقان» والشرق الأوسطء وعند بوابة 

آسيا الوسطى تحتل [تركيا] موقعاً استراتيجياً يمنحها دوراً بالغ BAI‏ 

بوصفها عامل استقرار في منطقة شديدة الاضطراب من جهة» 

وباعتبارها عنصر اعتدال وا في العنية من النزاقات الإقليميّة 

المتفاعلة على أعتابها من جهة ثانية© , 

تتقاطع Él‏ تر كيا المضطردة؛ ولكن المتغيّرة» مع تغييرات داخليّة 
ودوليّة بعيدة المدى» تفضي إلى إثارة التساؤل عن مدى قدرة حلفاء هذا البلد 
على الاستمرار» ببساطةء في متابعة أسلوبهم الراسخ في العلاقات معه - 
والتغييرات الدولية في أعقاب النزاع بين الشرق والغرب واضحة للجميع ‏ على 
الرغم من أن معانيها الدقيقة وتبعاتها طويلة المدى Jal‏ وضوحاً. ليست معالم 
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أي نظام عالمي جديد مرئيّة Y‏ بصورة ضبابيّة. وبما أن أوراسيا هي الأشد تأثراً 
بالزلزال الحاصل في السياسة الدوليّة» فقد تحتّم على تركيا أن تأخذ نصيبها 
العادل من عمليّة التغيير. Gey‏ المحللون الأتراك والأجانب على أن البلد 
يواجه اليوم بيئة سياسيّة خارجيّة وأمنيّة مختلفة Cs‏ عن نظيرتها التي كانت سائدة 
منذ ما لا يزيد عن عشر سنوات فقط” . ولعل من المتعذّر أن نتصوّر أن 
علاقات تركيا مع حلفائها الغربيين سوف تبقى بعيدة عن التأثّر بمثل ذلك 
التطور. 


أما ما يحظى في الغالب بقدر أقل من التفهّم والإدراك في الغرب» فهو 
أن تركيا هي الأخرى تتعرّض لجملة غير عاديّة من التغييرات الداخليّة. فكإفراز 
جانبي للتغييرات الدوليّة. s‏ تطوّرات ذات أهمية مثل العلاقات المتوتّرة مع 
الأكرادء أو أشكال صعود الإحيائيّة الإسلامية» فقد كانت تتفاعل منذ أمد طويل 
ولكنها بقيت ملجومة جراء ما كان يمكن للعلاقات الدوليّة ذات القطبين أن 
تنطوي عليه من OLS‏ ومضاعفات بالنسبة إلى السياسة الداخليّة التركيّة . غير أن 
سياسة رئيس الوزراء تورغوت أوزال القائمة على الإيمان الجذري بفتح أبواب 
البلاد أمام العالم الخارجي في عقد الثمانينات ما لبشت أن أطلقت جملة من 
التغييرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي عججلت التطوّرات السياسيّة الداخليّة 
خلال الأعوام الأولى من عقد التسعيئيّات. 


بات قسمٌ متنام من الجمهور التركي يسائل اليوم عدداً كبيراً من الحقائق 
السياسية الراسخة العائدة لتراث الجمهورية» ولعل الأمثلة الأبرز هي تلك 
المتمتلة بصدام الإيديولوجيّات السياسيّة بين العلمانيين والإسلاميين من جهة» 
وبالجدل الدائر حول «الواقع الكردي» في تركيا من جهة ثانية! لم يكن مثل هذا 
النوع من النقاشات ممكناً لولا حدوث لَبْرَلّة عامة لأجواء تركيا السياسية جرّاء 
jail‏ البطيء؛ ولكن المضطرد» للمجتمع المدني منذ النصف الثاني من عقد 
العمائييات, 
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وما يمكن لجملة هذه التطوّرات» المتّسمة بالانطواء على قوى محرّكة 
داعكة ale‏ أن تجره على البلاد يحيد عن أن يكون aa Listy‏ قال a‏ 
المراقبين: «لم تعد تركيا التي نعرفها منذ سبعين Lle‏ موجودة. ثمّة تركيا جديدة 
هي في طور التشكل والنشوء على الصعيدين الجغرافي ‏ السياسي والداخلي 
Otis‏ سوف يتعيّن على حلفاء تركيا أن يتجاوبوا عن طريق تكييف 
سياساتهم إزاء البلاد. لا بد للقادة السياسيين في كل من الولايات المتحدة 
وأوروباء إذا ما كانوا راغبين في الحفاظ على العلاقات القائمة في ظل الظروف 
الدولية والداخليّة الجديدة» من أن يبادروا إلى عملية إعادة تقويم» وبالتالي 
إعادة توجيهء تتناول جملة العلاقات الموجودة بين الولايات المتحدة وتركيا من 
ier‏ وبين أوروبا وتركيا من جهة ثانية 


BL هذا الكتاب وصفاً وتحليلاً تفصيليين» ولكتهما ليسا شاملين‎ AE 
حال من الأحوال» لجملة التغييرات الداخليّة الرئيسة الحاصلة في تركياء ولنظرة‎ 
البلاد على صعيد السياسة الخارجيّة منذ نهاية الحرب الباردة . وقد دكات‎ 
من منطلق ذي 45 سياسى بمعنى أن التقويمات والأجزاء التشخيصيّة تبقى هي‎ 
١ . الأخرى منحازة إلى قناعاتي الليبراليّة  الديمقراطيّة‎ 


يتركّز الاهتمام» في الجزء الأوّل من هذا الكتاب» على التحدّيات 
الداخلية التي تواجه الأسس الكماليّة للجمهورية » هذه الأسس التي JR‏ العلة 
السياسيّة لوجود تركيا. تسترشد مناقشة هذه التحدّيات بإدراك حقيقة أن 
مشكلات داخلية حادة وملخة تمنع البلاد من استغلال الفرص الجديدة المتاحة 
لها على صعيد السياسة الخارجيّة استغلالاً كاملاً. كما يحلل هذا wage‏ 
عناصر التغييرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة بعيدة المدى التي ما انفكت تر 
تشهدهاء Cee‏ إلى جنب» مع دورها gE gd‏ 
يشكل ays‏ النظام البرلماني وتكلس الممارسة السياسية الكماليّة» بوصفهما من 
النتائج طويلة الأمد لانقلاب سنة 1980م العسكري» العاملين الرئيسين اللذين 
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يحولان دون تحقّق التجديد السياسي الضروري من أجل معالجة أكثر 
المشكلات السياسية والاجتماعية إلحاحاً بصورة ناجحة. فمن بين جملة 
التحدّيات التي تنتصب في وجه أنقرة» ثمّة التوصل إلى حل دائم للمشكلة 
الكرديّة» وتقديم رد مقنع على الصحوة الإسلامية في إطار نظام ديمقراطي 
ليبرالي غربي» قائم على قاعدة صلبة» جنباً إلى جنب مع توفير الظروف 
المعيشية المُرْضية لكتلة سكانية أقرب إلى الشباب ومستمرّة في التنامي يبلغ 
تعدادها خمساً وستين مليوناً من البشر. وما من شيء سوى الإقدام على اتخاذ 
المزيد من الخطوات على طريق تطوير العناصر الليبراليّة والديمقراطيّة في نظام 
تركيا السياسي» سوف يؤمن للبلاد قاعدة صلبة تمكنها من النجاح في التغلّب 
على تحدّيات عالم القرن المقبل الدائب على السير قدماً في طريق المزيد من 
العولمة . 

Sy‏ الجزء الثاني من هذا الكتاب» على البيئة الخارجيّة والأمنيّة الجديدة 
للسياسة cts‏ هذه البيئة التي تؤدي إلى تعقيد عملية اجتراح خطة شاملة 
لتحقيق مصالح البلاد القوميّة في إطار السياسة الدوليّة. فمن شأن الطريقة التي 
يعتمدها القادة السياسيون لحل هذا الوضع أن يؤدي أيضاً إلى تحديد نوعيّة 
علاقات البلاد المستقبليّة مع شركائها الغربيين. لقد انطوى زوال الاتحاد 
السوقيتي على تحدّيات جديدة إلى جهة الشرق على صعيد المناورات الجغرافيّة 
السياسية» حول مصادر الطاقة في حوض بحر قزوين كما على مستوى إقامة 
نظام سياسي طويل المدى في آسيا الوسطى. أما حرب الخليج؛ فقد زادت من 
كثافة انجرار أنقرة إلى عملية إعادة تشكيل الهندسة السياسيّة الإقليميّة لمنطقة 
الشرق الأوسط. عبر مواجهتها بمسألة مستقبل العراق ومن خلال توفير الفرصة 
الملائمة لإقامة نوع من التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل. ويتم تحليل جميع 
هذه الأمور من وجهة نظر المصالح الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط . 


وكذلك» فإن الوضع الدولي الجديد قد أدّى إلى وضع ركيزة علاقات 
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LS‏ بالغرب» رسالتها الأوروبية ومكانتها الراسخة في التحالف الأطلسي» على 
المحك . تسعى تركيا لكي تصبح قوة إقليمية في منطقة شرق المتوسط وبالنسبة 
إلى شبه جزيرة البلقان» مما قد يزيد من تعقيد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي» 
ولكن من شأنه Lal‏ في حال إدارة الأمر بصورة ciel‏ أن يساهم في توفير 
الاستقرار لأكثر مناطق أوروبا ابتلاء بالاضطراب السياسي. ومع ذلك Óp‏ 
التدهور في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالذات» مضافاً إلى التهميش 
الزاحف للبلاد في عمليّة إقامة بنيان أمني أوروبي جديد» قد يفضي إلى حدوث 
اغتراب دائم عن أوروبا. 

تبدو تركيا وشريكاتها الأوروبيّات عاجزة عن التصدّي الناجح للتحدّيات 
التي ينطوي عليها الوضع الأوروبي الجديد. صحيح أن الاستمرار» ببساطة» 
على النهج السياسي السابق لم يكن ممكناً على ما يبدو» ولكن GUT‏ جديدة 
واعدة لم يتم فتحها. وإذا ما ظل مثل هذا الوضع مستمراًء فإن الإطار الأطلسي 
بمجمله لن يستطيع أن يبقى بعيداً عن التأثير . وبالتالي» Op‏ الجزء الثالث من 
هذا الكتاب» يحلل جوهر السياسات الأمريكية والأوروبيّة إزاء تركيا بقدر أكبر 
من التفصيل ويطرح آراء لصالح اعتماد أسلوب أفضل وأنجح على صعيد إدارة 
هذه العلاقات . 

وبعيداً عن السعي لحل المشكلات الراهنة والمنظورة التي تنطوي عليها 
العلاقات الأمريكية والأوروبية مع تركياء يحرص تحليلي على تحذير القادة 
السياسيينٍ الغربيين (والأتراك) وتنبيههم إلى أن التوجيه المستقبلي للعلاقات مع 
تركيا يتطلّب عملية إعادة تقويم نظرية وفكرية عميقة Jb‏ في اعتبارها جملة 
التغييرات الداخلية والخارجيّة التي تترك بصماتها على أسلوب هذا البلد في 
إعادة تحديد مكاتة في الع تظاومة السياسية الجديدة على الصعيد الدولي» 
والأوراسي الجذيذ يصورة Vip -Lale‏ فإن من شأن إدارة الأمن الدولي في 
منطقة حاسمة بالنسبة إلى مجموعة المصالح الأمريكية والأوروبيّة أن تصبح على 
درجة غير ضرورية من الصعوبة والاتساع . 


الجزء الأول 


اهتراء النموذج الكمالي 


على امتداد EW‏ أرباع قرن من الزمن» ظلّت الكماليّة الإيديولوجيّة 
الرسمية للجمهورية التركية"** . غير أن شكوكاً ما لبشت» في العقد الماضي» 
أن ثارت حول بقاء هذه الإيديولوجية قادرة على الاضطلاع بدور المرشد العام 
للبلاد في الألفية المقبلة. فالمبادىء التي كانت توجّه جهود مصطفى كمال 
المنصبّة على إيجاد تركيا حديثة» كانت ذات مغزى ووظيفة بالنسبة إلى الفترة 
التي كانت البلاد تمر بها آنذاك. لقد كانت ذات جدوى على صعيد خلق دولة 
قوميّة. وفقاً لمعايير القرن التاسع عشر الأوروبية في العمق الأناضولي من 
الإمبراطورية العثمانية السابقة. غير أن تلك المبادىء ما لبغت تدريجياً أن 
أصبحت عقبة على طريق تحقيق المزيد من تعزيز الديمقراطيّة في تركياء لأن 
الدوائر القيادية في البلاد كانت أميل إلى إسناد سياستها لنوع من التفسير 
التسلطي لهذه المبادىء؛ بدلاً من أي تفسير ديمقراطي ليبرالي بديل» مع أن 


(*) يجب التنويه إلى أن عبارة «الكمالية» ليست تركية في الأصل» بل ابتدعها المحلّلون الأجانب 
لتركيا الحديثة. أما المرادف التركي الذي يستخدمه الأتراك فهو تعبير «الأتاتوركية» 
Atatürkçülük‏ (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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التفسيرين كليهما كانا ممكنين» فكرياًء نظراً لانّصاف «سهام الكماليّة الستة» 
بالانفتاح على الصعيد المفهومي OD‏ 

وبالتالي» فإن مسيرة تطور تركيا باتجاه مجتمع ناضج قائم على الانفتاح» 
ونظام ديمقراطي غربي ليبرالي مستند إلى اقتصاد سوق ذي كفاءة تعرضت للقطع 
بفترات سادنها سياسات قائمة على ضيق CBM‏ أعطت الأولوية للحفاظ على 
النظام السياسي المتمركز حول الدولة والمستند إلى أحد نماذج المجتمع 
المغلق. وقد كان تاريخ التحول والتعزيز الديمقراطي في تركياء بعد تبئيها 
paa‏ البرلماني القائم على التعددية الحربية ذ في أعقاب الحرب العالميّة الثانية» 
pe eat‏ ی کی و و سو بر 
التخلي عن وصايتها على الجماهير؛ وما زالت تميل إلى تسويغ عنادها هذا 
بالحاجة إلى الحفاظ على مبادىء مؤسّس الجمهورية . وفي تفسيرها لمبادىء 
تأسيس الجمهورية غالباً ما تتغافل النخبة عن الطابع التقدمي المتأصل في العمل 
الذي قام به أتاتورك . 

وقد أدى هذا إلى دفع العديد من المراقبين الأتراك والأجانب» وخصوصاً 
منذ انتهاء الحرب الباردة» إلى القول ob‏ الكمالية إن هي Y]‏ قاعدة | إيديولوجيّة 
ولل gig‏ وهي غير صالحة لإدارة نظام ديمقراطي قائم على الانفتاح » ولتحقيق 
المزيد من تطوير دولة قوميّة موحدة إلى de‏ بعيد ذات مجتمع متعدّد الأعراق 
والشقافات. غير أن ما يبدو مطلوباً هو نوع من إعادة تفسير تراث أتاتورك 
السياسي» وفقاً لمتطلبات الوقائع الداخليّة والدوليّة الجديدة. psy‏ هذه هی 
إحدى أكثر المهمّات السياسيّة والفكريّة التي تواجه القيادة التركية اليوم ial‏ 


(*) بعد تقنينها من قبل حزب الشعب الجمهوري أوائل عقد الثلاثينيات صارت الرموز التي تجسّد 
المبادىء الكمالية الستة المتمثلة بالجمهورية والشعبوية BULI‏ والقومية والدولتية والتطويرية 
- الإصلاحية؛ ستة سهام لإبراز قوتها المنطلقة نحو المستقبل. وما CAS‏ هذه المبادىء أن 
دخلت في مَنْنِ الدستور سنة 1937م. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


الفصل الأول 


النموذج الكمالي لصياغة 
السياسة والمجتمع 


كان ما iho‏ مصطفى كمال» الذي سيّعرف باسم أتاتورك (أبو الأتراك) 
فيما بعد» في غضون السنوات الخمس عشرة الممتدّة من تاريخ تأسيس 
الجمهوريّة سنة 661923 إلى تاريخ وفاته في سنة 661938 GALL Hace‏ عمليّة 
التحويل المعقدّة والشاملة لمجتمع تقليدي درج على الخضوع لإدارة مؤسسات 
حكومية بالية عفا عليها الزمن. وقد كانت إقامة الجمهورية التركيّة في الوقت 
نفسه مسعى لبناء دولة؛ لإيجاد مؤسسات سياسية» لإيجاد أن لإنجاز ثورة 
ثقافيّة» ولتحقيق تغييرات اجتماعيّة واقتصاديّة عميقة الأثر. وإلى dm‏ معيّن كان 
من الممكن مقارنة التحويل الحاصل بما هو جار الآن في البلدان الاشتراكيّة 
السابقة من الكتلة السوقيتيّة» مع الفارق المهم المتمئّل بأن أكثريّة الدول 
الأوروبيّة المتعرّضة الآن لعملية التحوّل ذات روابط معيّنة» فكريًاً على الأقل» 
مع البنى والأفكار الغربيّة العائدة لما قبل الحقبة السوفيتيّة والاشتراكيّة. أما ما 
حصل بالنسبة إلى الأكثريّة الساحقة من سكان الجمهوريّة التركيّة في العشرينيّات 
خلال عمليّة التحوّل DLS‏ فقد كان ثورة حقيقية" . 

إذا صرفنا النظر عن الإصلاحات التدرجيّة في المراحل الأخيرة من 
الإمبراطوريّة العثمانيّة» Sf‏ سياسات الإصلاح WLS‏ هي التي تركت» Ba‏ 
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الأولى» تأثيراتها العميقة على الجماهير. فسياسات التنظيمات في منتصف 
القرن التاسع عشر والجهود اللاحقة المبذولة من قبل فرسان تركيا الفتاة لم 
تكن؛ في المقام الأرّل» تستهدف إلا تحديث البنية الفوقية للدولة وبعض 
مؤسّساتهاء في حين كانت الإصلاحات Gag WLS‏ الجذور الثقافيّة لسكان 
الأناضول حين قامت بإلغاء الأسس الدينيّة للدولة واستئصال معظم الرموز 
OR E E‏ . اوقد هدفت 
هذه الإصلاحات» في جملتهاء إلى تدمير رموز الحضارة العثمانيّة ‏ الإسلامية 
واستبدالها بنظائرها الغر 50 


ما كان إلغاء الخلافة في سنة 91924 لينطوي على مثل ذلك التأثير بعيد 
المدى» لولا الإلغاء الموازي لمنصب شيخ الإسلام؛ للمحاكم الشرعية» لوزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية» وللمدارس الدينية (الكتاتيب)؛ التي كانت مراكز 
التعليم والإرشاد الدينيين. أما الحظر الذي تم فرضه على نشاطات الطرق 
الدينيّة في سنة 661925 وهي المؤسسات التي كانت تشكل العمود الفقري 
للوسلام الشعبي في أرياف الأناضول» جنباً إلى جنب مع تحريم (الطربوش) 
لصالح القبعة الغربية» وشجب الحجاب بالنسبة إلى النّساءء واستبدال الأحرف 
العربيّة بنظيرتها اللاتينيّة الأوروبيّة» وإحلال التقويم الغريغوري محل التقويم 
الهجري (الإسلامي)ء فقد JRE‏ تأسيساً لإطار ثقافي جديد جذرياً لمواطني 
الجمهوريّة الجديدة. وقد جاء هذا التحوّل الثقافي مترافقاً مع ial ce‏ قانونيّة 
وحقوقيّة جديدة لقيادة الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة: اعتماد دستور جديد» 
وقانون مدني جديد» وقانون جزائي جدید» وقانون تجاري جدید» كانت جميعاً 
مأخوذة من أوروبا. © 

أقام مصطفى ILS‏ الذي هو نتاج الفلسفة الوضعيّة الأوروبيّة والذي 
ثقف نفسه بنفسه» دولته على مبدأي؛ الحداثة والعقلانيّة كما جرى تطويرهما 
وممارستهما في Us st‏ غير أنه لم يقم قط باجتراح أيّة إيديولوجيّة شاملة 


النموذج الكمالي لصياغة السياسة والمجتمع 21 
تشكل سنداً لأفعاله. فقد بادرء بدلاً من ذلك» إلى اعتماد نظرة ذرائعيّة 
(براغماتيّة) إلى جملة المشكلات المرتبطة بتنظيم وقيادة النضال في سبيل 
الاستقلال الوطني وإقامة دولته الجديدة. أما ما بات يعرف فيما بعد باسم 
«المبادىء IL‏ فلم يكن Y‏ العقلنة اللاحقة لمجموعة معيّنة من الأفكار 
المحددة بصورة فضفاضة التي أراد الرجل بناء الجمهوريّة على أساسها. وقد 
أفادت هذه الأفكار أيضاً في عمليّة إضفاء صفة المشروعيّة على سلطته هو كما 
على حكم أتباعه الذين كانوا يشكلون نخبة الدولة الجديدة. 


وحتى بعد إيرادها في برنامج حزبه» حزب الشعب الجمهوري (CHP)‏ 
سنة 1931م» فإن هذه المبادىء تبدو أشبه بالعناوين منها بشعارات مدروسة 
بعمق مستنبطة من إيديولوجيّة متّسقة ومتماسكة. ومهما يكن Op‏ كتلة من 
المعاني المتفق عليها بصورة عامة جرى» على امتداد سني تطوّر الجمهوريّة. 
إضفاؤها عليها من جانب LS‏ لواء الحركة الكماليّة» الذين كانوا Lal‏ يمقلون 
نخبة السلطة في الدولة التركيّة الجديدة*”*". وبالتالي فإن الكماليّة كانت» من 
بدايتها الأولى بالذات» برنامجاً سياسياً لعمليّة التحديث الاجتماعي» السياسي» 
والاقتصادي لتركيا من جهة» وأداة إيديولوجيّة لتسويغ الأفعال السياسيّة 
المعتمدة من جانب حكامها من جهة ثانية . 

كانت هذه الأفعال موجّهة نحو Uy GLE‏ قوميّة من بقايا الإمبراطوريّة 
العثمانية المهزومة. وفي ظل الظروف السياسية السائدة كان نموذج الدولة 
القوميّة هو الخيار المتاح لكل من أراد أن يحافظ على كيان سياسي متمتّع 
بالسيادة فوق أرض الأناضول. غير أن حدوث هذا كان مشروطاً بغرس فكرة 


(*) يمكن العثور على أحد نماذج مثل هذا التفسير لدى أحد منظّري التراث الكمالي. (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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غريبة عن الدولة في أذهان سكان كانوا ما زالوا يعتقدون بأنهم رعايا تابعون 
للسلطان»ء الذي كان يعتبر» في الوقت نفسه بوصفه خليفة؛ قائداً روحياً مقبولاً 
مّة المسلمين. وهكذاء Op‏ عملية بناء الدولة القومية التركية كانت تستلزم 
إيجاد أمّة تركيّة . كان لا بد من إعطاء الناس هويّة جماعيّة جديدة» كما كان لا 
بد من إقناعهم بقبولها. تعيّن على الثورة الكمالية أن توجد في وقت واحد WS‏ 
من الجمهوريّة التركيّة» والشعب التركي ls‏ والتركي كمواطن ذي هويّة 
مختلفة عن كونه أحد الرعايا المسلمين التابعين للسلطان. 

تنعكس عمليّة التحديث الشاملة هذه بقرّة في النموذج الكمالي كما 
حدّدت المبادىء الكماليّة مواصفاته. تشكل مبادىء الجمهوريّة؛ والقوميّة 
CI Lastly‏ هذه الإيديولوجيّة . وقد كان المبدءان الأوّلان تعبيراً عن الاعتراف 
بالتجارب الأوروبيّة في بناء الدول القوميّة» في حين يمكن اعتبار الثالث منتسباً 
إلى المثل الجماعيّة الأمميّة المنبثقة من النظرة الإسلاميّة إلى العالم. كان لا بد 
للسيادة من أن تكون دون أي WS‏ للشعب (الجمهوريّة) المتوحٌد في US‏ 
سياسيّة مشتركة هي الأمّة. كان لا يجوز تعريف UYI‏ بوصفها تحالفاً للطبقات» 
والطوائف. أو الفئات المتمايزة بأشكال أخرى» بل كان يجب النظر إليها على 
أنها كتلة مستئدة إلى وحدة متماسكة لا تغرف» إذا كانت تعرف إطلاقاًء إلا 
الانقسامات الوظيفيّة» كتلة موخدة هي «الشعب»©”*“ . وبهذا المعنى فإن 
النزعة الشعبيّة أو الشعبويّة ليست إلا تعبيراً عن رفض الفكرة القائلة بأيّ مجتمع 
تعدّدي لصالح نظرة عضويّة إلى المجتمع والشعب. 


(*) ليست الشعبويةء بهذا المعنى؛ إلا صيغة من صيغ UYI‏ الإسلامية» غير أنها تنقاسم بعض 
الصفات مع الأفكار العضوية عن المجتمع التي طوّرتها العقائد الفاشية التي كانت سائدة في 
تلك الفترة. ومع ذلك» فإنها تحمل معنى ديمقراطياً» إذ تعتبر إرادة الشعب أساس النظام 
الجمهوري . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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يبقى التفسير الكمالي للقوميّة تفسيراً ضبابياً غامضاً” . ربما استمدّت هذه 
Za yall‏ تاها اساسا من فكرة القوميّة الأهليّة الفرنسيّة التي هي تحديد 
سياسي للعبارة بصورة طاغية. غير أن الممارسة السياسيّة للجمهوريّة التركيّة ما 
لبئت أن مهّدت الطريق لتفسير أكثر تحديداً بالمنطلق الإثنى لذلك المبدأ عبر 


إسناده إلى الانتماء التركي . القد تطوّر مفهوم للقوميّة كان قائماً على رفض 
الاختلافات العرقيّة والثقافيّة» © , 


لم يكن وضع المفهوم الكمالي لبناء الدولة وإيجاد GV‏ موضع التطبيق 
إلا في غياب أية أفكار منافسة تضفي المشروعيّة على كيان الدولة. كان المنافس 
المهم والوحيد لمفهوم الجمهوريّة الأوروبي هو الأسلوب التقليدي لإضفاء 
المشروعيّة على النشاطات العامة » أي الأسلوب المتمثل بالإسلام. وبالتالي فإن 
إقصاء الإسلام عن الساحة السياسيّة كان توأماً طبيعياً لمبدأي الجمهوريّة 
والقوميّة. ثم ما لبشت العلمانيّة أن أصبحت حجر زاوية آخر للإيديولوجيّة 
والسياسة الكماليتين”*». كان هذا المبدأ يعني؛ على الصعيد النظري» حرية 
الضمير» والعبادة» gully‏ على أساس شخصي صارم بالنسبة لجميع المواطنين 
الأتراك. أمَا على المستوى العملي فكان لا A,‏ من تطبيقه بما يفضي عملياً إلى 
قطع الطريق على ST‏ محاولات رامية للوصول إلى السلطة السياسيّة باسم 
الإسلام. وساد اعتقاد يقول Ob‏ ذلك لن يكون ممكناً إل عن طريق إخضاع 


(#) نستطيع ترجمة lâiklik‏ التركية إلى laicism‏ أو -secularism‏ وفي GLI‏ الأوروبي» فإن 
الأولى laicism‏ تعني الفصل الصارم بين الدولة والكنيسة (الكنائس) في حين تعني الثانية 
secularism‏ حصيلة تلاشي العناصر والمعايير والطقوس الدينية . من الصعب تطبيق هذا التمييز 
بين المعنيين في المجتمعات الإسلامية السنية بسبب غياب المؤسسات الديئية الإسلامية» وهي 
لا تنبع «الكنائس». وبالتالي» فإن كلمة secularism‏ تُستخدم للدلالة على الأسلوب الكمالي 
الخاص للفصل بين السياسة (الدولة) والدين (الإسلام). وللوقوف على المعنى الخاص للعبارة 
كما هي مستخدمة في الظروف التركية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) . 
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جميع المؤسّسات الإسلاميّة ‏ الجوامع» المساجدء مباني الأوقاف ومعاهد 
التعليم الديني - للرقابة والإشراف الصارمين من جانب الدولة . 

لم تكتف مبادىء الجمهوريّة» والقوميّة» والشعبيّة (الشعبويّة)؛ والعلمائيّة 
مجتمعة بتوفير جوهر إيديولوجيّة الدولة الجديدة» بل وشكلت في الوقت 
نفسه» عناصر قادرة على إضفاء صفة الشرعيّة لعمليّة ضمان وصول نخب الدولة 
الجديدة إلى OPAL‏ وسرعان ما بات هذا شديد الوضوح بُعَيْدَ تأسيس 
الجمهوريّة: حين بادر مصطفى كمال إلى استخدام جميع أدوات القمع المتوفرة 
لسحق المقاومة السياسيّة لتصوّره لتركيا حديثة . 

قام مصطفى كمال باستغلال انتفاضة قادها الشيخ النقشبندي سعيد ني 
المناطق الكرديّة سنة 1925م لفرض قانون الحفاظ على النظام العام الذي 
أعطى سلطة شبه مطلقة لاثنتين من محاكم الاستقلال المزعومة لمحاكمة 
الخصوم السياسيين. لم يعد الرجل مستعداً لتقاسم سلطته مع TT‏ جماعات 
اجتماعيّة أو سياسيّة أخرى سبق لها أن دعمت قضيّته في حرب الاستقلال. ففي 
غضون عامين اثنين أصدرت هذه المحاكم أحكاماً بإعدام ما يزيد عن خمسمئة 
شخص مما أفضى إلى إخماد جميع قوى المعارضة» بما فيها قيادات عسكريّة 
رفيعة وعدد من رفاق مصطفى كمال في السلاح في أثناء حرب الاستقلال. أما 
حزب المعارضة الوحيد» حزب الجمهوريّة التقدّمي» الذي أسّسه في تشرين 
الثاني/ نوفمبر سنة 1924م» برلمانيّون «معتدلون» انشقوا عن حزب الشعب 


tM أما المبدءان الآخران للكمالية : الدولتية والثورية أو الإصلاحية» فلم ينطويا إلا على‎ Cw) 
ساعد على تدخل الدولة القوي في السياسة الاقتصادية. لقد‎ LIT من الأهمية على الرغم من أن‎ 
بالتركية» يشير إلى الطابع المتحرك والمتطور للثورة الكمالية التي‎ inkilâpeilik كان المبدأ الثاني‎ 
لم يكن اعتبارها مكتملة تماماً ممكناً في أي وقت من الأوقات؛ غير أن هذا المبدأ لم يصبح قط‎ 
. أداة عملية من أدوات السياسة الكمالية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب  الناشر)‎ 
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الأناتوركي» فقد جرى حظره في حزيران/ يونيو سنة P1925‏ لأن أعضاء من 
الحزب كانوا قد أيَدوا ودعموا عصيان الشيخ سعيد وحاولوا استغلال الدين 
لأغراض PEL‏ وقد شكل ذلك سابقة لجميع الملاحقات اللاحقة لسائر 
حركات المعارضة السياسيّة» التي حاولت الخروج عن الخط الإيديولوجي 
الجوهري للجمهوريّة الكماليّة» على الرّغم من أن الظروف الحرجة التي رافقت 
مرحلة التأسيسء كان قد تمّ التغلب عليها جرّاء التعزيز الناجح لجمهورية 
A gti‏ 

كان الصراع على السلطة في الجمهوريّة الفتيّة قد خسم لصالح مصطفى 
كمال وأتباعه. فمع «حلول سنة 691927 كانت جميع أشكال المعارضة 
العسكريّة والدينيّة والسياسيّة للنظام قد تم إسكاتهاء وحين أجريت الانتخابات 
في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر من سنة 1927م» لانتخاب مجلس ثالث 
للجمهوريّة التركيّة» لم يكن هناك سوى حزب واحد هو حزب الشعب 
الجمهوري بزعامة مصطفى كمال ليشارك Pegg‏ 

كان مركز السلطة السياسيّة عائداً بوضوح إلى أتاتورك ودائرة القيادة 
الضيّقة للحزب . ولم تكن هذه الدائرة تضم القيادات العسكريّة . كان الجيش قد 
تم تفويض أمره لأداة تعمل لصالح مركز القرّة» كما بات واضحاً من افتقار 
رئيس الأركان المارشال فوزي جاقماق aU‏ لقد تعمّد كل من أتاتورك 
ونصيره» «الرجل الثاني»» عصمت إينونو التخلّي عن منصبيهما العسكريين حين 
أقدما على خلع ملابسهما الرسميّة . كان لا بد لقيادة الدولة التركيّة الجديدة من 
أن تكون بأيدي المدنيين. 

وقد جرى ash‏ هذا بصورة غير مباشرة أيضاً في خطاب أتاتورك الشهير 
(المعروف باسم «النطق» العربي) الذي ألقاه في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
7م أمام مؤتمر حزب الشعب الجمهوري (CHP)‏ مسلط الضوء على رأيه 
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الشخصي بالأحداث التي رافقت تأسيس الجمهورية التركيّة منذ سنة 1919م 
Dupas‏ للمسار الذي اختاره لإخضاع الدولة الجديدة لحكمه التسلّطي 
الدكعانوري OP‏ وفي هذا الخطاب جرى تصوير العديد من رفاق السّلاح 
السابقين الذين أبوا أن ينحنوا أمام آرائه السياسية بعد سنة 1923م» على أنهم 
كانوا تافهين عديمي الأهمّيّة . وما زال تلاميذ المدارس الأتراك يتلقنون 
معلوماتهم عن كيفيّة تأ سيس الدولة التركيّة الحديثة من هذه الروايات الحزبيّة 
المنحازة ومثيلاتها . 


تبقى المبادىء الكماليّة » نظرياًء منفتحة على إمكانيّة التفسير من منطلقات 
التفكير الغربيّة » الليبراليّة» والديمقراطيّة . ففكرة الجمهورية بشكل خاص 
تنطوي على حوافز قويّة تدفع باتجاه إقامة نظام ديمقراطي قائم على التمثيل 
الحقيقي والصحيح للإرادة الشعبيّة. غير أن GL‏ الجمهوريّة ESI‏ حديثة 
النشأة» كان متمئّلاً بنزوع أي تمثيل حر للإرادة الشعبيّة إلى نسف أساس الدولة 
الفتيّة بالذات عن طريق إعادة تغليب قوى النظام القديم وتمكينها من الإمساك 
بزمام النشاط السياسي. فحركات المعارضة لم تكتف بتبتي البدائل السياسيّة 
لقيام دولة قوميّة تركيّة حديثة وفقاً للنماذج الأوروبيّة» بل وظلّت على الدوام 
gas‏ نزوعاً إلى استعادة الأفكار ذات الأسس الديئيّة فيما يخص الهويّة الجماعيّة 
والفرديّة باعتبارها قاعدة OLS‏ الدولة . 


وبوصفه أحد أبناء نخبة الدولة ELS NI Glad!‏ لم يفكر أناتورك 
قط باجتراح الجمهوريّة الجديدة من عمليّة التنافس Soul‏ بين مختلف القوى 
الاجتماعيّة والسياسيّة. وعلى الرغم من أنه كان يكثر من الحديث عن 
الديمقراطيّة بوصفها عائدة للنظام الجمهوري. فإنه كان يفضل اعتماد ممارسة 
النظام القديم السياسي القائم على التشدّد والدكتاتوريّة بوصفها الممارسة 
الفضلى من أجل بلوغ أهدافه. وبالتالي فإن الليبراليّة والديمقراطيّة لم تكونا 


النموذج الكمالي لصياغة السياسة والمجتمع ‏ 27 


جزءاً من المبادىء الكماليّة. لقد كان التفسير الواقعي لهذه المبادىء» من 
البداية» alte‏ مثل الممارسة السياسيّة للقادة الجدد» دكتاتورياً متشدّداً. وفى JE‏ 
الظروف التي كانت سائدة في تركيا عقد العشرينيّات» فإن هذا يبدو الأسلوب 
الوحيد القادر على تمكين سياسات أتاتورك التحديثيّة من تحقيق النجاح . 


في مسار تطور الفكر الكمالي غالباً ما تتم المبالغة في وضع إشارة 
المساواة بين الديمقراطيّة والعلمانيّة بمعنى الفصل بين الدولة والدين. ففي حين 
تشكل العلمانيّة شرطاً ضرورياً للديمقراطيّة» تنطوي الأنظمة ذات القاعدة الدينية 
على نزوع pole‏ إلى الدكتاتوريّة والتسلّط بسبب الطابع التلاحمي والإقصائي 
لجميع الأديان. غير أن SLL‏ ليست كافية لبناء الديمقراطيّة . ولعل ما ينطوي 
على أهمية موازية هو GALE‏ المجتمع» والتغلب التدريجي على منظومات القيم 
ذات الأسس Cowl‏ من قبل قيم ELLE‏ قائمة على أفكار الفردية GLY‏ وحق 
تقرير المصير كما جرى تطويرها خلال عصر التنوير. تبالغ النظرة الكماليّة إلى 
الديمقراطيّة في التركيز على الجانب الأوّل» الوجه العَلّماني» في حين تكاد 
تهمل الجانب الآخر بصورة شبه كاملة. ومع ذلك فإن محاربة التعبير السياسي 
للدين لا تتوافق بالضرورة مع تشجيع الحرّيّات الفرديّة ودعمها. 


وهكذاء Op‏ الجمهورية WIL‏ جاءت تقليداً لتراث الدولة العثمانيّة 
التسلطيّة بغوب جديد» غير OO gs‏ تحت إقامة الدولة الجديدة عن طريق 
فرض التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي من الأعلى دون Gl‏ اهتمام 
ذي شأن بقاعدة المجتمع . وممّا لا يدعو إلى الاستغراب أن تُحَب الدولة 
الجديدة كانت متناظرة إلى de‏ كبير مع خب الإمبراطوريّة» ولكن بدون القيادة 
الدينية المعروفة باسم «العلماء» (رجال الدين). كانت الجمهوريّة التركيّة ثدار 
من جانب الجهاز البيروقراطي الحكومي والساسة المدنيين ذوي الأصول 
العسكريّة المدعومين بطبقة جامدة من مثقفي المراكز الحضريّة من ذوي التعليم 
المتأثر بأوروبا ممّن كانوا يتبتون Grae Lys‏ داروينيّاً لكل من الدولة 
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gars‏ ولم تكن لهذه الجماعات أيّة Be‏ ذات شأن مع الجماهير. كان لا 
بذ Sl‏ من القيام بتثقيف الجماهير وتلقينها طبيعة مكانتها الجديدة بوصفها 

كتلة مواطنين ذات هويّة قوميّة تركيّة. ومن هذه الناحية لم تكن عمليّة إقامة 
الجمهوريّة مهمّة سياسيّة فقط» بل ومشروعاً للتثقيف القومي ما زال مستمراً 
على قدم وساق. 


لم تستطع الجمهورية ؛ عبر كلامها الخطابي عن سمات الوحدة والمساواة 
التي تميّز الأمّة التركيّة» أن ged‏ على الانقسام التقليدي الحاصل بين المركز 
والأطراف في امجح والمراسة ريي > بل قامت بتعميق ذلك الانقسام من 
خلال ممارساتها السياسيّة CPG) esa!‏ وبالفعل OB‏ الهوة زادت عمقاً DY‏ 
5 الجمهورية لم تكن تتقاسم القيم ذاتها مع الأطراف خلافاً لحال EEN‏ 
العثمانيّة القديمة. وقد gal‏ 3 الرابط الديني بين الدولة الجديدة وبين مواطنيها 
إلى زيادة اغتراب الجماهير. Ley‏ لم يكن قادراً على مفاجأة أحد أن الانتخابات 
الأولى في ظل نظام التعددّية الحزبيّة بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية شهدت 
فوز جماعات سياسية أمكن اعتبارها مناوئة ALU‏ الحكوميّة ومتعاطفة مع 
الحاجات الحقيقيّة للجماهير. 


ومهما يكن» OG‏ تشكيل نخبة سياسيّة حقيقيّة مستندة إلى العمل السياسي 
الحزبي والمنافسة ا قد تعرّض للتقييد جراء استمرار 
القيم الأساسيّة الكماليّة وإصرار الأب الحكوميّة والعسكريّة على الدفاع عنها. 
فقد كان كل من المبدا الجمهوريء والتجانس القومي والاجتماعي للأمة 
التركيّة» والطابع العَلْماني للجمهورية من المسلّمات البدهيّة التي يتعذّر الإقدام 
على مناقشتها ble‏ أو حتى مساءلتها من قبل I‏ جماعة سياسيّة . وكان الشيء 
نفسه صحيحاً بالنسبة إلى شخص أتاتورك الذي جرى رفعه إلى مستوى أيقونة 
قوميّة لا يمكن المساس بها بعد أن كان شخصيّة تاريخيّة مرموقة . وبالتالي» فإن 
الديموقراطيّة التركيّة تتسم بنوع من الاختلال وعدم التوازن بين عناصرها 
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المؤسّسانيّة الرسميّة من der‏ وجوهرها ذي التوجّه القِيّمي (نسبة إلى قِيَم) من 
الجهة الأخرى. لقد ظلّت مبادىء الحرّيّة الفرديّة والتعدذية القيمية تتعرّض 
للإعاقة والعرقلة من جانب الفهم العضوي (الدارويني) للدولة والمجتمع كما تم 
التعبير عنه في التفسير السائد للمبادىء الكمالية. 


وما لبث هذا الأمر أن أصبح استثنائي الوضوح لدى القيام بصياغة مُسَردَة 
الدستور الحالي بعد الانقلاب العسكري الذي جرى في سنة 1980م. فالعناصر 
الجوهريّة لهذا الدستور متملة بمبدأئ القوميّة والعَلْمانيّة الكماليين. هذا وقد تم 
تحديد مبدأ القوميّة بقدر أكبر من BU!‏ بوصفه تعبيراً عن عدم جواز تقسيم 
أراضي الدولة التركية وسكانها. وجنباً إلى جنب مع مبدأ LLII‏ ليس مبدأ 
القوميّة والطابع الجمهوري للدولة؛ كما تم إيرادها في المواد الثلاث الأولى من 
دستور سنة 1982م» قابلاً للتعديل» كما يتعذّر تقديم أي اقتراح بمثل هذا 
التعديل. وتحظى هذه المبادىء بالحماية خارج الدستور أيضاً بموجب جملة 
القوانين ذات العلاقة بالسياسة مثل: قوانين الأحزاب» الاجتماعات» التنظيم» 
الصحافة والمطبوعات» إلخ. wa‏ التي جرى اعتمادها منذ انقلاب سنة 

(16) 
1980 


وهكذاء فإن الجمهورية التركية قائمة على نظام دستوري وحقوقي تعاني 
مبادئه الجوهريّة من old‏ غير قليل من التشوّه جرّاء فهم e gals‏ تطوّر تاريخياً. 
للدولة الأحادية ووظائفها فضلاً عن فهم عضوي ومتجانس للأمة. وقد جرى 
التعبير عن مثل هذا الفهم السائد للجمهورية التركيّة» We‏ من قبل الرئيس 
سليمان ديمريل في حفل افتتاح مركز جديد «للبيوت التركية»؛ ذلك التنظيم 
القومي الذي يشجع الثقافة التركيّة ويعود تاريخه إلى فترة حكم تركيا الفتاة 
(جمعية الاتحاد والترقي) قبل المرحلة الجمهورية؛ في تموز/ يوليو من سنة 
7م . ففي أثناء هذا الاحتفال الذي شارك فيه عدد كبير من القادة السياسيين 


الآخرين أعلن ديمريل ما يلي: 
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إن الوطن الذي تمت إقامته بفضل عبقريّة أتاتورك هو الجمهورية 

التركية . والناس الذين أقاموا هذه الجمهورية هم الأتراك. أما المكان 

الذي تمّت فيه إقامة هذا الوطن فيعرف باسم تركياء واللغة الرسميّة لهذا 

الوطن هي التركية. يتعين على الجميع أن يولوا أقصى درجات الاهتمام 

بالمفاهيم الأربعة التي ذكرتها؛ إنها ضمانة السلام» والثقة والسعادة في 

OO هذا‎ 

من الواضح أن موقفاً ونظاماً كهذا لا بد له من أن يواجه صعوبات حين 
يحاول حل مشكلات سياسية واجتماعية لمجتمع لا يمكن اعتباره شديد 
التجانس على الأصعدة: الثقافية (العرقية والدينية)» والسياسيّة» والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة» وخصوصاً في ظل ظروف مثقلة بموجة هائلة من التغييرات 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة. GL‏ محاولة للتشدد في الدفاع عن الأسس 
الإيديولوجيّة للدولة التركيّة الحديئة انسجاماً مع النهج المبيّن في دستور سنة 
2م لن تسهم إلا في نسف العملية الديمقراطيّة وإطلاق حلقة شيطانيّة 
مفرغة من عمليات التدخل الدكتاتوريّة التسلطية من جانب حماة الجمهوريّة 
الكماليّة والأوصياء عليها. 

وقد برز هذا بقدر كبير من الوضوح من خلال التطوّرات الحاصلة منذ 
أوائل عقد التسعينيّات حين بادرت قيادة الجيش» بدعم من الأوساط الكماليّة 
في جهاز الدولة البيرقراطي» والمثقفين» ووسائل الإعلام» إلى السّعي للإجهاز 
على العواقب السياسية الناجمة عن التساهل مع مبدأ الاحترام الصارم للمبادىء 
الكماليّة الذي كان قد حصل في أثناء ولاية حكومة تورغوت أوزال خلال 
النصف الثاني من عقد الثمانينيّات . 

لقد أدى النضج المتزايد للمجتمع التركي» كما يتجلّى في التنامي 
المتواصل للمجتمع المدني» وتحرير الإسلام» والهويّة الكرديّة وانطلاقهما من 
قمقم المبادىء الكماليّة» إلى خلق Las‏ جديد LAU‏ السياسية والإداريّة» بما 
فيها الجيش» في تركياء تحد لم يتم الاهتداءء eia‏ إلى أيّ رد محدد عليه. 


الفصل الثاني 


استيقاظ المجتمع: 


بين التقليد والحداثة 


في بداية القرن الحادي والعشرين تتميّز تركيا بقدر متزايد من الوعي 
بجملة من الصدوع الاجتماعيّة التي لم تنجح سياسة الدولة السابقة نجاحأ كاملا 
في جَسْرِها. dy‏ أهم تلك الصدوع هي تلك الناجمة عن انبعاث الصراع 
الإيديولوجي بين العَلمانيين الكماليين والإسلاميين من جديد؛ عن انتعاش 
الانقسام العرقي والثقافي بين الأتراك والأكراد مع مضاعفاته الهامة بالنسبة إلى 
الاستقرار السياسي طويل الأمد في OAI‏ وعن قضية جديدة كليّاً هي مسألة 
التباعد المتزايد بين الطبقة السياسيّة الراسخة من جهة والمجتمع المدني عموماً 
من الجهة المقابلة. وما لبشت هذه الصدوع أن أصبحت Beal old‏ كبيرة» مرة 
أخرى» نتيجة الضغوط التي تعرض لها الكيان السياسي التركي جراء التغييرات 
الداخلية الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي خلال عقد الثمانينيّات من tier‏ 
وبسبب عمليّة إعادة الترتيب ذات المدى البعيد لبيئة تركيا الدوليّة بعد انتهاء 
الحرب الباردة من جهة ثانية . 

شهدت عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي تسارعاً cally Sule‏ بأعباء 
ثقيلة على كاهل المجتمع التركي . ما لبئت عملية التحديث الاجتماعي التي 
تأحرت طويلاً أن اكتسبت رَّحَماً حاسماً» أذى التوسيع السريع للبنى التحتيّة 
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الخاصة بالمواصلات والاتصالات الحديثة إلى فتح أبواب حتى أبعد مناطق 
البلاد أمام منجزات الحضارة الحديثة. باتت جهود التصنيع التي كانت قد 
انطلقت بعد الحرب العالميّة الثانية قادرة على أن تعطي ثمارها اليانعة. كانت 
تركياء التي ظلّت ريفيّة في المقام الأرّل وذات بنية اجتماعيّة تقليديّة حتى عقد 
السبعينيّات» تسير LIS‏ على طريق التحوّل إلى مجتمع حضري haa‏ بدأت فيه 
أنماط النزعة الاستهلاكيّة الغربيّة تفرض وجودها خارج المراكز الصناعيّة في 
الجزء الغربي من PA‏ . إن حوالي ثلث الناخبين الأتراك باتوا اليوم يعيشون 
في مراكز البلاد الحضرية الخمسة الأكبر. 

تترافق عمليّة التحديث الاجتماعي غير المكتملة dey‏ هذه» مع عملية 
اقتلاع جذور اجتماعيّة موازية WS OY‏ كبيرة من السكان تهاجر من المناطق 
الريفيّة إلى المراكز الحضريّة . فالتركي النموذجي اليوم ليس هو ابن إحدى قرى 
الأناضول بل هو أحد أبناء الطبقة الدنيا أو المتوسطة المدينيّة ‏ الحضريّة الذي 
يكافح في سبيل كسب فوته في ظل الظروف الجديدة لمجتمع بات متزايد 
الاتصاف بصفة المهن الصناعيّة والياقات البيضاء. 

إن الوضع السكاني (الديمغرافي) يساعد عملية التحضر هذه؛ فأكثر من 
نصف سكان تركيا هم دون الثلاثين من العمرء كما أن حوالى الثلث هم دون 
الخامسة عشرة . إن أكثريّة من الأتراك الذين سيقررون مصير البلاد وتوجُهاتها 
خلال نصف القرن القادم سيكونون قد تمّت تنشئتهم في ظل ظروف التحضير 
(التمدين)» والتصنيع » والإعلام التي تنزع إلى مساءلة الأنماط الاجتماعيّة 
Lolly‏ التقليديّة وعَرْضها على المحك** . 


(*) للاستزادة عن «الجيل الوارث؛ في تركيا. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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at‏ خلل أساسي تعاني منه جملة التطوّرات الاجتماعيّة ألا وهو الافتقار 
إلى منظومة قيم ثابتة وهادية. فالحضارة الغربيّة السائرة في طريق العولمة pod‏ 
بقدر معيّن من الانفتاح على القيم الهادية وتميل إلى تشجيع النزعات Ho pall‏ 
داخل المجتمعات. وهذا als‏ يتناقض بحدّة مع كل من معايير السلوك التركيّة 
التقليديّة المستندة إلى gil‏ من جهة والنمط ذي Fs‏ الجماعي الممائل 
للمبادىء الكماليّة من الجهة الثانية. وبالتالي Ob‏ منظومات القيم الراسخة 
وأنماط السلوك المعتمدة في تركيا تواجه تحدّيات متنامية من جانب معايير 
جديدة مستوردة عادة من الخارج عبر وسائل الإعلام تميل إلى نسف النظرة 
العضوية السائدة إلى العالم . 

ثمّة ثلاثة غوامل مترابطة سوف تثرك تأثيراً جاسماً على غملية التغيير 
الاجتماعي» هي : التنمية الاقتصاديّة» Ly‏ السياسيّة؛ والتحديث 
الإيديولوجي . يتعين على التنمية الاقتصادية والتصنيع أن Sy‏ القاعدة والأساس 
المطلوبين للنمو المستمرٌ في رخاء أكثريّة الشعب الساحقة لإقناعها بأن العالم 
الجديد الشجاع للاقتصاد المعولم ليس مقصوراً على إفادة أقلية سعيدة. ويتعين 
على الطبقة السياسيّة» ليس فقط أن تصمم خطة اقتصادية واجتماعيّة مناسبة» بل 
ولا بد لها أيضاًء من أن تقنع الناخبين بأنها قادرة على قيادة البلاد بنجاح عبر 
المسالك الوعرة للعصر الجديد. ولن يكون ذلك ممكناً إلا إذا استطاعت 
التُحَب التحديثية أن تجدّد أسس البلاد الإيديولوجيّة land‏ أكثر قدرة على 
مواكبة تحدّيات التغيير الاجتماعي . فأيّة عمليّة Las‏ شديدة الفعاليّة يكاد يكون 
دعمها متعذرا بالانطلاق من نظرة سياسية واجتماعية إلى العالم تكون جامدة 
Aant‏ 


عملية اللْبْرَلَة الناقصة للاقتصاد (التحرير غير الناجز للاقتصاد) 
كانت تركياء وما زالت» تشهد عمليّة تنمية اقتصاديّة كبرى منذ تاريخ 
تأسيس الجمهوريّة الحديثئة. وبصرف النظر عن أزمات النمو والاستقرار 
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المتكرّرة» فإن السياسة الاقتصاديّة الهادفة إلى النمو LUT‏ كانت ناجحة نجاحاً 
ملحوظاًء وسائرة على طريق ردم الهوّة مع الاقتصادات المتطوّرة. واليوم» OB‏ 
قدرة تركيا الاقتصاديّة تفوق نظيراتها في جميع البلدان المجاورة في المنطقة» 
ريما باستثناء إسرائيل . 


منذ أواسط عقد الخمسينيّات تمكنت تركياء بفضل اعتماد سلسلة من 
الخطط التنمويّة الليبراليّة والدوليّة ذات الدوافع السياسية» من أن تصبح اقتصاداً 
صناعياً be‏ يقوم على نوع من الغنى في عدد من المواد الخام المهمّة©. غير 
أن البلاد لا تملك إلا القليل من الاحتياطي على صعيد النفط والغاز الطبيعي. 
وفي سبيل ضمان استمرار نموّها الاقتصادي ستضطرٌ تركيا إلى بذل جهود جبّارة 
لزيادة وارداتها من الطاقة فضلاً عن تنمية مواردها الخاصة وتحسين كفاءتها 
GU!‏ . لقد عاد الاقتراح القاضي ببناء محطة طاقة نوويّة على الشاطىء 
الجنوبي» الذي كان LSU‏ منذ سنوات» إلى الظهور من جديدء مثيراً موجة من 
صرخات التحذير الصادرة عن أنصار البيئة الأتراك والدوليين. 


نتيجة لخطط UU‏ الاقتصاديّة المعتمدة في عقد الثمانينيّات» في عهد 
رئيس الوزراء تورغوت أوزال» gi‏ الاقتصاد التركي نجاحاً ملحوظاً على 
صعيد تحسين قدرته التنافسيّة على المستوى الدولي في ميادين الإنشاءات» 
والنسيج» والملبوسات» وتصنيع الأدوات المنز O25‏ وقد استمر ازدهار 
الصادرات التركيّة في التسعينيّات؛ وبعد انفتاح الاقتصادات الاشتراكية ALS‏ 
بادر الصناعيون ورجال الأعمال الأتر اك إلى إثبات وجودهم في أسواق آسيا 
الوسطى كما في كل من روسياء ورومانياء وغيرهما من البلدان المجاورة. وما 


(W)‏ يقدم عرضاً موجزاً لجملة الإجراءات السياسية المختلفة المتخذة في تلك الفترة. وللاطلاع 
على تحليل أكثر ait‏ (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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لبث التصنيع أن انتشر بصورة متزايدة في أعماق الأناضول» مفضياً إلى خلق 
طبقة جديدة من رجال الأعمال خارج المراكز الصناعية في تركيا الغربيّة . وغير 
قانعين بإثبات وجودهم في السوق الداخليّة التركيّة» فإن هؤلاء «النمور 
الأناضوليين؛ أبدوا اهتماماً قوياً بالنشاطات الاقتصادية الخارجية . وفي حال 
حصوله على الدعم الضروري من جانب خطة اقتصاديّة حكوميّة عقلانيّة 
ومتوازنة» فإن القطاع الخاص التركي قادر على تمكين البلاد من ضمان 
الالتحاق بركب الدول المصنّعة ذوات المداخيل المتوسطة. 


ولكن تركيا «ما HN‏ على الرغم من تقدّمها اللأفت للنظرء «في 
المرحلة الانتقاليّة نظراً oY‏ بعضاً من المشكلات الهيكلية المفتاحيّة التي يميل 
المرء إلى ربطها بالاقتصادات شبه الصناعيّة » شبه الهامشيّة ما زالت تبرز على 
السطح» . وما لبئت هذه المشكلات أن أصبحت أكثر وضوحاً مع تزايد 
الإحساس بتأثيرات عمليّة العرلمة . باتت نقاط ضعف بنيويّة شديدة معيّنة يعاني 
منها الاقتصاد واضحة في عقد التسعينيّات مثل : القطاع العام المترهَل الفضفاض 
وغير الكفؤء التضخم العالي المستمر بعنادء التوظيف غير المناسب في 
التصنيع» العجز شبه الكامل عن إبداع التكنولوجياء والمبالغة المستمرة في 
تأكيد دور الدولة في الاقتصاد. وإلى هذه القائمة يتعين على المرء أن يضيف» 
على الجانب الاجتماعي» AS‏ من اللامساواة العميقة في المداخيل» والبطالة 
المرتفعة» واللآتكافؤ المستمر للتئمية الاقتصادية بين قطاع البلاد الغربي من 
جهة» والقطاعين الشرقي والجنوبي الشرقي BV‏ تطوّراً بكثير من جهة ثانية» 
ومؤسّسات الرخاء العام الضعيفة مثل التأمين ضدّ البطالة ومعاشات الشيخوخة. 


يعود السبب في الاستمرار العنيد لهذه النواقص والعيوب إلى إخفاق 
درامي مثير لساسة تركيا في وضع وتنفيذ سياسة اقتصاديّة قادرة على jän‏ 
تغييرات هيكليّة وضمان استقرار اقتصادي عام. تلك هي النتيجة التي 
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يستخلصها المرء من قراءة التقارير الاقتصادية الدورية المنتظمة الخاصة ODL‏ 
والصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. قالت المنظمة في تقريرها 
لسنة 91 1992م: ctu, Yo‏ لاعتماد انضباط ماكرو ‏ اقتصادي أكثر صرامة 
والإقدام على المزيد من الإصلاحات الهيكلية» «من أن يمكنا الاقتصاد التركي 
من تحقيق نمو مرتفع ومتوازن في العقد o PULAI‏ صحيح أن النمو كان 
LS‏ غير أنه لم يكن متوازياً» كما جاء مصحوباً بمعدلات تضحّم عالية» 
وبعجز مضطرد التزايد في الموازنة» وبنمط متدهور من أنماط توزيع الدخل. 
ففي تقريرها عن سنة 91997 كانت المنظّمة ما تزال تلح بقرّة على ضرورة 
اعتماد برنامج إصلاحات اقتصاديّة واجتماعيّة هيكليّة يكون OLE‏ وبالتالي 
فإن عقد التسعينيّات يمكن اعتباره إلى حد كبير» على صعيد الإصلاح 
الاقتصادي» عقداً ضائعاً . 


يبقى هذا التقويم صحيحاً حتى بعد أخذ الجهود التي بذلتها حكومة 
تحالف CGM)‏ برئاسة مسعود يلماظ في صيف سنة 1997م» بعين الاعتبار. 
ففي Lb‏ تلك الحكومة اكتسبت عملية الخصخصة بعض الزخم» وسار 
الإصلاح الضريبي خطوة إلى الأمام» وأمكن إبقاء التضحّم تحت نسبة سبعين 
بالمئة» وتم التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على اعتماد خطة 
مدروسة بشأن السير قدماً على طريق الإصلاح الاقتصادي في تركيا. غير أن 
هذا التقدم ما لبث أن تباطأ في النصف الثاني من سنة 1998م» لدى تنامي عدم 
الاستقرار السياسي؛ لدى الشروع بالإحساس بالتأثيرات الضارة للمناخ 
الاقتصادي الدولي» وخصوصاً للأزمة الروسيّة الجديدة؛ ولدى العودة من 
جديد إلى تطبيق سياسات اقتصادية اشتراكية ‏ ديمقراطية» ويمين - وسطيّة مع 
زيادات ملحوظة في أجور العاملين في القطاع العام وأشكال صاعدة من الدعم 
alg‏ 0840 
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تمخّضت gis‏ الانتخابات البرلمانيّة المبكرة التي جرت في الثامن عشر 
من أيلول/ سبتمبر سنة 691999 عن A‏ تشكيل حكومة اثتلافيّة أخرى تضم 
أحراباً 25 سياسات اقتصادية متباينة . فالفائزان الكبيران في الانتخابات 
المتمثلان بحزب اليسار الديمقراطي (DSP)‏ بزعامة بولنت أجويد وحزب 
الحركة القومية (MHP)‏ بزعامة دولت باختشلي؛ كلاهماء يفضّلان مشاركة قوية 
من جانب الدولة في الاقتصاد. ويتناقض موقفهما هذا مع التوجّه نحو اعتماد 
اقتصاد السوق لدى شريكهما في التحالف: حزب الوطن الأم (ANAP)‏ فهذا 
الحزب يميل إلى تمثيل القطاعات الأكثر حيوية في المجتمع التركي» في حين 
تكمن قوة الحزبين الأولين (MHP DSP)‏ في فئة موظفي القطاع العام والطبقة 
الوسطى الريفية» وهما من الشرائح الأكثر تقليديّة في المجتمع . 


ومهما يكن» فإن هذا التحالف القائم على شركاء غير متكافثين كان 
hal‏ بفضل استناده إلى أكثريّة برلمانية مضمونة» على وضع وتنفيذ سياسة 
اقتصادية تنطوي على آفاق معالجة ولو بعض مشكلات تركيا البنيوية المهملة منذ 
زمن طويل. ففي الأسابيع الأولى من توليها للسلطة نجحت هذه الحكومة 
الائتلافية في إقرار إصلاح للنظام المصرفي» وفي إدخال المزيد من AST‏ 
الضبط على النظام الضريبي» وفي تغيير الدستور بما يفسح في المجال لاعتماد 
قواعد تسمح بالتحكيم الدولي في النزاعات الحاصلة حول خصخصة شركات 
القطاع العام» وما هو أهم من كل ذلك؛ في رفع سن التقاعد كحجر زاوية في 
عمليّة إدخال إصلاح جذري على نظام الضمان الاجتماعي في تركيا. لم يتم 
إمرار القسم الأكبر من هذه التدابير إلا بعد التغلّب على المقاومة القويّة من 
جانب النقابات ومخاوف الجمهور من المبالغة في التخلّي عن سيادة تركيا. 
وسوف نرى ما إذا كانت الحكومة الاثتلافية قادرة على الحفاظ على هذا الزخم 
من أجل تحقيق الإصلاحات المطلوبة بإلحاح شديد في قضايا تتصف بقدر أكبر 
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من الحساسية مثل اختزال الروتين في الإدارة العامة أو تقليص الدعم الزراعي 
السخي . إن من شأن مثل هذه الإجراءات أن تلحق ضرراً كبيراً بقطاعات واسعة 
من ناخبي أحزاب التحالف. 

ظلت جملة الصفات المتزامنة للدولة الشعبويّة هي السمة الأساس 
للتخطيط الاقتصادي في تركيا منذ نهاية عقد الثمانينيات*“. وليس هذا إلا من 
نتائج اعتماد الأسلوب الديمقراطي في بيئة سياسية ضعيفة . فعدم استقرار النظام 
الحزبي الذي برز إلى الوجود بعد الانقلاب العسكري الأخير والعودة إلى 
الحكم المدني في النصف الثاني من عقد الثمانينيّات دفعا السياسيين باتجاه 
الخضوع للضغوط الصادرة عن مجموعات المصالح الاجتماعيّة في سبيل ضمان 
الاستمرار على الصعيد السياسي . ما لبشت الدولة أن أصبحت أداة توزيع لخدمة 
المصالح الانتخابية (والشخصية Gal Lad‏ لمن هم في الحكومة بدلاً من أن 
تكون مؤسسة تجترح المبادىء السياسية وتطبقها لصالح تنمية البلاد وتطويرها. 
دأبت ظاهرة التمرّق الشديد للنظام الحزبي على حفز عدم الاستقرار السياسي 
وأفضت إلى سلسلة متكرّرة من التغييرات الحكومية التي كانت بدورها تميل إلى 
اعتماد السياسات الاقتصادية الشعبويّة التى تمخضت عن جملة من التشويهات 
الماكرو ‏ اقتصادية المزمنة(<“* . i‏ 

بقيت السياسة الاقتصادية التركية خلال عقد التسعينيّات سياسة نقدية» 
قائمة على معدّلات الصرف بقيادة الجهاز البيرقراطي المالي والاقتصادي في 


(#) منذ تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1987م» حين دعا تورغوت أوزال إلى انتخابات مبكرة بعد 
إخفاقه في استفتاء شعبي أدى إلى إعادة قادة سياسيين محرومين من ممارسة النشاط السياسي 
إثر انقلاب سنة 1980م العسكري إلى الساحة السياسية» تعاقبت على تركيا إحدى عشرة 
حكومة» كانت ست منها اثتلافية أَْيل إلى الضعف وثلاث حكومات أقلية . (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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البنك المركزي والخزينة في المقام الأول. ولقد تمل هدفها الملح بالحفاظ 
على الاستقرار في البلاد من أجل توفير إمكانيّة الحصول على القروض 
الخارجيّة والداخليّة. وكان من OLE‏ هذا أن يؤمن التدفق المطلوب للأموال 
اللازمة للإبقاء على وتيرة النمو العالية نسبياً التي تشكل الشرط المسبق لاستمرار 
عملية التنمية في تركيا. فالمعدل السنوي لنمو الناتج القومي الإجمالي التركي 
في عقد التسعينيّات كان حوالي 4,8 بالمئة» وهو أحد أعلى المعدلات بين 
أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لم تكتف عمليّة النمو بخلق البيئة 
التي مكنت المبادرين الأتراك من الازدهار فقطء بل وأدّت أيضاً إلى توفير 
الوسائل التي مكنت قطاعات واسعة من السكان من كسب أسباب معيشتهم 
بفضل نَم اقتصاد الظل المزدهر بالمثل . 

وبهذه الطريقة باتت أعداد كبيرة من العائلات التركية» وخصوصاً في 
التجمّعات الحَضّرية سريعة النمو في تركيا الغربيّة» قادرة على jas‏ أمورها 
ومواكبة المعدلات العالية المستمرة tá‏ لم تنخفض زيادات أسعار السلع 
الاستهلاكيّة قط عن نسبة ستين بالمئة في السنة» وظلت زيادات الأجور عاجزة 
عن تعويض الخسائر الحاصلة في مداخيل الأسر. فحسب ما جاء في أحد 
تحليلات المصرف المركزي قام التضخم بسلب الأتراك ثلث قوّتهم الشرائية بين 
سنتي 1992م و1997" . وبالتالي op‏ أعداداً متزايدة من الأتراك باتوا مضطرين 
للعثور على مداخيل ثانية (أو ثالثة) من نشاطات يُفضّل الا تكون مسجّلة أو 
خاضعة للرسوم والضرائب. 

وثمة ii‏ أخرى كانت متمقّلة بنوع من التدهور في توزيع الدخل جرّاء 
قدرات الاس المتباينة تبايناً ملحوظاً على مواكبة التضححم . فهناك GT‏ استفادت 
من النمو الاقتصادي ذي المستوى الرفيع ومن معدلات الفائدة العالية المرافقة 
لهء G‏ من خلال التوغّل في عالم الأعمال أو عبر كسب دخل ذي OLE‏ من 
الفائدة على السندات الحكوميّة . ولكن عدداً متزايداً من الناس كانوا مضطرين 
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لمواجهة عمليات اختزال وتقليص واضحة لثرواتهم الحقيقية لأنهم كانوا 
مجبرين على الاعتماد على مداخيل محدودة في المقام الأول لتغطية تكاليف 
أسباب المعيشة”". وما لبث هذا الوضع أن تمحض عن قَدْر لا يستهان به من 
الزيادة في مستوى الفقر وعمل الأطفال» ولا سيما في أجزاء من المدن الكبيرة 
حيث تعيش أكثرية المهاجرين من المناطق الريفية أو من جنوب ‏ شرق البلاد 
في أحياء الأكواخ المعروفة باسم «المباني المهربة في الظلام «Grecekondu‏ 
في تلك المساكن غير النظامية المبنيّة على عجل» تلك الأحياء والمساكن التي 
جرى إدخالها بأكثريتها في التنظيم وربطها بشبكات الخدمات العامة فيما بعد. 
وقد 535 أكبر الاتحادات GI‏ في تركيا أن ما يزيد عن نسبة عشرة بالمئة من 
السكان تعيش بدخل منتظم هو دون مستوى OO GUSH‏ 


J‏ السبب الكامن وراء معدلات التضخم العالية» هو عجز الحكومة عن 
تحقيق التوازن في ميزانيتها. فالنفقات العامة تفوق الموارد العامة بصورة دائمة» 
مما يجبر الدولة على الاقتراض ويدفع بمعدلات الفائدة إلى ما فوق أي مستوى 
معقول. يذهب الإنفاق الرئيسي إلى قطاع عام فضفاض ومترهُل» بما فيه العديد 
من المؤسّسات والمشروعات الاقتصاديّة الحكومية غير المربحة» مع نظام 
للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية بات موشكاً على الإفلاس”“. ومما 
يضاعف من ثقل العبء اعتماد سياسات قائمة على دعم جماعات معيّنة مثل 
الفلآحين وموظفي الدولة ووجود جيش كبير ما زال متورّطاً في حرب باهظة 
التكاليف Le‏ الانفصاليين الأكراد في أقاليم تركيا الجنوبية الشرقية وشمال 
العراق. أما على صعيد الواردات العامة فإن الحكومات المتعاقبة أخفقت في 
توسيع القاعدة الضريبية عن طريق ضم أجزاء كبيرة من الدخل الريفي واقتصاد 
الظل. وقد أخفقت الحكومات كذلك في تحقيق المساواة على صعيد معدّلات 
الضرائب . إن التحايل على الضرائب والتهرّب منها هما من الأمور المنتشرة 
على نطاق واسع. بادرت حكومة مسعود يلماظ الائتلافية القائمة على ثلاثة 
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أحزاب» أخيراًء إلى اتخاذ خطوة أولى على طريق الإصلاح الضريبي في سنة 
8م؛ وما زال الوقت cÍ Ka‏ للحكم على المضاعفات البنيويّة ذات المدى 
الطويل بالنسبة إلى موارد الدولة» غير أن النتائج ÉY‏ تنطوي على YÉ‏ 
بأس به من الآفاق الواعدة . 

إن العلاجات الشافية التي تتطلبها السياسة الاقتصادية التركية المتعتّرة 
واضحة» وقد ظلت موضوعاً للنقاش على امتداد سنوات عديدة دون جدوى. 
يتعيّن على الدولة التركية أن تستمر في عملية IÍ‏ الاقتصادية التي بدأتها في 
النصف الثاني من عقد الثمانينيات عن طريق اختزال حصتها من الاقتصاد 
الإجمالي مع القيام» في الوقت نفسهء برفع مستوى كفاءة وفعاليّة مشروعاتها 
الاقتصادية والاجتماعية العامة. وعلى النقيض من افتراض واسع الانتشار» فإن 
الدولة التركية لا تضطلع بدور دولة قوية على صعيد وضع القواعد في الشؤون 
الاقتصادية» ومتابعة أمر مراعاتها من قبل القطاع الخاص . إنهاء بدلاً من ذلك» 
تشارك بصورة مباشرة في طائفة واسعة من الفعاليات الاقتصادية» وقد قامت 
باستحداث العديد من اللوائح التنظيمية التفصيلية الخاصة feo‏ النشاطات 
الاقتصادية التي يكاد أن يكون الإشراف عليهاء ناهيك عن وضعها موضع 
التنفيذء من قبل موظفي الدولة» أمراً متعذراًء إذا صرفنا النظر عن الحديث عن 
القطاع الخاص؛ ما زال الروتين من السمات الملازمة للجهاز 
bS ya‏ 7 وبالتالي» OB‏ من شأن خصخصة مؤسسات الدولة 
الاقتصادية مع تقليص جهاز الدولة البيرقراطي المتورّم LAS‏ بما في ذلك 
العبء الذي يشكله الجيش على الدخل العام» أن تكون ذات أهمية موازية. لا 


(*) حسب التقارير الإخبارية AR‏ التطور غير الهيكلي لأجهزة الدولة في عقد التسعينيات عن 
إحداث فوضى كبيرة في القطاع العام مع بروز أجهزة مختلفة ذات مسؤوليات متماهية على 
الصعيد الاقتصادي» ما خلق العديد من المشكلات لمؤسسات القطاع الخاص. (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) . 
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بد للعملية من أن تترافق مع نمو الإنفاق العام وإكسابه قدراً أكبر من العقلانية في 
ميادين التعليم» والرعاية الصحيّة» والضمان الاجتماعي. يمكن BY‏ سلّة 
سياسيّة من هذه النوعية أن تصبح أكثر احتمالاً إذا ما استطاع إصلاح سنة 1998م 
الضريبي أن يوفر الأساس المالي الضروري لمثل هذه المشروعات . 

إن نظرة يلقيها المرء على برامج الحكومات المختلفة المتعاقبة منذ أوائل 
عقد التسعينيّات» تكشف عن أن ساسة تركيا واعون جيداً ويعرفون ماهية 
السياسات الضرورية اللازمة لتحسين أحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية. غير 
أنهم» بعد توليهم للمسؤولية» ما لبوا أن وجدوا أنفسهم عاجزين عن» أو غير 
مستعدين للوفاء Ley‏ وعدوا به» مما Gol‏ إلى تدهور ثقة الجمهور بالطبقة 
السياسية الممسكة بزمام الأمور» وإلى اتساع الهرّة الفاصلة بين الجماهير 
وممتليها السياسيين اتساعاً ملحوظاً . . بات السياسيون اليوم من أولئك الذين لا 
يتمتعون إلا بقدر ضئيل جداً من الثقة في تركياء فضلاً عن أن الناس يعتبرونهم 
مخادعين فاسدين. . وفي حال عدم الاهتداء إلى CHE‏ سريع وجذري» فإن من 
شأن إخفاقات الأحزاب العتيدة وممثليها على صعيد السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية أن تمهد الطريق لقدر شديد القسوة من اهتراء مرتكزات النظام 
السياسي . 
المجتمع المدني الناشىء 

حين ذهب الصحفي العلماني الشهير أوغور مومجو Ugur Mumcu‏ أوائل 
سنة 1993م ضحيّة انفجار مدبّر استهدف حياته» يفترض أنه من صنع متطرفين 
إسلاميين» خرجت الجماهير إلى شوارع أنقرة تعبيراً عن الاحتجاج على ما 
أدانته بوصفه إضفاء الصفة الإسلامية على الحياة العامة في تركيا. ومن الجهة 
المقابلة كررت القوى الإسلامية تنظيم احتجاجات عامة كبيرة عقب صلاة 
الجمعة في مدينة استانبول وغيرها من الأماكن ضد الحظر المفروض على غطاء 
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الرأس التوربان» الذي هو غطاء تضعه الطالبات على رؤوسهن بطريقة دينية 
مميّزة. وفي أوائل سنة 1997م انتشرت حركة شعبية منسّقة عُرفت باسم «دقيقة 
ظلام في سبيل مستقبل وضاء!» عبر سائر المدن التركية الكبرى» حيث درج 
الناس على إطفاء مصابيحهم المنزليّة لمدة دقيقة واحدة مساء كل يوم في الساعة 
التاسعة تماماء للاحتجاج على عجز السلطات الرسمية والقيادات السياسية 
الممسكة بزمام الحكم عن» أو عدم رغبتها في» الكشف عن سلسلة طويلة من 
الفضائح السياسية والإجرامية”' . جرى توجيه أصابع الاتهام إلى دوائر الدولة 
الأمنية» وكبار القيادات السياسية» باعتبارها متورطة في الجرائم المنظمة لتحقيق 
أغراض سياسية» أو من أجل الحصول على مكاسب مادية"“ . وكذلك» فإن 
ربيع سنة 1997م» شهد أيضاً تظاهرات جماهيرية مسيّرة؛ إما من قبل أنصار 
التيار الأتاتوركي من أجل الإطاحة بالحكومة الائتلافية التي كانت بقيادة 
الإسلاميين» أو من جانب مؤيّدي الحكومة ذوي الميول الإسلامية في سبيل 
ضمان ما أطلقوا عليه اسم الحرّيّة الدينية الحقيقيّة . 


تشكل هذه الفعاليات كلهاء والتي يمكن أن نضيف إليها نشاطات أخرى؛ 
شاهداً على القدرة المتنامية لأهالي الحواضر التركية على التعبير عن الاستياء 
السياسي والاجتماعي بأسلوب JU‏ ولكنه سلمي . لقد نشأ وتطوّر مجتمع مدني 
نتيجة لعملية التحديث الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت في عقد 
الثمانينيات. لقد بدأ الشعب المدمن على تقليد جاهز من صنع الدولة بتنظيم 
صفوفه لحماية حقوقه من السلطة الاقتصادية والسياسية» وخطا أولى خطوات 
تحويل المجتمع بحركة صادرة عن القاعدة ومتجهة نحو القمة في تناقض صارخ 
مع الممارسة المزمنة القائمة على الهندسة الاجتماعية النازلة من القمة إلى 
القاعدة من جانب الدولة. لقد بات تصور الجمهور لدور الدولة في عملية بناء 
المجتمع موشكاً على التعرض لقدر جذري من التغيير ليصبح مختلفاً عما كان 
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عليه خلال أعوام ما قبل الثمانينيات. ثمة فهم جديد بات متعاظماً بين صفوف 
قطاعات من السكان يقول: «إن الدولة البيرقراطية GE‏ حجر عثرة في طريق 
الحيوية الديناميكية لدى العناصر الفعالة في المجتمع Ba‏ 

لعل البؤرة الرئيسية لمثل هذا الموقف هي المراكز الحَضّرية» على الرغم 
من أن حقوق OLS‏ ومشكلات البيئة» وغيرهما من الهموم الأخرى» باتت 
تثير الاهتمام في سائر أرجاء تركيا. إن أربعين بالمئة من المنظمات غير 
الحكومية التركية تتخذ من استانبول مقراً لهاء في حين تؤوي أنقرة 25 بالمئة 
منهاء مع انتشار البقية الباقية على مختلف مناطق البلاد وإن تركزت في البقع 
الحَضّرية بالدرجة الأولى. لقد تمّ تأسيس Ab‏ هذه المنظمات منذ سنة 1980م 
خصوصاً بعد سنة 2261990 , 


وكما هي حاله في البلدان الأخرى. يتألف المجتمع المدني من عدد كبير 
من المنظمات المتباينة من حيث الحجمء والقوة المؤسّساتية؛ والغرض 
السياسي . ثمة 2700 وقف» 50000 جمعية» و1200 اتحادء وتعاونية» وغرفة 
تجارية» يصح اعتبار العديد منها أجزاء من المجتمع المدني» تبعاً لتحديد معنى 
العبارة. ترتبط فكرة المجتمع المدني» في نظر الكثيرين بتركياء ارتباطاً قوياً 
بمعارضة النخبة الحاكمة في الدولةء بل وحتى النخبة السياسية الحاكمة 
Pas‏ وثمة آخرون يميلون إلى اعتبار جميع المنظمات غير الحكومية 
المشاركة في النشاطات ذات التوجه العام» أجز اء من المجتمع المدني . يبدو أن 
السلوك «المتحضر» للروابط والجمعيات بعضها مع بعضها الآخر جنباً إلى جنب 
مع امتلاك بنية داخلية ديمقراطية منفتحة يشكلان اثنتين من السمات الهامة في 
النقاشات الدائرة حول المجتمع المدني. وباختصارء OP‏ قيم التعددية والتسامح 
تعتبر من GUS‏ الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة إلى أي عنصر 
من عناصر المجتمع المدني © 

غير أن ما يبدو أكثر أهمية في تركيا هي العوائق والقيود الحكومية 
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والرسمية القويّة المفروضة على gh‏ شكل من أشكال النشاط الاجتماعي 
المنظم» سواء OLST‏ ذا توجُه سياسي» أم ذا طبيعة أميل إلى أن تكون خاصة. 
فدستور سنة 1982م» وقانون التنظيم التركي المستمد منه» وضعا قيوداً صارمة 
على Gl‏ «نشاط سياسي» للجمعيات والروابط» وفرضا رقابة حكومية Baita‏ 
على فعالياتهاء بما فيها لوائحها التنظيمية الداخلية” . تستطيع الدولة أن تقيدء 
بل وحتى أن تحل» أية رابطة أو جمعيّة إذا ما انتهكت بنداً واحداً من بنود 
القانون. وكذلك لا بد من احترام جملة الأسس الكمالية للدولة كما هي واردة 
في الدستور. وبالتالي» فإن من شبه المستحيل» Hee‏ تأسيس منظمات خاصة 
تؤيّد قضايا مثل الثقافة أو اللغة الكرديتين. وفيما بعد ما لبثت الروابط 
والجمعيات المؤيدة للطريقة الإسلامية في الحياة العامة» أن باتت هدفاً لهجوم 
السلطات الرسمية العائدة للدولة. 


بصرف النظر عن جملة هذه العوائق والقيودء فإن «ثقافة» مجتمع مدني 
باتت موشكة على أن تتطوّر وتظهر في تركيا. ثمّة ميادين ومؤسسات معينة 
تكون بارزة على هذا الصعيد مثل قضايا حقوق الإنسان» ومشكلات البيئة» 
والروابط التجارية» والحركات المدنيّة الإسلامية آخر الأمر. لقد غدت 
المجموعة الكبيرة من المنظمات الداعية إلى دعم التيّار الكمالي والتي أصبحت 
أكثر حيوية خلال المعركة الأخيرة بين العَلْمانيين والإسلاميين ذات طبيعة ملتبسة 
بعض الشيء لأن العديد منها خاضع لرعاية الدولة على الرغم من أنها جمعيات 
أو روابط أهليّة من الناحية الرسمية الشكلية . 

لقد ساهمت الفعاليات ذات sll‏ العام لدى منظمات حقوق الإنسان 
الرئيسية المتمثلة بالجمعية التركية لحقوق الإنسان (HD)‏ وأوقاف حقوق 
الإنسان التركية (HV)‏ التي تمكنت من اجتذاب الدعم الدولي؛ مساهمة ذات 
شأن في رفع مستوى وعي الجمهور على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان في 
تركيا. دأبت هاتان المنظمتان على توجيه الانتقاد الصريح والعلني لممارسة 
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التعذيب على نطاق واسع» بوصفه سلوكاً روتينياً لعناصر أجهزة الأمن مع 
المشبوهين الموقوفين» وخصوصاً مع أولئك المتورّطين بالقضايا السياسية 
المزعومة» وقامتا بفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفها الجيش وقوى 
الأمن كنتاج جانبي لقتالهما Le‏ المقاتلين الأكراد في الأقاليم الجنوبية ‏ الشرقية 
من COA‏ 


ونتيجة لنشاط هاتين المنظمتين» جنباً إلى جنب مع النقد الأجنبي 
المستمر لحال حقوق الإنسان في تركياء بادرت الحكومة إلى تعيين وزير 
لحقوق الإنسان وإلى تشكيل لجنة لهذه الحقوق تضم إضافة إلى ممثلي الدولة 
الرسميين» أعضاء يمثلون منظمات حقوق الإنسان الرئيسة أيضاً. وكان البرلمان 
التركي هو الآخر قد اصطنع هيئة أو لجنة حقوق إنسان من أعضائه في سنة 
0م . 


ولكن جهاز أمن الدولة ما زال يقاوم بقوّة أخذ قضايا حقوق الإنسان بقدر 
أكبر من الجدّية» كما يمكن أن نستخلص من الملاحقة المتكرّرة لنشطاء حقوق 
الإنسان من JE‏ القضاءء بتهمة قيامهم بانتقاد سلوك سلطات الدولة في جنوب 
رق MOM‏ لقد باتت الأخطار الشديدة التي ينطوي عليها نشاط حقوق 
الإنسان لصالح الأكراد واضحة جراء محاولة الاغتيال التي تعرّض لها رئيس 
جمعية حقوق الإنسان (IHD)‏ في شهر أيار/ مايو سنة 1998م. قام اثنان من 
المتطرفين القوميين بإطلاق النار على آكن بيردال Aken Birdal‏ (رئيس جمعية 
حقوق الإنسان التركية) في مكتبه بعد أن نشرت الصحف مزاعم تقول بأنه من 


(W)‏ كما تبيّن تحقيقات لجنة حقوق الإنسان البرلمانية» ثمّة ما يشير إلى استمرار التعذيب المنهجي 
في بعض أقسام الشرطة والسجون في أقاليم جنوب ‏ شرق البلاد. (انظر رقم الهامش المذكور 
في آخر الكتاب - الناشر) . 
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أتباع حزب عمال كردستان (PKK)‏ أطلقها أحد زعماء الحزب السابقين بعد قيام 
قوات الأمن التركية باعتقاله في شمال العراق. وقد قيل إن هذه الاتهامات 
وردت في أثناء التحقيقات التي أجرتها قوات الأمن وجرى تسريبها إلى 
الصحافة*©. لم Bg‏ هذا الحدث إلى منع وكيل النيابة من إثارة دعوى ضد 
بيردال بتهمة القيام بالدعاية الانفصالية في خطابين اثنين. وقد صدر حكم بسجنه 
لفترة زمنية بدأ بتنفيذه في الثالث من شهر حزيران/ يونيو سنة 661999 بعد تمائله 
للشفاء من الجروح التي أصيب بها في الهجوم . 

يتضح مما قيل أن حماية حقوق الإنسان في تركيا تتطلّب التحسين؛ كما 
och‏ جملة التقارير المنتظمة الصادرة عن المنظمات التركية والأجنبية!© , ومع 
ذلك» فإن تقدماً بطيئاً قد تحقق» وأية حكومة مستعدة للشروع في فرض مراعاة 
حقوق الإنسان من قبل مؤسسات الدولة تستطيع أن تعوّل على دعم وتأييد حركة 
حقوق مدنية متعاظمة . 

لقد برزت المنظمات الأهلية التي تركز اهتمامها على مسائل البيئة هي 
الأخرى في العقد الماضي”. وعلى الرغم من أن AS‏ في تركيا والفرع 
التركي لمنظمة الغرين بيس Green Peace‏ ما زالتا مجموعتين صغيرتين نسبيا 
متركزتين في المدن الكبرى» فإن نشاطهما قد ساهم في التنامي المتواصل لوعي 
الجمهور على صعيد قضايا RN‏ ومن أبرز الحملات التي OS‏ في تركيا ذلك 
النضال Spall‏ والناجح ضد مؤسسة سياحية كبيرة في منطقة داليان على 
شواطىء بحر إيجهء التي هي إحدى البقع النادرة لتربية سلاحف البحر المعروفة 
باسم كاريتا ‏ كاريتا المهدّدة بالانقراض. لم يقف الاحتجاج المدعوم دولياً من 
جانب نشطاء البيثة عند الحيلولة دون إقامة المجمع فقط بل وأفضى أيضاً إلى 
جعل الحكومة تعلن الشريط الساحلي منطقة طبيعية محميّة . 

ثمة مبادرات مثيرة أخرى لحماية البيئة شارك فيها الأهالي المحلّيون مثل 
النضال ضد محطة طاقة حرارية تعمل باللينيت عند أطراف المحج السياحي 
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الشهير المعروف باسم «خليج غوك أوفا؛ والكفاح المستأنف ضد محطة الطاقة 
النووية الأولى في تركيا على الشواطىء الجنوبية الواقعة على البحر الأبيض 
المتوسط في موقع قريب من «آق OPS‏ يقوم أنصار البيئة في جملة هذه 
الحوادث؛ جنبا إلى جنب مع حادث قيام مجموعة من القرى القريبة من 
«بيرغاما»» بالتصدّي لتشغيل منجم للذهب تديره شركة دولية ستقوم باستخدام 
مادة السيانيد لغسل الذهب. بالتحدي المباشر لمصالح الدولة السياسية. وقد 
كانت هذه الفعاليات تمس السياحة الموسّعة» وتوليد BUJ‏ واجتذاب 
الرساميل الأجنبية» وتحتل جميعاً مراتب عليا على سلّم أولويات السياسة 
الاقتصادية BY‏ حكومة تركية . 

شهدت الحساسية الرسمية إزاء قضايا البيئة تنامياً ملحوظاً في العقد 
الماضي» وقد باتت وزارة البيئة اليوم فعّالة على صعيد حماية البيئة وتحسينها 
في سائر أرجاء الأراضي التركية0062*, ومع ذلك» Ob‏ الثقافة البيئية العامة 
تتطلب قدراً كبيراً من التحسين» كما أن التشريعات تستدعي تطبيقاً أقوى بكثير 
من جانب أجهزة الدولة البيرقراطية لتقليص الخراب البيني الخطير الناجم من 
ممارسات معالجة OLLI‏ وتلويث الأجواء والمياهء وتآكل OPE Wh‏ تستطيع 
سلطات الدولة في تصدّيها لجملة هذه التحدّيات» أن تعتمد بصورة متزايدة على 
دعم وتأييد منظمات تمارس ضغوطاً على السلطات المحلية وأوساط الأعمالء 
لإجبارها على النظر إلى مسألة حماية الثروات والموارد البيثية النادرة بقدر أكبر 
من الجدية. 


(#) بعد انقضاء عشرين سنة على البدء بمشروع جنوب شرق الأناضول (الغاب) العملاق الذي 
يوشك على الانتهاء في غضون بضع سنوات e‏ مثلاء إدخال هذا المشروع في دائرة تدابير 
الدولة البيثية ٠‏ عن طريق توقيع بروتوكول ge‏ في نيسان/ أبريل سنة 1998م» من JE‏ الوزيرين 
المسؤولين على المشروع والبيثة على التوالي؛ (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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أصبحت النقابات وروابط رجال الأعمال هي الأخرى جزءاً مهماً من 
المجتمع المدني التركي . فهذه المؤسسات باتت تتجاوز بصورة متزايدة حدود 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعيةء لتطلق بيانات ile te‏ تتعلق بقضايا تطور 
تركيا على الصعيد السياسي . لقد أصبحت الرابطة الاستانبولية المعروفة باسم 
«رابطة الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (05140آ۲)»» ذات شهرة واسعة 
بسبب تقاريرها النقدية حول جملة نقاط الضعف الاستراتيجية في نسيج البلاد 
السياسي والاجتماعي . فتقريرها حول إشاعة الديمقراطية في تركياء وقد تم 
نشره أوائل سنة 1997م» أثار قدراً كبيراً من الجدل والنقاش العام والانتقاد من 
جانب النخبة الرسمية جراء طروحاته الليبرالية حول دور الجيش في السياسة» 
وحماية حقوق الإنسان» Ly‏ فيها حقوق السكان col SY‏ وغيرها من القضايا 
CPL all‏ وثمة نموذج آخر لتدخل رجال الأعمال والنقابات في أمور 
تتجاوز دوائرها المهنية » تمثل بذلك النداء العام المكشوف الذي وجّهه خمسة 
من اتحادات النقابات وأرباب العمل في شهر أيار/ مايو سنة 1997م» لإنهاء 
حكومة نجم الدين إيربكان - تانسو تشيللر الائتلافية - الحكومة التي كانت تضم 
حزبي الرفاه (RP)‏ والطريق القويم —(DYP)‏ في سبيل الحيلولة دون ELT‏ 
السياسة ‘Oore‏ 


كانت ردود الأفعال السياسية على مثل هذه النشاطات ملتبسة. صحيح أن 
صدى الجمهور في وسائل الإعلام كان واسعاًء غير أن القبول من جانب 
الأطراف السياسية كان أقل جرأة بما لا يقاس . ما زال النظام السياسي التركي 
معزولاً بعض الشيء ومحصناً ضد التأثيرات الخارجية. وبالتالي» فإن أعظم 
نجاحات روابط رجال الأعمال أو نقابات العمال تبقى في ميادين اهتمامهاء على 
صعيد ضمان حرية السوق فى الاقتصادء أو تأمين حقوق العمال وسياسات 
الأجور السليمة. ومع ذلك» فإن الجدل العام الدائر حول الإصلاحات الممكنة 
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للنظام القائم يظل يستفيد كثيراً من الالتزام الاجتماعي والسياسي لدى منظمات 
أرباب العمل والعمال الذي تطور في عقد التسعينيات. 


استفاد المجتمع المدني التركي هو الآخر من تحرير الإذاعة المسموعة 
والمرئية أوائل عقد التسعينيات. انتشرت المحطات الخاصة كالفطرء مما أدى 
إلى دفع الإذاعة والتلفزة التركيتين TRT)‏ إلى المواقع الخلفية”“. ما لبت 
النشرات الإخبارية» والبرامج السياسية» والندوات المصورة» أن أصبحت 
أجزاء هامة من النقاش السياسي العام الذي بات قادراً على تناول جميع 
الموضوعات تقريباً - مع بقاء مؤسّس الجمهورية ودور الجيش SHELA‏ 
الأهم ‏ من قبل الصحافيين» والساسة» والباحثين الأكاديميين. أما الأثر 
السياسي لهذه الأشكال الجديدة حقاً من الحوار المفتوح والجدل العام فيبدو 
محدوداً. على أية حال ليس ثمة؛ على الأقل» أي تحول واضح إلى مناقشات 
على أصعدة منابر معيئة مثل الأحزاب السياسية أو البرلمان. يبدو الجمهور 
ميّالاً إلى اعتبار الاستعراضات الخطابيّة والنقاشات التلفزيونية أسباباً للتسلية 
السياسية أكثر من كونها مساهمات جدية في تشكيل آراء مطلعة ومعمقة حول 
جملة المشكلات القومية الحاسمة. 


خلافاً لحال المجتمع المدني الكردي الذي يكاد أن لا يكون موجوداً في 
تركياء انتشرت الجماعات والمنظمات الإسلامية كالفطر في عقد التسعينيات» 
حتى بات المرء يستطيع أن يتحدث عن وجود مجتمع مواز قائم على 
المؤسسات الإسلامية” . فبالإضافة إلى مجموعة الطرائق والطوائف الدينية 
التاريخية ثمة اليوم منظمة نقابية إسلامية تعرف باسم حق ‏ إيش $(Hak-I§)‏ 
ومنظمة حقوق إنسان إسلامية تعرف باسم مظلوم - دير (Mazlum-Der)‏ (جمعية 
المظلومين)؛ ورابطة أرباب عمل إسلامية تحمل اسم (MUSIAD)‏ اختصاراً؛ 
والآلاف من المؤسسات الوقفية ob‏ الخلفية الدينية والأغراض المتباينة<° , 
ولقد تطوّر أيضاً قطاع إعلامي إسلامي يقوم على العديد من الصحف اليومية» 
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والمجلات الأسبوعية وغيرها من الدوريات والنشرات. وثمة كذلك عشرات 
القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الوطنية والمحلية التي تديرها الجماعات 
الإسلامية والتي يكاد أن يكون المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون» عاجزاً عن 
التحكم بتأثيرها أو ard‏ 
تبقى مسألة ما إذا كان اعتبار هذه المنظمات جزءاً من المجتمع المدني في 
تركياء وإلى أي مدى موضوعاً للمناقشة والجدل بين العلمانيين والليبرالبين في 
إطار القطاع غير الديني من المجتمع المدني التركي؟ ليس ثمة أي شك حول أن 
القطاع الإسلامي الجديد تعبير عن التعددية السياسية والإيديولوجية الموجودة. 
فبعض الباحثين يعتبرون الحركة النسوية الإسلامية الجديدة المتركزة بالدرجة 
الأولى على مسألة حق المرأة في ارتداء ملابس نسوية ذات صبغة دينية جزءاً من 
ية تحرير المرأة على سبيل CPI‏ ومن غير الممكن في الحقيقة أن 
نشكك ob‏ حركة المرأة المسلمة في التسعينيات أَضْفَّتْ ثوباً جديداً على الإسلام 
كما على الحركة النسوية التركية بصورة عامة. 
ليست الحركة النسوية الإسلامية » مثلها مثل نظيرتها العَلْمانية» التي يمكن 
اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحركة الإصلاحية الكمالية التي تناولت جملة 
التقاليد الاجتماعية التركية؛ Y‏ ظاهرة حضرية نموذجية منتمية بالدرجة الأولى 
إلى الطبقة الوسطى“. وهذا يصح عموماً بالنسبة إلى الجزء الذي يتجلّى بقدر 
أكبر من الوعي السياسي من المجتمع المدني التركي . فأهالي الريف لا يتم 
إشراكهم إلا بالنشاطات المدنية تأييداً ل أو احتجاجاً على؛ إجراءات معينة 
اتخذتها yall‏ أو تنظيم اقتصادي محدّدء مثل حركات الاحتجاج على شركة 
يوروغولد في إقليم بيرغاماء أو على محطة الطاقة في آق قويو التي تؤثر على 
ظروفهم الحياتية تأثيراً مباشراً. أما الفعاليات الأهلية التي تتجاوز حركات 
الاحتجاج المنصبة على قضايا منفردة» فلا تمتلك أية تقاليد في المجتمع 
التركي . غير أن الوضع دائب على التغير في المناطق الحضرية؛ ولن تلبث 
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الحركة أن تتسع لتنتشر في الأرياف Lal‏ صحيح أن هذا يتطلّب وقتاًء ولكنه 
يبدو تطورا تتعذر مقاومته. 

يشكل المجتمع المدني المتنامي» مثله مثل قطاع الأعمال القائم على 
المشروع الخاص الحر المزدهر» مؤشراً Vio‏ على التغيير الهائل الذي يتم على 
قدم وساق في البلاد منذ أوائل عقد الثمانينيات. وقد استمد زخماً إضافياً من 
الأصداء الدولية لانتهاء الخصومة بين الشرق والغرب» هذه الأصداء التي تم 
التعبير عنها بعولمة اقتصادية صاعدة» بموجة عالمية أخرى من موجات إشاعة 
الديمقراطية» وبعملية التقلص المتزايدة باضطراد لكوكب الأرض تحت تاثير 
شبكة الشبكات (الإنترنت)» قنوات التلفاز الفضائية» ومنظومات الاتصال 
الدولية . وتركيا التي فتحت أبوابها أمام العالم الخارجي عن طريق الإصلاح 
الاقتصادي في بدايات عقد الثمانينيات لا تستطيع أن تعزل نفسها عن جملة 
التأثير ات والعواقب الاجتماعية والسياسية ذات المدى البعيد لعملية العو.مة 
الشاملة. لقد il‏ هذا الوضع إلى خلق أحد أكبر التحديات المنتصبة أمام 435 
البلاد على الصعيدين السياسي والإداري» هذه النخبة التي ما زالت تعاني من 
صعوبات غير قليلة في عملية التصدي لتلك التحديات. 


الفصل الثالث 
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إذا كان انقلاب أيلول/ سبتمبر سنة 1980م العسكري قد JES‏ عامل 
تعجيل لعملية التغيير الاقتصادي والاجتماعي» بعيدة المدى في تركياء عن 
طريق توفير الظروف التي Ke‏ تورغوت أوزال من تطوير وتطبيق إصلاحاته 
الاقتصادية الجذرية» فقد شكل أيضاً سبباً من أسباب إبراز عجز النظام 
السياسي عن مواكبة تبعات هذا التغيير ونتائجه. لقد أخفقت القيادة العسكرية 
في تلك الفترة في جهودها الرامية إلى إيجاد نظام سياسي جديدء قائم على 
أطراف سياسية جديدة» مستعدة OY‏ تتصرّف وفقاً لقواعد جديدة. 5( تفصيل 
دستور سنة 1982م لتوجيه الآليات السياسية بأسلوب متعمد لم يسبق له مثيل» 
لأن الجنرالات استخفوا بالمدى الذي بلغه المجتمع التركي على صعيد 
التسييس بعد ثلاثة عقود من الديمقراطية البرلمانية. وبالتالي» فإن الدستور 
الجديد لم يفد في شيء على صعيد توجيه العملية السياسية التي انبثقت بعد 
انتخابات سنة 1983م . 


كان النظام السياسي التركي» بعد إقامة النظام الديمقراطي البرلماني القائم 

على التعددية الحزبية في سنة 1950م» ميالاً إلى التمخض عن نوع من الثنائية 

القطبية حيث تشكل الأحزاب السياسية وقياداتها أحد القطبين وتشكل قيادة 

الجيش (ومعها نخبة الدولة) القطب الآخر. وهذان القطبان لم يتعايشا تعايشاً 
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سلمياًء oY‏ مسألة الأولوية لم تتم معالجتها قط بالطريقة المناسبة وبالتالي لم 
يتم حلها على الإطلاق. ولم يكن ممكناً كذلك تحقيق أي نوع دائم من توازن 
القوة بين الجهتين. 


برهن الجيش على أولويته الفعلية عن طريق الإطاحة بالحكومة القائمة 
أربع مرّات منذ قيام نظام التعددية الحزبية. ففي سنة 1960م» قام بإنقلاب 
عسكري ضد ما اعتبره حكماً دكتاتورياً يمينياً. وفي سنة 1971م» تم توجيه 
«مذكرة انقلابية؛ ضد حكومة يمين - وسطء بدت أضعف من أن تضطلع أمر 
تدبير الفوضى السياسية والاجتماعية المتنامية ومعالجتها. أما في سنة £61980 
فقد حدث انقلاب ثالث استهدف تصحيح ما تم اعتباره ‏ ولیس من نبل 
الجيش وحده ‏ فوضى وأحداث عنف سياسية واسعة الانتشار. وفي ربيع سنة 
661997 قام الجيش بالترتيب لعملية الإطاحة بالحكومة الأولى ذات القيادة 
الإسلاميةء التي اعتّبرت تهديداً خطيراً لطابع الجمهورية العلماني - 
pas‏ 9 , 


ومع ذلك:فإن قيادةاالجيش لج تنجج قط في إحداث تغيير جاري في 
النظام السياسي» الذي أثبتت آلياته الداخلية المتأصلة أنها ذات قدرة أسطورية 
خارقة على الثبات والاستمرار. مرة بعد أخرى عادت العناصر القديمة 
(الشخصيات القديمة في الغالب) لنظام التعددية الحزبية إلى الظهور ثانية Milan‏ 
دورة جديدة من السياسة الحزبية على الطريقة التركية؛ على الرغم من أن بعض 
التغييرات الهامة بدت حاصلة ولو على السطح» بعد انقلاب سنة 661980 على 


(*) عن عمليات Jia‏ العسكرية في سنوات 0 و1971 ,1980« LÌ‏ عن أحداث ربيع سنة 
7م التي لم iy S‏ تحليلاً ULE‏ فلا بد من التعويل على التقارير الصحفية لمعرفة 
الوقائع الرئيسية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب . الناشر) . 
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الأقل. غير أن هذه التغييرات لم تفض إلى أي نمط جديد من الآليات السياسية 
كما لم تتمخض عن أي استقرار جديد في النظام . وبالتالي» OP‏ دور الجيش 
ونفوذه في السياسة يبقيان دون تغيير» OY‏ الساسة المدنيين يبدون عاجزين عن 
توفير أي استقرار وتوجيه سياسبين على المدى الطويل. 


النظام الحزبي: آليات قديمة بثوب جديد 


حاولت قيادة الجيش» بعد انقلاب أيلول/ سبتمبر سنة 1980م» أن تشيع 
الاستقرار في النظام السياسي التركي عن طريق اعتماد دستور جديد وإعادة 
تشكيل النظام الحزبي. وما كان الجيش allan,‏ إليه هو تأسيس نظام» قائم على 
حزبين» مؤلّف من يمين وسط قوي من جهةء ويسار وسط قوي من جهة ثانية 
يتباريان فيما بينهما في سبيل الوصول إلى السلطة. كان من شأن أية حكومة 
ذات أكثرية مستقرة في البرلمان أن تخضع للإشراف والضبط من جانب معارضة 
قوية متمتعة بفرصة حقيقية للحلول محل الحكومة في الانتخابات. كان من شأن 
حظر Joy‏ جميع الأحزاب القديمة» وتحريم أي نشاط سياسي على القيادات 
ae‏ القديمة» أن يمهدا الطريق أمام نظام gaa‏ أقيادات سياسية 

PY‏ غير أن القيادة العسكرية نفسها اصطنعت عائقاً أمام تحقيق أفكارها 
يم الواقع بحفاظها على النظام الانتخابي التقليدي القائم على التمثيل 
النسبي . لعل نظاماً انتخابياً قائماً على تغليب الأكثرية كان أنجح بكثير بالنسبة 
إلى إقامة وتفعيل النظام المرجو القائم على الثنائية الحزبية . 


نتائج انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر في سنة 1983م» متمثلة 


(#) نشرت الجريدة الرسمية أسماء أكثر من 700 سياسي محروم من ممارسة السياسة مع قانون 
الأحزاب الجديدء (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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بالنجاح المفاجىء لحزب الوطن الأم (ANAP)‏ بزعامة تورغوت أوزال» كما أن 
انتخابات آذار/ مارس سنة 1984م» سرعان ما أثبتت إخفاق الجيش في تحقيق 
lal‏ فبعد UT‏ من سقة أشهير»: تأكّد أن يمين الوسط ويسار الوسط 
«المفبركين» حديثاً والمدعومين من قبل الجيش US‏ محتضرين سياسياً. لقد 
تمكنت الآليات القديمة للنظام والسياسة الحزبيين من الطغيان؛ على الرغم من 
تعرضها لشيء من التعديل» جراء الدستور الجديد والإطار الحقوقي والقائرني 
الذي تم اجتراحه تحت تأثير الجيش . تمت إعادة تأسيس الأحزاب القديمة 
تخت آسماء جديدة وبقيادات جديدة (مؤقتة). ومع ذلك فقد تعيّن على هدلاء 
مراعاة عدم التمثيل في البرلمان بسبب مكائد قيادة الجيش في مرحلة الاستعداد 
لانتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر©. 


لعل الحصيلة الرئيسة لهذا الوضع كانت متمثلة بالتمزق السريع 
للمعسكرات السياسية التقليدية في تركيا. كان من شأن حزب تورغوت أوزال أن 
يحقّق اختراقاً Lule‏ لجماعات يمين الوسط؛ ليفرض نفسه على المدى الأعلول 
بوصفه الحزب الجديد الوحيد في نظام ما بعد سنة 1980م. وكحزب في السلطة 
استطاع أن jja‏ وحدته ويرص صفوفه عن طريق اعتماد المكائد الكلاسيكية 
والألاعيب التقليدية المعروفة في السياسة الحزبية التركية» مثل آليات الاست لام 
والمحسوبية إلخ . . . وبالتالي فقد كان قادراً على الاستمرار بعد عودة سليمان 
ديميريل» الزعيم القديم ليمين الوسط التركي» الذي تولى قيادة حزب الطريق 
القويم (DYP)‏ إلى السياسة بعد استفتاء جرى في سنة 1987م» وتمخض عن 
المبالغة في التعجيل برفع الحظر عن القادة السياسيين السابقين © . 

ثمة حزبان يتنافسان اليوم على الإمساك بزمام قيادة معسكر اليسين 


السياسي المعتدل في تركياء يكاد المرء أن يكون عاجزاً عن التمييز بين 
برنامجيهما وإيديولوجيتيهما السياسيتين» ولا يفصل أحدهما عن الآخر سوى 
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خصومات شخصية عميقة بين قاد 3 . E‏ من نوع من 
التحالف فيما بين عدد من الجماعات السياسية التي تمثل دعاة التغريب 
البرجوازيين» والقوميين» والإسلاميين المعتدلين. وبالتالي فإن الحزبين» 
كليهماء يميلان نحو يمين أكثر جذرية إذا بدا ذلك مناسباً لكسب السلطة أو 
الاحتفاظ بها. ومن هذا المنظورء فإن محاولة مسعود BUL‏ للتحالف مع حزب 
الرفاه الإسلامي بعد انتخابات كانون الثاني/ يناير سنة 661995 هذه المحاولة 
التي تم إجهاضها في اللحظة الأخيرة Jai‏ تدخل قيادة الجيش» مثلها مثل 
المحاولة الأكثر نجاحاً التي بذلتها تانسو تشيللر لتحقيق الغرض نفسه في 
حزيران/ يونيو سنة 1996م» لا يمكن اعتبارها محاولة غير متوقعة بصورة 
مطلقة** . لقد ساهم التنافس بين يلماظ وتشيللر الذي ظل مصحوباً بسيل 
من الاتهامات والمزاعم المتبادلة حول وجود فساد سياسي وشخصي» في 
تدهور نفوذ يمين الوسط؛ حيث انخفضت نسبة مجموع أصوات حزبي الوطن 
الأم (ANAP)‏ والطريق القويم (DYP)‏ من 51,04 بالمئة في سنة 1991م» إلى 
3 بالمئة في الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في الثامن عشر من 
نيسان/ أبريل سنة 1999م. في غضون عقد واحد من الزمن تعرّض الركن 


(W)‏ شعر ديمريل بأنه وقع ضحية خداع تورغوت أوزال الذي كان قد ائتمنه على وضع برنامج 
الإصلاح الاقتصادي الجذري لكانون الثاني/ يناير سنة 1980م حين تعاون الأخير بشكل 
فعال» بوصفه U‏ لرئيس الوزراء» مع الجيش بعد انقلاب أيلول/ سبتمبر الذي وضع حداً by‏ 
لحياة ديمريل السياسية ية. آم الزعيمان الحزييان الفعليان مسعود يلماظ» في حزب الوطن الام 
وتانسو تشيللرء في حزب الطريق القويم» فلا يفصل بينهما إلا الهوة العميقة المتمثلة برغبة 
الطرفين في تولي زعامة حزب يمين الوسط الموحد الذي يمكن أن يبرز إلى الوجود آخر 
المطاف . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 

(#«) حول تدخل الجيش في تشكيل الحكومة بعد انتخابات سنة 5م (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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المركزي لعملية التنمية السياسية التركية في عصر التعددية الحزبية لقَدْر غير قليل 
من الإضعاف. 
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ر مماثل أحدثه نوع من الانقسام في صفوف القوى السياسية 
يمكن العثور عليه في المعسكر السياسي لليسار المعتدل. لقد ظل القائد العنيد 
للتيار الاشتراكي الديمقراطي في تركيا بولنت أجويد مصرَاً بعناد على التمسك 
بفكرة كونه الممثل الشرعي الوحيد لليسار التركي» وأبقى حزبه المعروف باسم 
حزب اليسار الديمقراطي (DSP)‏ بعيداً عن حزب الشعب الجمهوري (CHP)‏ 
الذي cual‏ إفادة Atle]‏ د UL‏ دنيز بايكال» والذي بقي مظفراً في العماية 
المعقدة المتمثلة بإعادة تجميع مختلف الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية اللي 
برزت على السطح بالارتباط مع انتخابات سنة 1983م أو Plasa‏ وهكذاء 
فإن الحركة الاشتراكية الديمقراطية التركية قامت» بدلاً من السعي لإيجاد بديل 
سياسي مقنع لمعسكر يمين الوسط› بتكريس تقليد مستند إلى الصراع على 
القيادة كان قد بدأ في عقد الستينيات حين نجح بولنت أجويد في الإطاححة 
بعصمت إينونو وإزاحته عن زعامة حزب الشعب الجمهوري القديم. 

أضاعت الاشتراكية الديمقراطية التركية» رغم مشاركتها المتكررة في 
سلسلة من الحكومات الائتلافية المختلفة خلال عقد التسعينيات» جزءاً كبيراً 
من نفوذها وتأثيرها على توجيه مسار البلاد. فحتى نجاح أجويد المقنع في 
الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في الثامن عشر من نيسان/ أبريل hae‏ 


(*) مالبث حزب الشعب (H.P)‏ الذي أسسه الجيش أن اندمج بالحزب الاشتراكي الديمقراطي 
(SODEP)‏ بزعامة إيردال إينونوء نجل الرجل الثاني وخليفة أتاتورك عصمت إينونو» لتشكيل 
حزب الشعب الاشتراكي الديمقراطي (SHP)‏ في سنة 1985م. وفي سنة 1995م» بادر ه.ا 
الحزب إلى الاندماج بمنافسه» حزب الشعب الجمهوري (الجديد) بزعامة الأمين العام لحز 
الشعب الاشتراكي الديمقراطي (SHP)‏ السابق» دنيز بايكال» الذي كان المنافس الوحيد 
لأجويد في معسكر تيار يسار الوسط التركي حتى تعرض حزب الشعب الجمهوري (CHP)‏ 
للهزيمة في انتخابات سنة 1999م . 
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61999« حين تمكن حزبه من احتلال المرتبة الأولى بفوزه ب 22,19 بالمئة من 
الأصوات؛ لم يكن تأكيداً لجاذبية الأفكار الاشتراكية ‏ الديمقراطية على الصعيد 
السياسي بمقدار ما Je‏ اعترافاً بالمواصفات الشخصية لأجويد بوصفه سياسياً 
Lays‏ » نظيفاء تراص has‏ وطنياً» وبشهرته الذائعة على أنه عَلْماني لا 
برف عى الما . لقد تأكد تدهور نفوذ الاشتراكية الديمقراطية في 
الانتخابات نفسها حين أخفق حزب الشعب الجمهوري (CHP)‏ بزعامة دنيز 
بايكال في تجاوز عتبة العشرة بالمئة الوطنية الضرورية للفوز بحق التمثيل في 
البرلمان. كانت نسبة ال 8,71 بالمئة من الأصوات هي الأدنى بالنسبة إلى أقدم 
أحزاب الجمهورية السياسية» مما اضطر بايكال gel‏ عن قيادة الحزب حيث 
جرى استبداله بآلتان أويمن Altan Oymen‏ . علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت 
هذه الخطوة مع التغيير الموازي لمسؤولي الحزب سوف تساعد على توحيد 
اليسار المعتدال. 

أفضت ظاهرة التمزق المزمنة التي ابتلي بها تيار الوسط السياسي إلى 
حدوث وهن عام على صعيد القيادة السياسية الحاسمة منذ انتهاء عقد 
الثمانينيات. وقد ST‏ هذا بدوره إلى التمهيد لصعود قوى ole‏ أكثر tbs‏ 
مثل حزب الحركة القومية (MHP)‏ بزعامة الزعيم القومي المتطرّف القديم 
الراحل آلب أرسلان توركشن أو حزب الرفاه (RP)‏ الإسلامي» المحظور الآن 
قانونياًء بزعامة قائده «الأبدي» نجم الدين إيربكان. كان الحزبان» كلاهماء 
متمتعين بقدر غير قليل من الأهمية في السياسة التركية خلال عقد السبعينيات 
المثقلة بالأزمات» وقد ساهما في انهيار النظام السياسي الذي قاد إلى انقلاب 
شهر أيلول/ سبتمبر سنة 91980 العسكري””*". وقد بلغ صعود القوى 
المتطرفة سياسياًء المعادية للنظام» أَوْجَه أيضاً في انتخابات الثامن عشر من 


(#) للاطلاع على قصة الأزمة السياسية التي أسفرت عن الانقلاب» (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب - الناشر) . 
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نيسان/ أبريل سنة 1999م؛ حين فازت أحزاب الحركة القومية (MHP)‏ 
والفضيلة (FP)‏ الذي يعتبر وريث حزب الرفاه» والشعب الديمقراطي 
«(HADEP)‏ مجتمعة بنسبة 38,14 بالمثة من أصوات الناخبين . 

على النقيض من توقعات الجنرالات؛ عادت الآليات القديمة للسياسة 
الحزبية» بعد مرور أقل من عقد على اعتماد الدستور الجديد؛ إلى السيطرة على 
النظام الذي Goce‏ قيادة الجيش بعد انقلاب سنة 1980م . فالمبادرات الرامية 
إلى إشاعة قَدْر متزايد من الديمقراطية والتمدن في الحياة السياسية التركية التي 
ترافقت مع فترة حكم رئيس الوزراء أوزال بين سنتي 1983 و1989م» لم 
تتمخځض عن ترسيخ النظام السياسي ety‏ بل وقد ساهمت في إحداث 
قدر أكبر من عدم الاستقرار السياسي . وقد بات هذا شديد الوضوح بعد العودة 
إلى ممارسة الحكومات الائتلافية في سنة 61991« تلك السنة التي شهدت أيضاً 
عودة النخب السياسية القديمة إلى الإمساك بزمام الأمر من جديد. كان البرلمان 
المنتخب سنة 1995م؛ يضم لدى انتهاء ولايته ممثلي عشرة أحزاب مختلفة 
كما أن الحكومتين الأخيرتين قبل انتخابات سنة 1999م المبكرة» كانتا -حكومتي 
أقلية غير قادرتين على الاستمرار دون دعم أحزاب أخرى. 

إن قوى سياسية جديدة يمكن اعتبارها تعبيراً عن إفرازات التغيبر 
الاقتصادي والاجتماعي الحاصل لم يثبت وجودها بصورة دائمة على صعيد 
البلاد. يشكل الإخفاق في تأسيس حزب ليبرالي بالمفهوم الأوروبي للعبارة 
برهاناً استثنائياً على عطالة وعقم الآليات التقليدية للنظام السياسي 
الراك مما يبقي الفئات الاجتماعية الحضرية الحديثة المتنامية دون 


#) لعل تجرية حركة الديمقراطية الجديدة (YDH)‏ قصيرة العمر التي أوجدها رجل الأعمال الشاب 
جيم بويز وما لبشت أن برزت دولياً بوصفها قوة سياسية حديثة؛ غير lel‏ أخفقت في اجتذاب 
الناخبين في انتخابات سنة 91995 حالة خاصة جديرة بالملاحظة. ولمعرفة النظرة البرنامجية 
لهذا الحزب. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تمثيل سياسي مناسب» فضلاً عن أن منظمات المجتمع المدني ليست Yj‏ 
تعويضا باهتا وضعيفا. 

من الصعب على الأحزاب» على أية حال» أن تتكيّف مع المتطلبات 
والمواقف المتبدّلة للناخبين الأتراك» فضلاً عن أن التغييرات الاقتصادية 
والاجتماعية الهائلة» الحاصلة في العقود الماضية» آدّت إلى إحداث نوع من 
الانهيار في صيغ الولاءات القديمة» وعمّقت التحولات الجارية في المواتف 
كما تجلّى في نمط التصويت شتيد best‏ خصوصا في المناطق 
OPE As‏ وكذلك» فإن النظام الحزبي الممزق مع متنافسين يصعب تمييز 
بعضهم عن بعضهم الآخر في تياري يمين الوسط ويسار الوسط كليهما زاد من 
إرباك الناخبين وضياعهم . توزّعت الأصوات على مجمل الطيف السياسي 
بحيث لم يفز أي من الأحزاب بأكثر من 25 بالمئة من المجموع الإجمالي. 
فاليوم ليس ثمة أي حزبء أو قائد سياسي» يستطيع ادعاء التمتع aul,‏ ودعم 
أكثرية الناخبين الأتراك . 


يواجه الساسة المخضرمون» مثلهم مثل القادة الجدد للأحزاب» 
صعوبات كبيرة في تفسير هذه التبدلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية وفي تكييف 
السياسات والبرامج الحزبية. أما الاستثناء الوحيد فيبدو متمثلاً بحزب الرفاهء 
وخليفته حزب الفضيلة» اللذين تمكناء حسب نتائج الانتخابات المحلية في 
سنتي 1994م و1999م» من إثبات وجودهما بوصفهما ممثليٰ الجماهير المقيمة 
في أحياء الأكواخ الحضرية (في الأحياء السكنية المهربة وغير النظامية) 
(gece kondu)‏ على المستوى المحلي . أما الاشتراكيون الديمقراطيون» مثلهم 
مثل أحزاب يمين الوسط» فقد برهنوا على أنهم عاجزون عن تطوير أجوبة 
سياسية مناسبة قادرة على إدماج مَوْجَة المهاجرين القادمين من الأرياف بالبنى 
المجتمعية الاجتماعية الحضرية القائمة» أو توفير بنى جديدة"" . لقد أخفقت 
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القيادات السياسية التركية في التصدّي لتحدّي التنوّع الاجتماعي المتزايد» جنباً 
إلى جنب» مع التباين المتنامي بين المصالح» الناجمين عن التغيبر الاقتصادي 
والاجتماعي الحاصل داخل مجتمع يتصف بقدر كبير من الحركية والديناميكبة . 

We‏ ما دى طابع الأحزاب السياسية التركية بوصفها آليات وصاية جنباً 
إلى جنب مع وجود بنى أوليغارشية للقيادة الحزبية تاريخياًء إلى نسف pol‏ 
السياسي عن التعددية في العمليات الداخلية الحزبية كما في التنظيم gil‏ 
إنها أحزاب خاضعة لطغيان القادة على صعيدي التوجه والإدارة. أحياناً يجري 
اختيار جميع مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية من JE‏ زعيم الحزب 
شخصياً مع حفئة من مساعديه (أو مساعديها) المقرّبين fe‏ وبالتالي» فإن 
مكانة أي سياسي (أو سياسية) لا تعتمد عادة على موقعه (أو موقعها) 
الإيديولوجي» ولا على موقف سياسي يتخذه (أو تتخذه)؛ تكون في معظم 
الأحيان متوقفة على مدى قربه (أو قربها) من زعيم (أو زعيمة) الحزب. كذلك 
لا تشكل الدوائر المحلية صفة التمتع بالشعبية في منظمات الحزب» المحلية أو 
الإقليمية» عنصراً ذا أهمية بالنسبة إلى مكانة السياسي على الصعيد القومي العام 
لتنظيم الحزب. لعل الاستثناء الوحيد من هذه الصورة هم الساسة القادمون من 
جنوب شرق البلاد» حيث القيادة غالباً ما تضمن نسبة معيّنة من الأصوات 
المحلية» oY‏ البنية العشائرية والقبلية للمجتمع المحلي ما زالت تنطوي على 
تأثيرات قوية . 


يتمشل أحد نتائج هذا الوضع بتكرر قيام البرلمانيين» الطامحين غالباً إلى 
تحصيل مكاسب أكبر من قائد الحزب اللاحق بعد التصادم مع قيادة الحزب 
السابق» بتغيير أحزابهم . وبسبب تمزق النظام الحزبي والتباينات البرنامجية التي 
تكاد أن تكون غير قابلة للتمييز بين مختلف أحزاب الوسطء op‏ عقد 
التسعينيات JSS‏ العصر الذهبي لظاهرة التحوّل من حزب إلى آخر بين صفوف 
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النواب ذوي الولاء الحزبي الضعيف**. وهكذا Op‏ عدم الاستقرار السياسي 
في تركيا يزيد تفاقماً أيضاً جراء خصوصيات الأحزاب البنيوية الهيكلية التي 
indi cca;‏ الأنها جي من آليات حماية قآدة الأخزاب من sealed‏ 
السياسيين الآتين من داخل الحزب . 

ما زالت الآليات القديمة للسياسة الحزبية التركية هى السائدة الآنء مما 
يعني أن الأحزاب وقادتها غارقون» على ما يبدوء في بحر الصراعات التكتيكية 
والشخصية على النفوذ والسعي إلى احتلال مراكز القوة خدمة للمصالح 
الشخصية» المادية غالباً» ولمصالح الأتباع والأنصار. 

لعل أحد الدلائل المؤكدة لصحة هذه الملاحظة هو ما نجده في سلسلة 
اتهامات الفساد أو سوء الإدارة المالية الموجّهة ضد ثلاثة من رؤساء الوزراء 
IY‏ ضد: تشيللرء BLL‏ وإيربكان؛ إضافة إلى العديد من كبار 
السياسيين» من قبل أحزاب مختلفة في البرلمان منذ أواسط عقد التسعينيات. 
لم تتمخض هذه الاتهامات عن شيء ذي OLS‏ على صعيد إجراء المحاكمات 
القضائية. كما أن لجان التحقيق البرلمانية بقيت هى الأخرى مشلولةء OY‏ 
الاغتبارآت:التكتيكية لسياسة'التوازنات:قى البرلمان الممرّق كثيراً ماتسخضت 
عن عملياك تبوكة متبادلة لغبركام الفسالق السابقين» أو المتعملين: كل 
قضية تانسو تشيللر قضية نموذجية: لقد نجت من سلسلة مختلفة من محاولات 
جعلها EF‏ أمام المحكمة العلياء عن طريق القيام باجتراح التحالفات اليمينية 
في الوقت المناسب . 


(*) غير أن ممارسة إغواء النواب لسلخهم عن أحزابهم الأصلية عبر تقديم الوعود المادية أو 
السياسية في سبيل تغيير الحكومات» أو نسف استقرار حزب خصمء كانت قد بدأت قبل ذلك 
بوقت طويل. ففي سنة 691978 Wee‏ قام بولنت أجويد بتشكيل حكومة أكثرية بالاستناد إلى 
اثني عشر نائباً كانوا قد هجروا حزب العدالة بزعامة سليمان ديمريل. (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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ما لبث هذا النمط من السلوك من جانب ممثلي تيار الوسط السياسي أن 
أفضى إلى حصول قدر متزايد من الإحباط وخيبة الأمل لدى الجماهير التي 
باتت شاهداً على دفع جملة المشكلات الملحة المتعلّقة بحياتها اليومية جنباً إلى 
جنب مع مجموعة المشكلات البنيوية القاسية التي تعاني منها البلاد إلى المرتبة 
الثانية من الأهمية. وما لبث هذا الاستياء أن eo‏ على انتشار الإيديولوج.ات 
القومية المتطرّفة أو الإسلامية السياسية. ومن غير المفاجىء أن الانتخابات 
العامة في كانون الأول/ ديسمبر 1995م» ونيسان/ أبريل 691999 شهدت تقدماً 
لافتاً لهذه الأحزاب. ففي سنة 1995( Seat‏ حزب الرفاه (RP)‏ الإسلامي 
المرتبة الأولى حاصلاً على نسبة 21,4 بالمئة من الأصوات» كما JA‏ حزب 
الحركة القومية (MHP)‏ المرتبة الثانية في سنة 661999 حاصلاً على نسبة 18 
بالمئة. ما لبث هذا التطور أن زرع الرعب في قلوب قادة الجيش الذين يرون أن 
أركان ومرتكزات الجمهورية العلمانية الكمالية بالذات باتت مهدّدة. وبالتالي» 
فإن جنرالات انقلاب 1980م» قامواء حين حاولوا وضع 455 لإطار قانوني 
ودستوري متين لمسار تطور تركيا في مرحلة ما بعد سنة 1980م» بإرساء 
الأساس اللازم لعودة خلفائهم» أواخر عقد التسعينيات» إلى الحلبة السياسية 


بكثير من الزخم . 
عيون ساهرة: دور الجيش 


بموجب التقاليد ووفقاً لنصوص مستندة إلى تلك التقاليد» يضطلع الجيش 
التركي بمهمة الدفاع عن أمن الجمهورية. وفي هذا السياق ينطوي الأمن على 
معنى الوقوف في وجه حملة التهديدات الداخلية منها والخارجية. والتطورات 
التي يمكن اعتبارها مرشحة لنسف الاستقرار الداخلي في البلادء تقع ضمن 
دائرة مسؤوليات الجيش» ولا بد بالتالي» من اعتبار هيئة الأركان العامة ليس 
فقط مؤسسة عسكرية محترفة بل وركناً أساسياً من أركان النظام السياسي 
التركى . 
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وقد قام الجيش» انطلاقاً من وضعه هذاء بترتيب عملية الإطاحة بحكومة 
رئيس الوزراء نجم الدين إيربكان الائتلافية ذات القيادة الإسلامية في ربيع 
61997« بادرت هيئة الأركان العامة رداً على Ña‏ صاعدة لما اعتبرته مطالب 
وتحرّكات أصولية من جانب حزب الرفاه (RP)‏ الذي كان Bb‏ في الحكومة» 
إلى تزويد الحكومة في اجتماع الثامن والعشرين من شباط/ فبراير لمجلس الأمن 
القومي (MGK)‏ بقائمة تتضمّن ثمانية عشر Ly‏ مصمما لفرض قيود صارمة 
على نفوذ الحركات والعناصر الإسلامية. غير أن إيربكان تباطأ وراوغ في وضع 
هذه التدابير موضع التطبيق» فضلاً عن أن حزبه قام بتنظيم مظاهرات شعبية 
كبرى احتجاجاً على العنصر الرئيسي في التدابير» ألا وهو العنصر المتمثل 
باعتماد نظام تعليم ابتدائي إلزامي لمدة ثماني سنوات متصلة» من أجل الإجهاز 
على المدارس الإعدادية الدينية (الشرعية). ورداً على ذلك قام الجيش بترتيب 
موجة من الاحتجاجات العامة ضد الحكومة الائتلافية» أفضت أخيراً إلى 
استقالة إيربكان. US‏ مراقبون من رجال الإعلام والصحافة الأتراك استخدموا 
تعبير «انقلاب ينتمي إلى ما بعد الحداثة» لوصف هذه التطورات وتقويمها. 


وفي شهر آذار/ مارس سنة 1998م» تجلّت الأهمية التي يعلّقها الجيش 
على رسالته بوضوح مرة أخرى. فقد تعرّض رئيس الوزراء مسعود يلماظ الذي 
كان قد Jo‏ محلّ إيربكان في حزيران/ يونيو سنة 661997 لدی قيامه بتشكيل 
حكومة أقلية اثتلافية مؤلّفة من اثنين من أحزاب يمين الوسط هما: حزب الوطن 
الأم (ANAP)‏ والحزب الديمقراطي التركي (DTP)‏ وثالث من أحزاب يسار 
الوسط هو حزب اليسار الديمقراطي (DSP)‏ بزعامة بولنت أجويد» لنقد شديد 
من جانب قيادة القوات المسلّحة التركية بمطالبته الجيش بأن يهتم بشؤونه 
الخاصة ويترك أمر محاربة الإحيائية الإسلامية للمؤسسات السياسية والقضائية 
صاحبة الحق الدستوري في الاضطلاع بهذه المهمة. فبعد اجتماع لقيادة الأركان 
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المشتركة أصدرت قيادة القوات المسلّحة بياناً Che‏ كان TS,‏ بالغ القسوة» إذ 
جاء فيه : 

لا يستطيع أحد» بصرف النظر عن الوظيفة أو المهمة التي يمثلهاء في 

سبيل مصلحته أو طموحاته الشخصية ؛ أن يعلن موقفاً أو يصدر أية 

إيحاءات أو تعليقات من شأنها J‏ عزيمة القوات المسلّحة التركية 

(TSK)‏ وإرباكهاء وإضعافهاء أو التشكيك بتصميمها على 

النضال ضد الفعاليات الانفصالية أو الأصولية التي تستهدف أمن 

البلاد. وتعتقد القوات المسلّحة التركية (TSK)‏ أيضاً أن من 

شأن استمرار مثل هذه النقاشات أن يلحق الضرر ببئية البلاد 

الديمقراطية ومصالحها القومية©2 . 

حاولت قيادة الجيش» بهذا البيان أيضاًء أن تضع حداً للجدل السياسي 
الذي كان قد بدأ قبل عشرة أيام بملاحظات صدرت عن زعيم حزب الشعب 
الجمهوري (CHP)‏ دنيز بايكال؛ الذي كان قد ادعى أن الجيش كان يسعى إلى 
تشكيل «حكومة مؤقتة» لتحل محل حكومة الأقلية الائتلافية التي اعتّبرت 
أضعف من أن تطبق التدابير الضرورية للإجهاز على الخطر الأصولي مرة hy‏ 
الأبد. فبعد هذا الكلام ما لبشت موجة من النقاشات السياسية النشطة 
والمزايدات العلنية حول ما إذا كان تدخل عسكري جديد وشيكاً وحول حقيقة 
الأهداف السياسية المباشرة للجيش . لقد جاء بيان قيادة القوات المسلحة في 
سياق هذا النقاش الذي SHE GILT‏ رئيس الوزراء OO glee BUL‏ 
JŠ‏ البيان تأكيداً آخر لموقع الجيش القوي في سياسة البلاد. تعين على 

BLL‏ الذي كان متردّداً حول السير خلف الجيش في النضال ضد القوى 
الإسلامية خشية التصادم مع الجناح ذي التوجه الديني في حزبه» أن يذعن. 
ففي الأسابيع التالية تمّ فرض قانون الزي في الجامعات من جديد عن طريق منع 
الطالبات ذوات أغطية الرأس والطلاب ذوي اللحى من الدخول إلى المدن 
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الجامعية أو إلى قاعات الامتحانات. كان رئيس بلدية استانبول» رجب طيب 
إيردوغان» من حزب الرفاه السابق الذي كان» مثله مثل معظم ساسة حزب 
الرفاه السابقين» قد أصبح عضواً في الحزب الوريث» حزب الفضيلة (FP)‏ قد 
صدر بحقه حكم يقضي بسجنه عشرة أشهر بسبب «زرع بذور الكراهية بين 
صفوف الشعب» في خطاب ألقي في مدينة سييرت الواقعة جنوب شرق البلاد 
في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م. كان الرجل قد اقتبس أبياتاً من إحدى 
قصائد ضياء غوك آلب» كبير منظري القومية التركية لدى تأسيس الجمهورية. 
ومما تقوله القصيدة: Op‏ الجوامع SLS‏ والقباب خوذاتناء والمآذن حرابناء 
وجمهور المؤمنين جيشناء. وبنظر محكمة أمن الدولة في ديار بكر كان هذا 
دليلاً على استهداف إيردوغان إثارة العداء والحقد بين صفوف الشعب عن طريق 
الإشارة إلى كفاح مسلح يخوضه PO LY‏ وبعد بضعة phl‏ جرى توقيف 
مجموعة من رجال الأعمال المسلمين وتفتيش منازلهم تحت شبهة تمويل 
جماعات إسلامية بصورة غير شرعية- تمت هله التدابير ضد الأصولية 
الإسلامية دونما عرقلة من جانب الحكومة. لقد كانت الموجة الثالثة من محاربة 
«الرجعية» بعد إبعاد حكومة إيربكان وحظر حزب الرفاه» حلقة أخرى من 
برنامج الجيش الرامي إلى استئصال خطر التيار الإسلامي وضمان وحدة وتلاحم 
الجمهوزية OE TI‏ 


غير أن تلك الموجة كانت Lat‏ دليلاً على استياء الجيش من» واحتقاره 


(*) لهذا الغرض» كان الجيش قد أعلن في نيسان/ أبريل سنة 661997 تغييراً في مفهوم الدفاع 
الوطني للبلاد عبر إعطاء الأولوية للوحدة القومية والإقليمية والتهديد الداخلي الذي يشكله 
الأصوليون للجمهورية ‏ بعبارة أخرى» عبر وضع محارية حزب كردستان PKK‏ الانفصالي 
على قدم المساواة مع محاربة الأصوليين الإسلاميين. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 


68 التكيف البطيء للنظام السياسي 


للساسة الذين اعتبرهم عاجزين عن» وغير مستعدين لإخضاع مصالحهم 
السياسية والشخصية التافهة للمصلحة الوطنية العليا المتمثلة بالحفاظ على 
الجمهورية الكماليّة . لا تبدي قيادة الجيش إلا قدراً محدوداً من التفيم 
لتعقيدات السياسة الحزبية الديمقراطية وألاعيبها البرلمانية على صعيد صراع 
القوى. فبنظر الجيش تنطوي الأمة وقضية بقائها بالمعنى الكمالي على أهمية 
كبيرة haz‏ ولا يمكن تركها للطبقة السياسية التي أثبتت» أكثر من مرة» ني 
الماضي أنها عاجزة وغير مؤهلة للاضطلاع بواجبها القومي. وترى القوات 
المسلحة نفسها صاحب حق مشروع على صعيد التدخلء بقدر أكبر أو أقل من 
السرية والخفاء» في مسار التطورات السياسية إذا رأت تعرض رسالتها المتمثلة 
بالحفاظ على الأمن القومي للخطر جراء الصراعات والمشاحنات السياسية 
الدائرة بين فرسان السياسة المدنيين”” . تلك هي النظرة التي كانت كامنة وراء 
رسالة هيئة الأركان العامة المؤرخة في الرابع من كانون الثاني/ يناير سنة £91999 
التي دعت أرباب السياسة بإلحاح» ولو بصورة غير مباشرة» إلى وضع حد 
للفراغ السياسي الذي كان قد نشأ جراء استقالة حكومة الأقلية الائتلافية برئاسة 
يلماظ في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1998م» بعد قيام 
أعضاء حزب بايكال الاشتراكيين الديمقراطيين بسحب تأييدهم للحكومة من 
خارجها. وفي الرسالة نفسها أكدت قيادة الجيش مرة أخرى تصميمها على 
متابعة الكفاح ضد الأصولية الإسلامية0© , 


يتمتع الجيش التركي» رغم سلوكه الاستبدادي المتشدد» بدعم أكثربة 
الشعب الساحقة. فمنذ عقد الثمانينيات ظلت استطلاعات الرأي تبين بصورة 
مضطردة أنها المؤسسة الأكثر تمتعاً بالثقة في الدولة التركية. فالانتقادات 
الموجهة إلى الدور السياسي للجيش لا تتصاعد إلا نادراًء على الرغم من أن 
قطاعاً متنامياً من المجتمع المدني يؤمن بأن الوضع التركي يشكل حالة تتسم 
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بشيء من الشذوذ بين النظم الديمقراطية الغربية» وقد لا يكون النموذج السليم 
للعلاقة النموذجية بين المدنيين والعسكريين في نظام ديمقراطي تركي «معاصر» 
على أعتاب الألفية OP ASUS‏ ومع ذلك 


ليس ثمة أي إجماع يشمل النظام حول الدور والمكان المناسبين 
للجيش في أي نظام ديمقراطي. ويبين الوضع الراهن» مرة أخرى» أن 
غياب الإجماع لدى الأطر اف السياسية العادية حول طبيعة النظام 
وقواعده» وهو غياب للاتفاق حول ماهية المشكلات الكبرى التي 
تواجهها البلاد» وطبيعة التدابير التي يمكن اتخاذها للتغلب على تلك 


المشكلات» يفضي إلى نشوء فراغ سياسي يسارع الجيش إلى التحرك 
Ory‏ 


كان مثل هذا التحرك منطوياً أيضاًء أخيراًء على قدر متزايد من المشاركة 
في توجيه السياسة الخارجية التركية. فمنذ أوائل عقد التسعينيات شكّل الجيش 
أحد عوامل تحديد ثوابت السياسة التركية في الشرق الأوسط» كما سبق له أن 
فعل منذ زمن طويل بالنسبة إلى العلاقات اليونانية ‏ التركية. ففي الساحتين 
كلتيهما تبقى متطلبات السياسة الأمنية» حسب تعريف قيادة الجيش» هي 
المحدّدة لأولويات السلوك على صعيد السياسة الخارجية. لقد كان توسيع دائرة 
القتال ضد حزب عمال كردستان (PKK)‏ إلى ما وراء الحدود التركية لتشمل 
شمال العراق» قراراً اتخذه الجيش دون تشاور ذي OLE‏ مع الحكومة المدنية. 
وباتت ملاحظة الأمر ممكنة حين قامت القوات الخاصة التركية» في آذار/ مارس 
61998« بإلقاء القبض على شمدين صاقيق» الذي هو أحد المساعدين المقربين 
السابقين لزعيم حزب عمال كردستان» عبد الله أوج آلان» والذي كان قد 
حاول» بعد أن قطع علاقاته بحزب عمال کردستان» أن يجد لنفسه ملاذاً في 


(*) يمكن العثور على مثل هذا الانتقادء مثلاًء في: (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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شمال العراق عند مسعود البارزاني وحزبه الديمقراطي الكردي» إحدى الفصائل 
الرئيسية لدى أكراد العراق. لم يبادر الجيش إلى إبلاغ مجلس الوزراء» ولا 
حتى رئيس الوزراء c BUL‏ بهذه العملية بصورة مسبقة. وقد برر الجيش سلوكه 
هذا بالشك في قدرة الساسة المدنيين على الحفاظ على السرية الضرورية لمثل 
EAA‏ 


يتحكم الجيش Lal‏ بعملية إعادة صياغة العلاقات الأمنية التركبة - 
الإسرائيلية» بل وقد نجحت هيئة الأركان العامة في إجبار رئيس الوزراء 
الإسلامي إيربكان على توقيع اتفاقيات تعاون عسكري بعيدة المدى مع القوات 
المسلحة الإسرائيلية» مما أثار احتجاجات قوية بين صفوف أتباع إيربكان كما 
لدى الدول العربية وإيران التي كان قد حاول أن يقيم معها علاقات أفضل OP‏ 
يتطلع الجيش التركي بشغف إلى توسيع التعاون مع إسرائيل ليصبح شملاً 
للتزوّد بالأسلحة كما يتضح من الخطط المشتركة الرامية لتطوير منظومة مضادة 
للصواريخ البالستية العابرة(© , 


يبدو أن آخر التحركات التي أقدم عليها الجيش التركي» على صعيد 
السياسة الخارجية» مستهدفاً منطقتي ما وراء القفقاس وحوض بحر قزوين حيث 
قام رئيس هيئة الأركان العامة التركية» الجنرال إسماعيل حقي قرة ضايي» في 
ربيع 1998م» بزيارات متعاقبة لكل من: أذربيجان» جورجياء وروسيا (وهي 
المرة الأولى لهذه الأخيرة بعد انتهاء الحرب الباردة)ء بغية إجراء مشاورات 
سياسية هامة مع حكوماتها. وبدلاً من الجهات ذات العلاقة في مؤسسة السياسة 
الخارجية التركية» قام رئيس الأركان بإبرام اتفاقية حول التعاون العسكري مع 
ورب يمكن للمرء أن يتصور أن قيادة القوات المسلحة لا تكتفي 
باحتكار توجيه وزارة الدفاع» وهو الوضع الدستوري الطبيعي» فقط. بل 
وتحاول أن تتولى قيادة وزارة الخارجية في منطقة ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى 
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علاقات تركيا الخارجية. ففي سنة 1998م» علق جنرال لم يُذكر اسمه في 
جريدة توركش ديلي نيوز قائلاً: 
لا أحد فينا يريد الإمساك بزمام هذا البلد أو التدخل في السياسة. غير 
أننا نجد أنفسنا مضطرين» بدون أي خيار آخرء في حال بقاء بعض 
الأجهزة في الحكومة التركية في وضعية مستمرة من الجهل 
والإهمال. . . نحن» بطبيعة الحال» نحترم الدستور والقوانين التي 
تحدد لنا مسؤولياتنا وصلاحياتنا. . . غير أن هناك قضايا حيوية بالنسبة 
إلينا لا نستطيع أن نجعلها موضوع مساومة”7©, 


يكاد هذا التصريح يصل إلى مستوى إعلان أن القوات المسلحة حكومة 
داخل الحكومة» ويشكل تعبيراً آخر عن إغفال الجيش أو جهله لقواعد صنع 
السياسة الراسخة في النظم السياسية الديمقراطية الغربية . 


من المؤكد أن الجيش التركي متمتع بدور خاص في النظام السياسي 
يجعله أكثر من القوات المسلحة في بلدان الناتو الأخرى التزاماً بجملة من 
المهمات والقرارات السياسية. ولعل المؤسسة الأهم على هذا الصعيد هي 
مجلس الأمن القومي (MGK)‏ المرجع الاستشاري الأعلى بالنسبة إلى 
الحكومة التركية. يتألف المجلس من رئيس الجمهورية (وهو الرئيس)؛ ومن 
رئيس هيئة الأركان العامة وقادة الأسلحة البرية والبحرية والجوية والدرك على 
التوالي من الجانب العسكري؛ ومن كل من رئيس الوزراءء وزير الدفاع» وزير 
الداخلية» ووزير الشؤون الخارجية من الجانب المدني. وعلى الرغم من أن 
المجلس لا Y dual‏ توصيات» OB‏ الجيش عادة ما يعتبر تلك التوصيات أوامر 
ملزمة يتعين تنفيذها من JS‏ الطرف المدني للحكومةء الذي قلما يجرؤ على 
عدم تلبية المطلوب. وهكذاء فإن «الجيش قد أصبح»؛ عن طريق مجلس الأمن 
القومي» «عملياً جزءاً من سلطة الدولة التنفيذية ذات القاعدة الدستورية دون 
إضفاء الصفة الشرعية رسمياً على مثل هذا الوضع»* . 
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a‏ ميدان آخر تتداخل فيه الصلاحيات المدنية والعسكرية» ألا وهو 
ميدان القضاءء ولا سيما محاكم أمن الدولةء والمحاكم العسكرية التابعة 
لسلطات حالة الطوارىء. فمحاكم أمن الدولة لا تكتفي بتغطية الجرائم Ladai‏ 
المرتكبة ضد الدولة فقط» بل وتقوم أيضاً بالنظر في جميع القضايا ذات العلاقة 
بقانون مكافحة الإرهاب ‏ مثل الدعوة إلى الانفصال إلخ. .  .‏ تلك القضايا 
التي تعتبر «جرائم ضمير واعتقاد؛ في معظم الديمقراطيات الغربية. لعل عمل 
محاكم أمن الدولة هو أحد أصعب العقبات التي تعترض سبيل التحقيق الكمل 
لمبدأ حرية الفكر والتعبير في النظام الديمقراطي التركي . ظل قاض عسكري 
واحداً من أعضاء كل هيئة من هيئات هذه المحاكم حتى أوائل سنة 1999م . 


أما المحاكم العسكرية التابعة لسلطات الطوارىء فتحاكم جرائم معينة 
يقترفها مدنيون ويورد قانون الطوارىء قائمة بها هي «جرائم ضد الدولة» 
بالدرجة POP JV‏ وهذان النمطان من المحاكم» كلاهماء يتمتعان بندر 
غير قليل من الشهرة على صعيد الحرب التي تشنها الدولة ضد الإرهاب 
الانفصالي وغيره من أشكال العدوان على الوحدة القومية. وقد أصبحاء برغبة 
أو دونهاء في عقد التسعينيات» بين أمضى أسلحة كفاح تُحْبة الدولة والقيادة 
العسكرية ضد أية حركة هادفة إلى نسف الجمهورية الكمالية. وفي النمطين» 
كليهماء يتمتع الجيش بنفوذ كبير عن طريق القضاة العسكريين الذين يشكلون» 
رغم استقلاليتهم الشكلية؛ جزءاً من التسلسل الهرمي العسكري» ويتأثرون» 
بالتالي» باعتبارات لا علاقة لها بالقضاء والحقوق©, 

في سنة 1998م» أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية» حكماً قالت 
فيه إن المحاكمات الجارية epul‏ والأحكام الصادرة عن» محاكم أمن الدولة 


)#( إجراءات هذه المحاكم الجنائية الخاصة بالمدنيين تُدار من قبل كوادر عسكريةء (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) . 
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ليست» للسبب المذكور» منسجمة مع المواثيق الأوروبية ذات PBN‏ 
وللحيلولة دون صدور انتقادات Whee‏ عن المؤسسات الأوروبية حول محاكمة 
زعيم حزب عمال كردستان (PKK)‏ عبد الله أوج آلان» التي جرت أمام 
محكمة أنقرة لأمن الدولة في جزيرة إيمرالي الصغيرة في عرض بحر مرمرة ربيع 
9م قام البرلمان التركي بتعديل الدستور والقانون بطريقة وفرت إمكانية 
استبدال القاضي العسكري بآخر مدني . ومع ذلك» فإن هذا التحرك لا 
يجوز اعتباره محاولة لاختزال نفوذ الجيش السياسي . يمكن اعتبار الأمر» في 
الحقيقة» خطوة استهدفت منع الأوروبيين من توجيه النقد غير المبرر إلى هذا 
النفوذ. 


يتمتع الجيش» بفضل وجود مجلس الأمن القومي» بسبب وضعه في فرع 
الأجهزة القضائية المسؤولة عن معالجة LLAS‏ الأمن الداخلي» واستقلال رئيس 
هيئة الأركان العامة الكامل عن وزارة الدفاع» بمكانة يمكن اعتبارها نموذجية 
ومثالية في النظام السياسي التركي» مكانة مثالية تمكنه من اعتماد برنامج سياسي 
يخصه. ونظراً لوزنها وسمعتها التاريخيين في أوساط المجتمع التركي» OP‏ 
قيادة الجيش قادرة أيضاً على ضمان تطبيق برنامجها رغم مقاومة أكثرية 
المدنيين. ولقد تأكد هذا النفوذ بصورة متكررة حين كان الجناح المدني من 
الحكم يحاول اتباع خط يتعارض مع برنامج الجيش القائم على الدفاع عن 
الكمالية العلمانية على صعيد السياسة الداخلية . 


يكمن المأزق السياسي للوضع في حضور الجيش الذي هو عامل استقرار 
من جهة مع الحرص» من الجهة المقابلة» على الحفاظ في الوقت نفسه عن 
أفكار وبنى اجتماعية ما عادت منسجمة مع الواقع الاجتماعي للبلاد» والدفاع 
عنها. فعبر دفاعه عن فكرة التغريب كما طوّرها أتاتورك عبر فرض القيود 
المتشددة على حق حرية الفكر والتعبير الديمقراطي» يزيد الجيش من ابتعاده 
المضطرد عن الأنظمة السياسية الغربية الحديثة. وبالتالي» فإن مأزق عملية 
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التغريب التركية يبدو كامناً في سعي الجيش إلى دفع عجلة الديمقراطية إلى 
الأمام عن طريق اعتماد إجراءات لا ديمقراطية. ومثل هذا المسعى لا بد له من 
أن يخفق على المدى الطويل» كما يتجلى بوضوح في التجربة التركية لعدلية 
إشاعة الديمقراطية القائمة على ريادة الجيش . لعل المشكلة السياسية ee‏ 
الكامنة تحت هذا المأزق» هي مسألة ما إذا كان مجتمع البلاد وطبقتها السياسية 
سيكونان قادرين على اجتراح مسار تنموي يتوافق مع المعايير السياسية الغربية 
المعاصرة يستطيع» آخر المطاف» أن يحقق المصالحة بين سائر القوى 
الاجتماعية والإيديولوجية الداخلية المتباينة دون اللجوء المتكرر إلى أسلرب 
التدخل العسكري المباشر أو غير المباشر. 

ثمّة ما يدعو للاعتقاد بأن إطلاق مثل هذه التجربة لا يصبح ممكناً إلا بعد 
أن يتعرض دور الجيش داخل النظام السياسي لقَدْرٍ جذري وعميق من التغيير. 
وليحصل هذا لا بد من الاعتراف بالوقائع الاجتماعية التي جلبتها سلسلة 
التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة منذ عقد الثمانينيات؛ بمعنى أن 
أساطير وخرافات معينة موروثة عن الإيديولوجية الكمالية النقية» وفي طليعتها 
فكرة الأمة التركية الواحدة الموحدة ودولتهاء جنباً إلى جنب مع مفهوم العلمانية 
كما حددته الإيديولوجية AILS‏ لا بد من مساءلتها وعرضها على المحك. 
فبدون التسليم بالواقع الكردي من جهة وبعمق توغل الإسلام في المجتمع على 
نطاق واسع من جهة ثانية » بوصفهما ظاهرتين شرعيتين من ظواهر تركيا اليوم» 
قد لا يكون أي هروب من مأزق المشاركة السياسية من جانب قيادة الجيش أمراً 
ALus‏ 


الفصل الرابع 
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و«الواقع الكردي» 


حين شن حزب عمال كردستان (PKK)‏ هجوماً على اثنين من مخافر 
الدرك التركي» لم يخطر يبال أحد أن من شأن هذا الهجوم أن يشكل بداية 
مجابهة عسكرية طويلة بين القوات الحكومية والفدائيين الأكراد لن تلبث أن 
تتمخض عن شرخ عميق في المجتمع التركي» وعن خلافات سياسية جدية مع 
حلفاء تركيا الغربيين» وعن مشكلات متزايدة على صعيد السياسة الخارجية فيما 
يخص وضع البلاد في الشرق LLY‏ إلى بداية عقد التسعينيات كان من 
الممكن اعتبار القتال ضد حزب عمال كردستان في المحافظات الجنوبية - 
الشرقية من البلاد» قضية داخلية غير منطوية Y‏ على مضاعفات هامشية فيما 
وراء حدود تركيا. غير أن نضال تركيا في سبيل الحفاظ على وحدتها القومية 
والإقليمية عبر محاربة المتمردين الأكراد الانفصاليين ما لبث أن تحول» منذ 
انتهاء الحرب الباردة» إلى قضية دولية تتردد أصداؤها عبر تطورات البلاد 
الداخلية . لقد أصبحت الطريقة المثلى للتعامل مع التحدي الكردي موضوع 
خلافات مستمرة بين المجموعات الكمالية والقومية من جهة» والليبراليين الأكثر 
انفتاحاً من جهة ثانية» فضلاً عن جماعة صغيرة من ساسة أكراد ذوي توجهات 
مختلفة» يحاولون أن يُسْمِعوا صوتهم رغم القمع الشديد لأي شكل من أشكال 
التعبير السياسي p‏ 
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إلى عقد التسعينيات Jb‏ مجرد ذكر كلمتي «أكراد» و«كردي» pial‏ عموماً 
نوعاً من الكفر. فالشخص الذي pall‏ متعمداً على اقتراف مثل هذه «الجريمة» 
كان يخاطر باحتمال التعرض للاعتقال والمحاكمة بتهمة الدعوة إلى الانفصال. 
وفي أوائل سنة 61991« أقدم الرئيس تورغوت أوزال على اتخاذ الخطوات 
الأولى باتجاه تغيير نظرة تركيا السياسية إلى الأكراد كجزء من سياسته الأشمل 
على صعيد توجيه دور تركيا في حرب الخليج وبعدها” . فحين بادر رس 
الوزراء سليمان ديمريل في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1991م» إلى الاعتراف 
للمرة الأولى بوجود «واقع كردي» في البلاد» كان الوضع قد تغير©. ذفي 
نيسان/ أبريل سنة 1991م» كان Sia‏ رقم 2932 الصادر سنة 661983 الذي 
قضى عملياً بتحريم استعمال اللغة الكردية على CMI‏ قد all‏ وفي موعد 
لاحق من ذلك العام دخلت الحكومة التركية في حوار مع الجماعات الكردية 
في شمال العراق. ثم إطلاق نقاش عام حول اعتماد تغيرات معينة في السياسة 
المتبعة مع الأكراد في وسائل الإعلام. باتت المسألة الكردية اليوم موضوع 
جدل جماهيري يشارك فيه حتى القطاع الإسلامي من الجمهور التركي . غير 
عقا AO pa‏ فشي على cl Maree ok‏ أن افد Tes‏ 
دون التعرض للاعتقال من جانب قوات الأمن. فنشر «الدعاية الانفصالية» ما 
زال يعتبر جريمة شنيعة» على الرغم من أن النظرة الرسمية إلى ما تعنيه مثل هذه 
الجريمة أصبحت أقل جموداً وتشدداً على مر السنين. 


في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 661995 قام البرلمان التركي بتغيير المادة 
الثامنة من قانون مكافحة الإرهاب سيّىء السمعة مما أدى إلى إخراج مناقشة 
المسألة الكردية عن أن تشكل بصورة شبه آلية انتهاكاً للقانون. وتبقى مع ذلك 
أدوات حقوقية أخرى كثيرة في كل من الدستور وقانون الأحزاب والقوانبن 
الأخرى تشكل عائقاً أمام النقاش المفتوح وغير المقيد لهذا الموضوع. 
فالساسة» والصحافيون. والفنانون» ونشطاء منظمات حقوق الإنسان ما زانوا 
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يواجهون المحاكمات والأحكام بالسجن جراء التعبير عن آراء تخالف وجهة 
النظر الرسمية حول القضية الكردية» حتى ولو لم يشيروا قط إلى حزب عمال 
كردستان» أو إلى استخدام وسائل العنف لبلوغ الأهداف الكردية” . 


لم يكن تغيير النظرة الرسمية الكردية إلى الأكراد إحدى نتائج حرب 
الخليج وعواقبها المحفوفة بالأخطار فيما يخص شمال العراق» تلك العواقب 
التي أفضت إلى اعتماد عملية المطرقة المرفوعة بقيادة الولايات المتحدة لحماية 
أكراد العراق من هجمات جيش صدام حسين (انظر الفصل الثامن من هذا 
الكتاب) فقط» بل جاء كذلك حصيلة لسنوات طويلة من أعمال العنف التي لم 
تكن تعرف معنى الرحمة من جانب حزب عمال كردستان في جنوب - شرق 
تركياء ومن رد الفعل الذي لم يكن أقل oa TAE‏ الرحمة من جانب قوات الأمن 
الحكومية* . وهكذا فإن النزعة الانفصالية الكردية تحوّلت إلى قضية سياسية 
وطنية - قومية» بعد أن كانت مسألة إقليمية تركية» على الرغم من أن تأثيراتها 
المباشرة ظلت محصورة إلى حد بعيد» بالزاوية الجنوبية الشرقية من البلاد. 

مع مرور الزمن انقلبت الحملة ضد فدائيي حزب عمال كردستان 
الانفصاليين إلى حرب منخفضة المستوى في جنوب شرق الأناضول. وبعد 
تولي هيئة الأركان العامة التركية قيادة محاربة الانفصاليين» حلت قوات الجيش 
النظامي بصورة متزايدة محل قوات الدرك. بات ما يقرب من ربع مجموع 
القوات البرية التركية مشاركا في الجهد المبذول لسحق حزب عمال كردستان 
والمتعاطفين Pane‏ أبعت Hall‏ ات الجوية على مواقع الفدائيين المحصنة 
من الأمور الشائعة» كما أن الحوّامات الهجومية صارت تُستخدم بصورة متزايدة 
في عملية خوض حرب متحركة في منطقة جبلية شديدة الوعورة والصعوبة . 

كانت معدلات الإصابات مرتفعة؛ فقبل أيلول/ سبتمبر سنة 1997م» كان 
عدد القتلى قد بلغ ثلاثاً وعشرين cla‏ والجرحى BM‏ عشر ألفاً وسبعمئة. وبين 
القتلى كان أربعة آلاف من المدنيين وأربعة آلاف وأربعمئة من قوات الأمن 
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وأربعة عشر ألفاً وثمانمئة ممن يطلق عليهم في القواميس التركية اسم 
«الانفصاليين» أو «الإرهابيين». واليوم يتحدث بعضهم عن سقوط أكثر من 
ثلاثين ألف ضحية في المعارك القتالية بين حزب عمال كردستان والقوات 
التركية . لعل من الأمور الجديرة بالملاحظة مدى قلة عدد مقاتلي حزب عمال 
كردستان الذين وقعوا في الأسرء أو أصيبوا بجروح في أثناء عمليات SV‏ 
مع قوات الأمن. وتم خلال استمرار التحركات العسكرية» خصوصاً بعد سنة 
2م. إخلاء Ast‏ من ثلاثة آلاف قرية ومزرعة» وتدمير معظمهاء ما أدى إلى 
إعادة توطين أربعمئة ألف نسمة قري( , 

ولكن معدلات الهجرة من المناطق الكردية كانت أعلى بكثير» OY‏ الناس 
قاموا ae Lal‏ بيوتهم الريفية هرباً من مضايقات كل من حزب عمال كردستان 
وقوات الأمن التركية المستمرة. وقد كانت هجرة هؤلاءء عادة» إلى ديار بكر 
وأورفه» ووان» أو مراكز حضرية أخرى في جنوب شرق البلاد حيث ضاعفوا 
من أعداد العاطلين عن العمل» المتورمة أصلاًء في مراكز المدن. ومما يبدو 
واضحاً أن أعداداً أكبر هاجرت من الأقاليم الكردية إلى مناطق أخرى من البلاد 
هرباً من القتال وتأثيراته الجانبية فضلاً عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
الميئوس منه في جنوب شرق البلاد. وقد استقرت الأكثرية في المراكز الحضرية 
الأكثر ازدهاراً غرب الأناضول مثل استانبول وإزمير. ونتيجة لعملية الهجرة 
الداخلية التي طالت ما يُقدّر تعدادُهم بثلاثة ملايين نسمةء يقال إن عدد الأكراد 
الذين يعيشون خارج المحافظات الجنوبية الشرقية» والشرقية أكبر من أولئك 
الذين يقيمون في الأوطان الكردية الأصلية من ترك . 

ليست مشكلة تركيا الكردية الداخلية إلا خليطاً من القضايا المترابطة؛ لعل 
أبرزها كيفية حل مسألة عقيدة الدولة الرسمية القائلة ب«أمة ودولة واحدة غير قابلة 


DE )*(‏ عرض موجز UL‏ (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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للتجزئة» مع الوجود غير القابل للإنكار لعشرة إلى اثني عشر مليوناً من البشر 
ينتمون إلى أصول إثنية مختلفة ويتمتعون بخلفية ثقافية مغايرة» يطالب قسم لا 
يستهان به منهم بحقوق متميزة بسبب هذه Gy aI‏ وثمة قضية ثانية ألا 
وهي مشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الكردية وعدم كفاية 
الجهود المبذولة من جانب الدولة في سبيل تحسين هذا الوضع. وهناك» WIE‏ 
قضية الحرب ضد هجمات حزب عمال كردستان نتيجة للمشكلة الأولى. وهذه 
المشكلات الثلاث مترابطة بطريقة أعاقت أي حل. ومع US‏ فإن من المهم 
إدراك حقيقة أن جوهر القضية» بالنسبة إلى رافعي شعارات المطالب الكردية 
على الأقل» مسألة سياسية متمثلة بالاعتراف بنوع من الهوية الكردية في سياسة 
الدولة تجاه المنطقة . 


تركيا: دولة واحدة» شعب واحد؟ 


«لو لم يتم التعامل مع الأكراد بوصفهم مجرد شعب البداة الرحل الذين 
هم بحاجة إلى الاستيعاب والتمثل» لكان الوضع مختلفا»" . إن هذا التصريح 
التورط بالقضية الكردية» يلامس المشكلة المركزية. 


دأبت تُحْبة الدولة الكمالية» وبعناد» على الدفاع عن عقيدة وحدة الدولة 


(*) يستحيل تحديد العدد الدقيق للأكراد الذين يعيشون في تركياء OY‏ الإحصاء السكاني في 
تركيا لا يتضمن أية أسئلة عن اللغة الأم منذ سنة 1965م. أضف إلى ذلك» يصعب تحديد 
هوية الكردي By‏ بسبب النتائج المترتبة على سياسة الإذابة (التتريك) التركية والصعوبات 
المألوفة في رسم الحدود الواضحة بين التصورات العرقية (الإثنية). وبالاستناد إلى بيانات 
إحصاء سئة 691965 قَدّرَ ثروت موتلوء أن عدد الأشخاص الناطقين باللغة الكردية بين 
مجموع سكان تركيا في سنة 1990م» كان (7) ملايين. أما اليوم فما من أحد يجادل في 
حقيقة أن عدد الأكراد يصل إلى نحو عشرة ملايين. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب - الناشر) . 
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التركية وعدم قابليتها للتجزئة أرضاً وشعباًء منذ تأسيس الجمهورية ‏ هذا 
التأسيس الذي تم بفضل مساعدة ذات شأن من جانب القبائل الكردية في أثناء 
حرب الاستقلال التي خاضها أتاتورك. لقد باتت هذه العقيدة عنصراً مركزياً من 
عناصر علة وجود تركياء عنصراً محفوراً بعمق في صلب الدستور الذي صبغ 
تحت إشراف الجيش بعد انقلاب سنة 601980 وتمت الموافقة عليه بأكثرية 
شر z‏ 6 يه PSU‏ 
كبيرة في استفتاء جرى سنة 1982م . وحسب العقيدة ليس ثمة إلا شعب dely‏ 
في تركياء وهو يشكل مجموع مواطني البلاد الذين يتمتعون بالحقوق نفسها 
ويلتزمون بالواجبات ذاتها. أما المزاعم القائمة على الاختلافات العرقية GEYD‏ 
فهي مزاعم غير مبررة» OY‏ كل مواطن تركي هو مواطن من الدرجة الأولى» 
وفقاً لشعار عاطفي ما لبث أن أصبح حجة قوية وثابتة يستخدمها pb pry DLS‏ 
الدولة لرفض المطالبة الكردية بحقوق الأقلية. إن الجماعات الوحيدة التي 
Ge‏ بأنها أقليات في تركيا هي التي جرى إعطاؤها صراحة وضعية الأقلية في 
معاهدة لوزان التي شكلت أساس الاعتراف الدولي بالجمهورية التركية في سنة 
3م . وبالتالي» فإن الأقليات الوحيدة هي: الأرمن المسيحيون» واليونانيون 
الأرثوذكس» واليهود*“. 


كان من شأن العقيدة الكمالية الأصلية ل«القومية القائمة على المواطنية» 'ن 
تؤديء في حقيقة الأمرء إلى جعل التمييز القائم على الانتماء العرقي (الإثني) 
ضرورياً» لو اتبعتها سلطات الدولة بما يكفي من المثابرة والإتقان. غير أن 
UL‏ متقطعة ولكنها دائمة من حركات المقاومة الكردية للدولة الجديدة 
ولإيديولوجيّتها ULLI‏ والقومية في وقت مبكر من تاريخ الجمهورية» جنباً إلى 
جنب مع سياسة رسمية صارمة هادفة إلى تثقيف الشعب عن طريق تلقينه هده 
الإيديولوجية الجديدة؛ ما لبثتا أن قادتا إلى نشوء وتطور إحدى صيغ «القومية 
العرقية RY)‏ القائمة على الانتماء إلى الأصل التركي بصورة تدريجية» 
وصولاً إلى إنكار أي وجود للجماعات العرقية المختلفة في الجمهورية . 
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ببساطة» تم اعتبار الأكراد أتراكاً قدماء نسوا جذورهم العرقية الحقيقية وباتت 
إعادة تثقيفهم وتلقينهم حقيقة انتمائهم التركي ضرورية”" . ولتحقيق ذلك جرى 
منع استعمال اللغة (أو اللهجات) الكردية» مثلها مثل الأسماء الكردية للمواليدء 
فضلاً عن إعطاء عشرات آلاف القرى والمزارع الكردية أسماء كردية جديدة. ما 
لبشت السياسة الرسمية الرامية إلى نشر المبادىء الكمالية بين صفوف أهالي 
الأناضول أن انحرفت ببطء» ولكن باضطراد» عن مسار GLE‏ «مواطن تركي 
جديد؛ إلى خط إذابة أبناء الجماعات العرقية المختلفة في بوتقة تركية واحدة» 
أي إلى خط خلق «آتراك Ore‏ 


أقبل عدد كبير من الأكراد على السير في الخط الذي حددته FE‏ 
الرسمية» فأصبحوا ASA‏ بل وارتقوا إلى مواقع رفيعة في الجمهورية الجديدة. 
وبالتالي فإن من السهل اليوم على أنصار إيديولوجيا الشعب التركي الواحد 
الموحد أن يذكروا عدداً كبيراً من أسماء الأتراك الناجحين ذوي الأصول الكردية 
كنماذج تؤكد الطبيعة اللاتمييزية للدولة التركية. يبرز رئيس الجمهورية السابق 
الراحل تورغوت أوزال من بين صفوف ذلك النوع من الأتراك المعاصرين» غير 
أن المرء يستطيع أيضاً أن يذكر عدداً كبيراً من الساسة المرموقين مثل رئيس 
البرلمان التركي السابق وأحد الزعماء السابقين لحزب الشعب الجمهوري 
الاشتراكي الديمقراطي الذي تمت إعادة تأسيسه» حكمت جتين. هذا وتحرص 
القوات المسلحة التركية على التباهي والمفاخرة بموقفها اللاتمييزي من الخلفية 
العرقية لضباطهاء طوال بقائهم ملتزمين بعدم تحويل انتمائهم العرقي إلى قضية 
إشكالية . 


Ut‏ طريقة رى من طرق تلبية متطلبات الدولة التركية فيما يبخض وحدة 
الشعب التركي اختارها قادة العشائر الكردية الذين تعاونوا تعاوناً فعالاً مع 
السلطات الحكومية تاركين مسألة» ما إذا فعلوا ما فعلوه بوصفهم ممثلين 
لإحدى فئات الشعب الكردي el‏ بوصفهم مواطنين أتراكاً متحلين بروح 
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المسؤولية» مفتوحة دون إجابة. وليس مثل هذا السلوك إلا نتاج gS‏ شبه 
الإقطاعية التي ما تزال موجودة في المناطق الكردية» حيث يسود التنفليم 
الاجتماعي القائم على الانتماء القبلي أو العشائري» وحيث يستطيع زعماء 
العشائر أن يطالبوا أبناء عشائرهم بالولاء المطلق”" . وبهذه الطريقة يستدليع 
الزعماء أن يحصلوا على مكاسب مادية من الدولة ‏ مثل الامتيازات العامة 
للشركات العائدة لأسر هؤلاء الزعماء مقابل My‏ أبناء عشائرهم للدولة التركبة . 
ومن شأن الأمر أن يتخذ أحياناً شكل صب الأصوات الانتخابية لصالح هذا 
الحزب أو ذاك. لا ينطوي الانتماء الكردي على أية أهمية فى هذه العلاقة 
التكافلية العضوية طوال بقاء الطرفين obo gem ee‏ الوقاة بالتزاماتهما: 


غير أن كل من يصر على الحفاظ على هويته (أو هويتها) الكردية» أو 
حرم ببساطة من فرصة تحقيق Ai‏ الكافي من «التتريك» جراء ظروف الحنياة 
القاسية وغير المناسبة في جنوب شرق البلادء ما زال يعاني من قمع الدولة 
واضطهادها. ويصح هذا بصورة استثنائية على جميع أولئك الذين يعلنون 
انتماءهم الكردي للملاء أو يدعون الدولة إلى الاعتراف بوجود هوية كردية في 
تركيا مع الإقرار بحقوق ثقافية بل وحتى سياسية خاصة بالأكراد. 


ومن الأمثلة المعاصرة البارزة عن مثل هؤلاء الأشخاص يمكن أن نذكر 
اختصاصي العلو م الاجتماعية إسماعيل بشيكجي الذي حكم بالسجن لمدة منتي 
سنة لدفاعه عن القضية الكردية في كتاباته السوسيولوجية (الاجتماعية)» أو أكبر 
المؤلفين الأتراك الذين هم على قيد الحياة» يشار كمال» الذي تعرض 
للمحاكمة عدداً من المرات بتهمة «نشر الدعاية الانفصالية» في مقالات 
صحافية . أما قضية النواب السبعة من الحزب الديمقراطي (DEP)‏ المحظور» 
بمن فيهم ليلى زاناء الذين سجنوا بسبب صلاتهم المزعومة بحزب عمال 
كردستان المحظورء فقد أدت إلى إثارة موجة من الاحتجاجات الدولية ني 
OLY II‏ المتحذة POL gly‏ 
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يؤدي هذا الوضع إلى جعل تأسيس أية منظمات اجتماعية أو سياسية 
مدافعة عن القضية الكردية أمراً بالغ الصعوبة. إذا أقدمت مثل هذه المنظمات 
على الدفاع علناً عن القضية الكردية فإنها ستتعرض للإغلاق بأوامر من 
السلطات الرسمية؛ أو بأحكام صادرة عن المحاكم. وقد حصل هذا ثلاث 
مرات لأحزاب أسسها ساسة أكراد من أصول اشتراكية ديمقراطية. وحزب 
الشعب الديمقراطي (HADEP)‏ دائم التعرض لخطر الإغلاق والحظر كما أن 
قيادته سيقت إلى المحاكم عددا من المرات بتهم وجود علاقات للحزب مع 
حزب عمال كردستان أو انتهاك وحدة PUY)‏ 


صحيح أن أياً من تلك الأحزاب السياسية المؤيدة للأكراد» باستثناء 
الحزب الديمقراطي الجماهيري (DKP)‏ الصغير الأميل إلى الوسطء لم ينأ 
بنفسه» «He‏ عن حزب عمال كردستان» غير أن ذلك لم يكن سهلاً بالنسبة إلى 
تلك الأحزاب» بسبب التأييد الواسع الذي يتمتع به هذا التنظيم بين صفوف 
الأكراد المسيسين في تركيا. . . ولكن تلك الأحزاب لم تبادر قط على النقيض 
من ادعاءات الحكومة» إلى تطوير أي نوع من أنواع العلاقة العضوية القائمة بين 
[الجيش الجمهوري الإيرلندي] والشين فين في إيرلندا الشمالية» حيث الأخير 
لا يتكر كونه الذراع السياسية للمناضلين المسلّحين»** . 

لقد اكتسب حزب الشعب الديمقراطي (HADEP)‏ مشروعية سياسية لا 
GI‏ فيها بين صفوف السكان الأكراد في الأقاليم الجنوبية الشرقية» والشرقية. 
ففي الانتخابات العامة سنة 1995م» احتل الحزب المرتبة الثانية بعد حزب الرفاه 
الإسلامي في المنطقة الكردية» وفي انتخابات سنة 1999م» كان الحزب الأقوى 
في أحد عشر إقليماً من أقاليم المنطقة. لقد فاز بمناصب رئاسات بلدية هامة في 
المنطقة في انتخابات 8 نيسان/ أبريل سنة 1999م البلدية التي عُقدت جنباً إلى 
جنب مع الانتخابات البرلمانية العامة. ومما انطوى على أهمية خاصة انتصاره 
في ديار بكر التي هي أكبر مدن المنطقة الكردية في تركيا . 
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js‏ نجاح حزب الشعب الديمقراطي (HADEP)‏ الانتخابي دليلاً على 
وجود تعاطف شعبي قوي مع الحركة القومية الكردية في جنوب شرق البلاد. 
غير أن من المهم أن نلاحظ أن هذا التعاطف مقصور على المنطقة OY‏ الحزب 
لم يفز على المستوى القومي (على مستوى تركيا كلها) إلا بما هوأقل من 
(5) بالمئة من الأصوات في انتخابات 1995م و1999م. وقد أخفق الحزب 
كذلك في اجتذاب أكثرية الأكراد المقيمين في المجمّعات الحَضّرية الكبرى 
الواقعة في الأناضول الغربي مثل استانبول وأنقرة. 


يمكن استخلاص جملة من الاستنتاجات المهمة سياسياً من هذا الوضع . 
ay Ag as‏ سياسية عميقة بين المنطقة الكردية وباقي تركيا. وليست 
المزاعم القومية الكردية متمتعة؛ ثانياًء باعتراف الأكثرية الساحقة من سكان 
تركيا. ولا يمكن الحفاظ على وحدة الدولة والأمةء WE‏ ما لم يتم ردم الهوة 
آنفة الذكر. من شأن حظر حزب الشعب الديمقراطي VI (HADEP)‏ یتمخض 

عن أي تغيير ذي شأن في الموقف السياسي في الأقاليم الكردية؛ وإن أفضى 
إلى استئصال ممثل آخر للمصالح الكردية واضطرار الدولة إلى تحمل مسؤولية 
القيام بمجمل عملية بناء الجسر وحدها. 

ستبقى عملية اجتراح أرضية سياسية مشتركة معطّلة طوال بقاء الكمالبين 
المتشددين في قيادة الجيش وجهاز القضاءء واستمرار الجماعات القومية في 
أحزاب اليمين ‏ الوسط واليمين متحكمين بسياسة الدولة تجاه الأكراد. وقد 
تأكدت هذه الحقيقة في مناسبات مختلفة حين حاولت حكومات ات تركية سابقة 
اعتماد سياسة أكثر انفتاحاً وجرأة على صعيد المسألة الكردية. فلا تورغوت 
أوزال ولا سليمان ديمريل | تمتع بقدر كبير من الاحترام» بالتحالف مع الزعيم 
الاشتراكي ‏ الديمقراطي إيردال إينونو» استطاع أن يتغلب على الشكوك العميقة 
المتجذرة في أوساط الجبهة القومية المعززة بالتيار OP JUSI‏ وقد حاول نجم 
الدين إيربكان؛ زعيم حزب الرفاه (RP)‏ الإسلامي» في بداية رئاسته للوزارة 
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صيف سنة 1996م» Lal‏ أن يطورء lhe‏ حلاً سياسياً للمسألة الكردية2©. 


ليس الاعتراف بالمسألة الكردية وبالتعبيرات الممكنة عن الحقوق الثقافية 
الكردية» بنظر المتشددين في تركياء سوى بداية نهاية الأمة ‏ الدولة التركية 
الموحدة. يقول هؤلاء إن من شأن الحقوق الثقافية مثل حق الاستخدام الرسمي 
للغة الكردية في مناسبات معينة أن يفضي بالضرورة إلى المطالبة بحقوق سياسية 
لن تلبث أن تطلق نداءات داعية إلى إعادة تنظيم الجمهورية على أسس اتحادية 
فيدرالية. ولن يبقى للوصول إلى الانفصال من هناك سوى خطوة صغيرة» 
Ayo,‏ آخر المطاف» إلى ما تنبأت به القوى الغربية في معاهدة سيفر عند 
انتهاء الحرب العالمية الأولى وما أبدى الأتراك هذا القدر الكبير من النجاح في 
التصدي له وإحباطه في أثناء حرب PP Shea‏ 


من شأن تعطيل كل محاولة صادرة عن الحكومة التركية أو الساسة الأتراك 
في سبيل التغلب على حالة الجمود والتأزم التي تعيشها المسألة الكردية جنباً إلى 
جنب مع كل هجمة إجراءات صارمة تشنها السلطات الرسمية ضد المنظمات 
السياسية والاجتماعية الكردية التي تسعى إلى دفع عجلة دراسة القضية بوسائل 
سلمية معتدلة بعيدة عن العنف والتطرف» أن يؤدي إلى تعزيز مكانة حزب عمال 
كردستان وتكتيكاته الإرهابية. ومن المؤسف أن المتشددين في الطرفين ظلوا 
دائبين على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم عبر قيام كل منهما بتزويد الآخر 
بالمبرر المطلوب لمتابعة سياساته القائمة على التشدد والحيلولة دون أية مشاركة 
فعالة من جانب المعتدلين في الجانبين كليهما. 


(#) باتت معاهدة (سيفر) مرجعية مهمة في مناقشات القوميين الأتراك المرتابين من اتباع حلفاء تركيا 
الغربيين خطة سرية تقضي بتمزيق الجمهورية عن طريق الدعوة إلى منح أكرد تركيا حقوقاً 
خاصة. حتى الرئيس سليمان ديمريل تحدث» في ربيع سنة 661995 عن «مؤامرة» غربية ضد 
تركيا على هذا الصعيد. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) . 
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غير أن الأمور بدأت مؤخراً تشهد DAS‏ من التغير البطيء. فكنتيجة 
لأعمال العنف في جنوب ‏ شرق I‏ ولكن بسبب التمييز المتنامي في 
المراكز الحضرية الغربية أيضاًء بات العديد من الأكراة يعكفون على إعادة 
اكتشاف جذورهم العرقية PRAY‏ . «مع حلول منتصف عقد التسعينيات تلان 
جزء لا يستهان به من السكان في تركيا يعتبرون أنفسهم أكراداً» وقد أصبحوا 
يزيدون من المطالبة بالاعتراف بحقهم في التعبير عن Og ys‏ وفي الونت 
نفسه بات واضحاً أن الأكثرية الساحقة من هؤلاء الناس ليست عازمة على تقسيم 
تركيا. ليس ما تستهدفه أكثريتهم الطاغية سوى الحصول على اعتراف الدرلة 
بهويتها وامتلاك القدرة على التعبير عن هذه الهوية داخل حدود تلك الدولة. 
وقد بات هذا الأمر معروفاً أيضاً لدى عدد متزايد من الساسة وممثلي المجتمع 
المدني الأتراك» بين صفوف رجال الأعمال بشكل خاص. صدرت جملة 
متباينة من التقارير والآراء التي تعبّر جميعاً عن تأييدها للتوصل إلى حل سياسي 
للمسألة الكردية. وفي الوقت نفسه باتت أكثرية القيادات السياسية لتياري يمين 
الوسط ويسار الوسطء مثلها مثل القيادات العسكرية» مقتنعة بأن الزخم الرئيسي 
لحل المشكلة الكردية يجب أن يأتي من الميدان السياسي©©. ومع ذلك فإن 
التتائج المتحققة حتى الآن قليلة . 


لعل السبب الرئيس الكامن وراء غياب التقدم هو التردد والاختلاف 
السائدين بين صفوف السياسيين الأتراك حول ماهية عناصر الحل السياسي 
المطلوب. تتدرج الآراء من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى 
محاربة التخلف الاقتصادي في المنطقة؛ إلى تدابير إدارية ترمي إلى تخفيفت 
Las‏ سلطة الدولة بصورة عامة لتوفير إمكانية حصول نوع من الحكم الذاتي 
الكردي على المستوى المحلي بصورة غير مباشرة. وثمة آراء أخرى تدعو إبى 
دعم هوية كردية معينة عن طريق تمكين البرامج الإذاعية والتلفزيونية الكردية» 
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بل وحتى من خلال السماح بتعليم اللغة الكردية في المدارس على أساس مبدأ 
الطوعية وحرية الاختيار. لا أحد يفكر بأي اعتراف رسمي بوضعية أقلية للأكراد 
من شاا al‏ ترت ole LG yee‏ الكل WW AS pall fen‏ في سل 
الاهتمامات هو الحرص العام على عدم المساس بالوحدة القومية - الوطنية 
لتركياء هذا الحرص الذي تعتبره قيادة الجيش أسمى واجباتها OG ly‏ 

ولكن أية حكومة تركية» ولا سيما إذا كانت حكومة ضعيفة مستندة إلى 
تحالفات مهزوزة» مثل AST‏ حكومات عقد التسعيئيات» سوف تبدي قدراً كبيراً 
من الحذر قبل أن تبادر إلى الدعوة إلى اعتماد حلول سياسية بعيدة المدى» 
طوال بقاء النشاطات الإرهابية لحزب عمال كردستان مستمرة» وطالما بقيت 
مقاومة الكماليين المتزمتين والقوميين الأتراك لأي تغيير في السياسة المتبعة مع 
الأكراد ثابتة. صحيح أن الأتراك ربما باتوا أكثر وعياً وإدراكاً لحقيقة كونهم 
مجتمعاً متعدد الأعراق ومتعدد OGL‏ غير أنهم ما زالوا بعيدين عن 
الاعتراف رسمياً بهذه الحقيقة؛ ناهيك عن استخلاص الدروس السياسية 
الضرورية منها. 


التخلّف الاقتصادي والاجتماعي والأكراد 

للمسألة الكردية LY‏ آخرء إضافة إلى إيديولوجية الدولة» إنه الترابط بين 
التخلف الاقتصادي والاجتماعي من جهة والمقاومة السياسية من الجهة المقابلة 
فضلاً عن التعثر الاقتصادي والسياسي لعملية الرخاء المستمر في جنوب شرق 
البلاد. Ghe‏ أحد المراقبين الأتراك قائلاً: «لو تم إنفاق مليارات الدولارات التي 
دُفعت في سبيل الدفاع عن المنطقة ضد الهجمات الانفصالية العديدة وشن 
عمليات اجتياح أراضي البلدان المجاورة فيما وراء الحدود» على الاستثمار في 
المنطقة» لأمكن للوضع أن يكون مختلفاً. . . داب حزب عمال كردستان. . . 
على استغلال رد الفعل الإقليمي على الصعوبات الاقتصادية وانتهاكات حقوق 
الإنسان إلى الحدود Us yall‏ 
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ليس التآكل المتواصل لسلطة الدولة والتأييد الخفي لحزب عمال 
كردستان بين صفوف قطاعات واسعة من السكان الأكراد في جنوب شرق 
تركياء وخصوصاً بين الشباب» لأ من نتائج القمع الرسمي لأي شكل من 
أشكال الانتماء الكردي» والإهمال الذي دام عقوداً من الزمن للمنطقة على 
صعيد سياسة الدولة الاقتصادية. فالمحاولات الرامية إلى تنمية المنطقة لم تتم 
إل بصورة مترددة وبعد:فوات الأوان . غير أن على المرء أن يعترف بأن الأحرال 
الطبيعية للمنطقة ليست ملائمة للتنمية الصناعية» كما أن البنية الاجتماعية شبه 
الإقطاعية للمجتمع الكردي» وضعت عقبة أخرى أمام أية تنمية اقتصادية 
سريعة» وعلى نطاق واسع . أما الاستثمارات الخاصة فلا يمكن اجتذابها إلا عبر 
تقديم حوافز ذات شأن على شكل إعانات مالية غير مباشرة أو مباشرة. ومن 
هذه الناحية» فإن مناطق الأناضول الغربية الأكثر وعداً ظلت تحظى بالتفضيل 
في خطط الدولة وسياساتها. 


تشكل المنطقة الجنوبية الشرقية اليوم البقعة الأكثر تخلّفاً في تركيا على 
الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي» حيث حصة الفرد من الدخل هي الأدنى» 
ومعدل البطالة هو الأعلى» وحجم المشروعات الصناعية في النشاط الاقتصادي 
هو الأصغرء والإنتاجية الزراعية هي الأضعف في البلاد. إن معدلات الولادة 
ونسبة الأمية هما الأعلى . وأعداد المرافق التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية 
غير مناسبة على الإطلاق» مثلها مثل البنية التحتية الإقليمية الخاصة 
بالمواصلات والاتصالات خارج المراكز الحَضّرية المحلية. ثمة أعداد كبيرة من 
القرى والبلدات الصغيرة التي غالبا ما يصعب الوصول إليها في الشتاء . 


زادت الأوضاع سوءاً وتفاقماً جراء القتال المتواصل بين حزب عمال 
كردستان (PKK)‏ وقوات الأمن الحكومية. أدت هجمات حزب عمال كردستان 
المنتظمة على المعلمين والمدارس في المناطق الريفية» جنباً إلى جنب مع 
سياسة الإجلاء التي اعتمدتها سلطات الدولة» إلى حرمان مليون ونصف 
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المليون طفل من التعليم. ثمة ما يقرب من خمسمئة من مراكز الرعاية الصحية 
المغلقة” . أما المدارس والمستشفيات التي لا تزال قيد العمل فتعاني من 
نقص شديد في أعداد العاملين والتجهيزات. f‏ ‘ 

لقد تعرض النشاط الاقتصادي في جنوب شرق البلاد للشلل بسبب 
القتال. وأولئك الذين أجبروا على هجر مواطنهم الريفية لم يضطروا للتخلي عن 
مهنتهم فقطء بل وغالباً ما تعين عليهم أيضاً أن يتركوا قطعانهم ومواشيهم 
وراءهم . تعرضت تربية الحيوان» بوصفها إحدى الموارد الرئيسية لمداخيل آهل 
الريف» للتدهور الشديد. أما الاستثمار الخاص» الذي لم يكن مزدهراً في أي 
من الأوقات» فقد توقف بصورة شبه كاملة بسبب انعدام الأمن والقوة الشرائية 
الضعيفة في المنطقة. تبعد الأسواق الداخلية التركية المزدهرة بضع مثات 
الكيلومترات إلى الغرب» والأسواق المحتملة في البلدان المجاورة المتمثلة 
بأسواق كل من العراق وسورية وإيران فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها جراء 
الوضع السياسي الإقليمي المتوتر. لقد شكل انهيار التجارة مع العراق بعد سنة 
61990« ضربة قاسية لاقتصاد جنوب شرق تركيا. لم يكن تعويض الخسائر 
الناجمة عن ذلك ممكناً عبر العمليات التجارية غير النظامية الصغيرة عبر 
الحدود» تلك العمليات التي ما لبشت أن تطوّرت SUG‏ بعد إيجاد الملاذ الآمن 
لأكراد شمال العراق. 

تشكل عملية الإجهاز على التخلف الاقتصادي والاجتماعي لجنوب شرق 
البلاد مهمة صعبة وسوف تتطلب وقتاً. وعلى الرغم من أن الاستثمار العام كان 
ثلاثة إضعاف المعدل الوسطي لسائر أقاليم البلاد على الصعيد الوطني منذ أوائل 
الثمانينيات» فإن تأثيره على التنمية بقي ضئيلاً جد" . وحتى مشروع جنوب 
شرق الأناضول المعروف (GAP) OWL‏ الذي هو جهد تنموي كبير» يجمع 
بين توليد GUI‏ الكهرمائية» والري الزراعي في خمس محافظات» سوف 
يستغرق إنجازه الكامل» وانعكاس مجمل تأثيراته المرجوة على التنمية 
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الاقتصادية» عقوداً من الزمن. ينه اليرت تباب ني اداي أخرى أن النتائج 
الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه المشروعات الكبرى تبقى ملتبسة في أفضل 
EP SoM‏ 

لعل المشكلة الأساس التي تعترض طريق تنمية المنطقة هي على أية 
حال» غياب رأس المال البشري المناسب. حتى إذا تمكنت الدولة من توئير 
الأعداد الضرورية من المدارس» والجامعات» والمستشفيات» ومراكز الرعاية 
الصحية» فإن مشكلة تزويدها بالكوادر المؤهلة ستبقى دون حل . فهؤلاء الناس 
ليسا موجودين في المنطقة» والكوادر المؤهلة في المناطق الأخرى» 
وخصوصاً في المناطق الغربية من تركياء يرفضون عادة الانتقال إلى الشرق 
وجنوب الشرق حتى إذا قدمت لهم الدولة حوافز مادية ذات شأن. ليست هذه 
ظاهرة جديدة ناجمة عن أعمال العنف السائدة في المنطقة بل هي تجربة قديمة 
يعاني منها التخطيط التنموي الإقليمي في تركيا منذ زمن بعيد. 

وتنطبق ظاهرة رفض الانتقال إلى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية إلى 
حد كبيرء Lad‏ على ذوي الأصول الكردية الذين تمكنوا بوصفهم مهاجرين 
إلى تركيا الغربية من تحصيل مستوى جيد من التعليم . فهؤلاء Lal‏ يفضلون 
البقاء في المناطق الأكثر ازدهاراً. ويشكل هذا مؤشراً يدل على مدى فاعلية 
عمليات التمثل والإذابة في البوتقة الجارية في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية 
مؤاتية. وبالتالي فإن من شأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن تصبح عنصراً 
قوياً من عناصر حل المسألة الكردية إذا ما جاءت مصحوبة بإجراءات سياسبة 

تختزل التوتر في الأقاليم الكردية. 
ومع أن برنامجاً لتنمية شاملة مرشحة OY‏ تعطي ثماراً سريعة سيكون 


(*) لتكوين فكرة عامة عن المشروع وأهدافه (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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صعب التطبيق» كما سيكلف مبالغ قد تكون» حسب أقوى الاحتمالات» فوق 
الطاقات المالية لتركياء فإن مسعى متنوع الأغراض طويل الأجل مطلوب 
بإلحاح في سبيل تحقيق انطلاقة اقتصادية واعدة في المنطقة. لا بد لمثل هذا 
المسعى من أن يطال كل الأمور بدءاً بعملية إعادة بناء وتوسيع شاملة للبنية 
التحتية لكل من التعليم والرعاية الصحية» وانتهاء بإقامة مناطق وبؤر صناعية 
قادرة على توليد فائض اقتصادي. يمكن تحقيق شيء من التقدم بهذا الاتجاه إذا 
ما أفضى حصول تغيير في الموقف الرسمي من المسألة الكردية إلى إعادة 
تخصيص ولو جزء من النفقات الحكومية التي تتراوح سنوياً بين حوالى ستة إلى 
ثمانية مليارات من الدولارات والتي ما زالت حتى اليوم تُبدد على محاربة حزب 
عمال كردستان في تركيا وشمال العراق. فعلى الرغم من الجهود التنموية 
الكبيرة التي بذلتها الدولة منذ أواسط الثمانينيات» Op‏ عدم التناسب بين الأموال 
المصروفة على مكافحة الحركة الانفصالية الإرهابية وتلك التي يتم إنفاقها على 
تطوير المنطقة وتنميتها يبقى هائلاً. ومن شأن إحداث تغيير في السياسة أن 
يفضي » كذلك» إلى حصول تغيير على صعيد أهداف الإنفاق. وقد ينجح 
الأمران La‏ في إبطاء» بل وحتى قلبء اتجاه عملية الهجرة من المناطق 


الجنوبية - الشرقية . 
الحرب ضد حزب عمال كردستان 


لعل الشرط الأساسي اللازم لتغيير الوضع الكردي هو الخلاص من 
انعدام الأمن في المنطقة . يا لها من مهمة يبقى الحديث عنها أسهل من المبادرة 
إلى إنجازها! لقد شهد القتال ضد حزب عمال كردستان (PKK)‏ على امتداد 
السنين قدراً كبيراً من التغبير . فما بدأ على شكل تدابير مضادة منعزلة من جانب 
قوات أمن الدولة ضد عمليات «اضرب واهرب» من جانب حزب عمال 
كردستان» ما لبث أن تحول إلى حرب إقليمية منخفضة المستوى تتجاوز 
الحدود التركية تشارك فيهاء بصورة دائمةء أجزاء كبيرة من القوات المسلحة 
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النظامية . وفي غمار هذه العملية نرى أن شريحة من حزب عمال كردستان» 
وعناصر إجرامية كردية» وقوميين أتراك خارجين على القانون» وقيادات عشائرية 
كردية» وساسة ALT‏ وأجزاء من قوات gal‏ الدولة؛ باتت تشكل شبكة يكاد 
يتعذر اختراقها سلسلة مصالح وعلاقات متداخلة ومتقاطعة من جهة» ومتبادلة 
ومشتركة من جهة أخرى. لعل تفكيك هذه السلسلة من العناصر هو الجزء 
الأكثر صعوبة من أي حل للمشكلة . 

ما لبشت الزيادة المتواصلة للقوة البشرية والمادية المستخدمة من قبل 
قوات أمن الدولة في عملياتها ضد حزب عمال كردستان أن أعطت ثمارها. من 
الواضح أن المنظمة باتت OV‏ في وضعية الدفاع» كما أصبح قيام مقاتليها 
بالتمركز بأعداد أكبر داخل الأراضي التركية أمراً بالغ الصعوبة بصورة متزايدة. 

لقند EG‏ غير رجعة أيام آوائل التسغينيات gam‏ گائت قرات جرب عمال 
كردستان قادرة على الزعم بأنها نجحت في «تحرير» مناطق في الأقاليم 
والمحافظات الجنوبية الشرقية . لا يعني ذلك أن الذراع العسكرية للحزب قد تم 
دحرها بصورة كاملة» غير أن من المؤكد أنها فقدت قدرتها على شن عمليات 
عسكرية أكبر ضد قوات أمن الدولة أو القرى الكردية الباقية في منطقة 
العمليات. 

ومع ذلك» فإن وضع حد للقتال سيكون صعباً. فطوال بقاء مقاتلي حزب 
عمال كردستان قادرين على الانسحاب إلى داخل العراق وسورية والعثور على 
ملاذ آمن» فإن هؤلاء يستطيعون أن يعيدوا تجميع صفوفهم. لقد أظهرت 
التطورات الجارية منذ سنة 1991م» حين تمّت إقامة ملاذ آمن لأكراد العرق 
شمال خط العرض 36 تحت ضغط التحالف الدولي المعادي لصدام حسينء أن 
أحداً لا يستطيع منع مقاتلي حزب عمال كردستان من اللجوء إلى المناطق 
القريئة من الحدود العراقية ‏ التركية62 . 

Fett‏ على أية حال» سلسلة متنوعة من عمليات الاجتياح العسكرية 
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الكبرى التي نفذتها القوات المسلحة التركية في شمال العراق منذ سئة 1993م» 
فضلاً عن نوع من التعاون الصعب والضبابي دائماً بين الدولة التركية والجماعتين 
الكرديتين المسيطرتين على المنطقة» قد تمخضت عن قدر كبير من إضعاف 
مواقع حزب عمال كردستان هناك . وبالتالي فإن القوات المسلحة التركية 
باتت» فعلياء قادرة على التحكم بنشاطات حزب عمال كردستان في جنوب 
شرق البلاد كما عبر الحدود العراقية إلى درجة لم يعد اعتبار الإرهابيين معها 
خطراً انفصالياً حقيقياً يتهدد وحدة تركيا القومية. ومما يؤكد صحة هذا الأمر أن 
الجيش التركي لم يرد قط على سلسلة عمليات الإعلان المتكررة عن وقف 
إطلاق النار من جانب واحد من قبل قيادة حزب عمال كردستان في كل من 


G4) 5‏ 
سنتي ¢1993 و1995م 5 


تعرّضت مكانة حزب عمال كردستان A‏ متزايد من التدهور جراء 
اعتقال زعيمه» عبد الله أوج آلان» من قبل السلطات التركية في شباط/ فبراير 
سنة 1999م. كان أوج آلان هذا قد تم إخراجه من مخبئه القديم في تشرين 
أول/ أكتوبر سنة 1998م» حين قامت تركيا بتهديد الحكومة السورية. بالتدخل 
العسكري. وبعد قضاء بعض الوقت في روسياء على ما يبدو» ظهر زعيم 
حزب عمال كردستان بصورة مفاجئة في روما بتاريخ الثاني عشر من شهر 
تشرين ثاني/ أكتوبر سنة 1998م. طلب حق اللجوء السياسي من إيطاليا في 
مواجهة طلب تركي بتسليمه وجُهته أنقرة إلى الحكومة الإيطالية. وعلى الرغم 
من أن الحكومة الإيطالية رفضت الطلب التركي» OY‏ القانون في إيطاليا يمنع 
التسليم إلى بلد قد يواجه فيه الشخص المطلوب عقوبة الإعدام» OP‏ وضع 
أوج آلان في روما أصبح أكثر انطواء على الخطر مع سعي الحكومة الإيطالية 
للخلاص منه. شعرت روما بأنها ESF‏ وحدها تقلع شوكتها بيدها (مع حبة 
الكستناء أو البطاطا الملتهبة هذه)» وخصوصاً بعد امتناع الحكومة الألمانية عن 
تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن النيابة العامة الألمانية بحق أوج آلان لمحاكمته 
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على سلسلة من الاغتيالات المنفذة من جانب قتلة حزب عمال كردستان في 
ألمانيا. 


في السادس عشر من شهر كانون الثاني/ يناير سنة 1999م» اختفى زعيم 
حزب عمال كردستان للمرة الثانية حين غادر روما على متن طائرة إيطالية خاصة 
مجهولة الهدف. صحيح أن خط سيره غير معروف إلى حد كبير» غير أنه ما 
لبث أن تعرض في السادس عشر من شباط/ فبراير للاعتقال على يد نرقة 
كوماندوس» تابعة لقوات الأمن التركية في نيروبي على الطريق من السفارة 
اليونانية إلى المطار. وفيما بعد بات معلوماً أنه كان قد ذهب إلى كينيا تحت 
إلحاح وبمساعدة وزارة الخارجية اليونانية» التي سعت سعياً حثيثاً وبذلت كل ما 
استطاعته من جهد في سبيل إخراجه من اليونان التي كان قد جُلب إليها في 
الثلاثين من كانون الثاني/ يناير» بمساعدة أدميرال يوناني متقاعد متعاطف مع 
القضية PEs SI‏ تم إيداع أوج آلان السجن في جزيرة إيمرالي الواقعة في 
بحر مرمرة حيث بدأت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ الحادي 
والثلاثين من شهر أيار/ مايو. 

على الرغم من أن زعيم حزب عمال كردستان ادعى في دفاعه أنه 
ومنظمته قررا التخلي عن الإرهاب في سبيل التوصل إلى حل سياسي للمشكلة 
الكردية في إطار جمهورية تركية ديمقراطية تعددية» فإن هذا الكلام لم يترك أي 
أثر على أعضاء هيئة المحكمة. ففي التاسع والعشرين من حزيران/ يونيو سنة 
calel 61999‏ المحكمة عن إدانتها لأوج آلان بالخيانة الانفصالية وحكمت 
عليه بالإعدام» محدثة موجة من ردود الأفعال المبتهجة في أوساط الجمهور 
والإعلام التركيين» وسيلاً من الانتقاد اللاذع لدى العديد من الدوائر السياسية 
الأوروبية» بين صفوف الجماعات اليسارية OO pat‏ 

يتوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق أوج آلان على سلسلة من الخطرات 
الإجرائية المختلفة التي لا بد من اتخاذها. يتعين على محكمة الاستثناف العليا 
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التركيةء AGT‏ أن تؤكد الحكم» الذي سيجرى تحويله بعد ذلك إلى اللجنة 
العدلية في البرلمان التركي. ثم لا بد للجنة من أن تعد تقريراً يوصي بتنفيذ 
الحكم» ولا بد للتقرير من أن يجري التصويت عليه من قبل أعضاء الهيئة العامة 
للبرلمان. وإذا ما تم إقرار عقوبة الإعدام» فإن القرار سيتوجب توقيعه من قبل 
رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية حتى تصبح عملية الإعدام ممكنة. 
منذ سنة 1984م» US‏ حوالى أربعمئة حكم بالإعدام صدر عن المحاكم التركية» 
ولكن أياً من هذه الأحكام لم تتم إحالته على البرلمان لاتخاذ قرار بشأنه. ما من 
أحكام بالإعدام جرى تنفيذها في تركيا منذ ذلك التاريخ . والمسألة OV‏ هي ما 
إذا كان أوج آلان سيشكل الاستثناء الأول من هذا التقليد؟ 


يستطيع أوج N‏ بعد صدور قرار محكمة الاستئناف» عرض فضيته 
على محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (ECHR)‏ للنظر فيما إذا كان أي من بنود 
الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان أو بروتوكولاته الإضافية» حيث تركيا أحد 
الأطراف» قد تم انتهاكه لدى قيام السلطات التركية بمعالجة هذه القضية. وفي 
حال قيام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالإعلان عن حدوث مثل هذه 
الانتهاكات» فإن تركيا ستواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ الحكم . 


ظل أوج آلان ومعه حزب عمال كردستان» in‏ المحاكمة» شديد 
الحرص على الالتزام بالخط السياسي الجديد المتمثل بإنهاء النشاطات 
الإرهابية . فقد طلب أوج ON‏ من مقاتليه وضع حد لأعمال العنف والانسحاب 
من الأراضي التركية. وفي محاولة منه لإثبات مدى جدية السياسة الجديدة» 
بادر حتى إلى الإلحاح على بعض مقاتليه طالباً منهم الاستسلام للسلطات 
التركية. ولم تتردد المنظمة في تنفيذ أوامره التي أصدرها من سجنه عبر 
محاميه. ثمة ناطقون آخرون باسم حزب عمال كردستان أعلنوا أيضاً انتهاء 
الكفاح المسلح ضد الدولة التركية وطالبوا بإطلاق دفعة جديدة من المبادرات 
السياسية الهادفة إلى حل المشكلة الكردية في تركيا. 
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لم 45 حكومة بولنت أجويد الائتلافية الجديدة» وقيادة الجيش» أي 
ترحيب بهذا التغيير الحاصل في سياسة حزب عمال كردستان. فقد ظلتا تؤكدان 
أن القتال ضد الإرهاب الانفصالي لا بد من أن يستمر. ومن شأن مثل هذا 
الموقف أن ينطوي على خطر عودة أعمال العنف من جانب pole‏ حزب عمال 
كردستان إلى الانتعاش ثانية إذا لم يصدر عن الدولة التركية ما يشير إلى حدوث 
تغيير في موقفها من المطالب القومية الكردية. قد يفضي استمرار Ub-‏ 
الطوارىء الخاصة في الأقاليم الجنوبية الشرقية» مصحوبة بحضور عسكري 
كثيف وبملاحقة التيارات الانفصالية من قبل المحاكم» إلى شعور كوادر حزب 
عمال كردستان بالإحباط إلى درجة تدفعهم إلى حمل السلاح مرة SAV‏ 

يستطيع حزب عمال كردستان» في ظل مثل هذه الظروف» أن يعوّل على 
التعاطف المتواصل من الجماعات السياسية الأوروبية التي دأبت على تأييد 
القضية الكردية في الماضي . فالنقد العام لتركيا قد يتعالى ثانية في البرلمان 
الأوروبي» كما في المؤسسات الأوروبية الأخرى» وقد تتعرض علاقات تركيا 
بأكشرية شركائها الأوروبيين للتدهور مرة أخرى. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى 
تعزيز الشكوك التركية» حول وجود دوافع خفية وراء العلاقات الأوروبية مع 
أنقرة . 


لا مجال للشك في أن أداء حزب عمال كردستان في الحرب» كان وما 
يزال» عرضة للتأثر بالعوامل الدولية من ناحية وبالأوضاع الداخلية من ناحية 
ثانية وعلى حد سواء. لقد ظلت القضية الكردية» منذ أيامها الأولى» تشد 
اهتمام قوى أجنبية. فقد كان هذا هو الوضع مع عصيان الشيخ سعيد في سنة 
61925« حيث مدَّ البريطانيون يد المساعدة والدعم إلى الزعيم الكردي 
المتمرّد””. وكذلك» فإن حزب عمال كردستان ظل معتمداًء ليس فقط على 
سورية» بل وعلى جملة متباينة من الحكومات مثل: حكومات الاتحاد السوثيتي 
السابق» إيران» العراق» اليونان» بل وحتى أرمينيا مؤخراًء تلك الحكومات 
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التي كانت راغبة في خلق الصعوبات لتركياء وفي رؤية تركيا غارقة في حالة من 
الارتباك. لقد تعرضت علاقات أنقرة بجاراتها في المنطقة» باليونان» وبالاتحاد 
الأوروبي بقدر غير قليل من الضرر جراء مثل هذه النشاطات المؤيدة لحزب 
عمال كردستان. غير أن من شأن اعتبار المشكلة نتاجاً للدسائس الأجنبية «التي 
يدبرها أولئك الذين يخافون قوة تركيا في OPEL RN‏ كما يتكرر في 
التحليلات القومية التركية Les‏ وحدهاء أن يكون Whar‏ فلو لم تكن ثمة 
مشكلة كردية شديدة القسوة في تركياء لما استطاع منافسو البلاد وخصومها 
استغلال المقاومة الكردية لخدمة أغراضهم الخاصة المعادية لتركيا. 


لعل جزءاً كبيراً من عملية تدويل مشكلة تركيا الكردية هو النتاج المباشر 
لموقف أنقرة القمعي منها. فالعديد من أولئك الذين يحاولون لفت أنظار 
الجمهور الأوروبي إلى القضية الكردية لا يستطيعون أن ينجحوا في محاولاتهم 
تلك Yy‏ لأن السلطات التركية أجبرتهم على الفرار من البلاد هرباً من الملاحقة 
والاضطهاد جراء القيام بالدعاية للأفكار الانفصالية. ليس كل من كمال 
بورقاي» زعيم حزب كردستان الاشتراكي» الذي يعيش في المنفى بالسويد منذ 
سنوات» أو يلماظ غوناي» المخرج السينمائي الكردي الذي توفي في منفاه 
الأوروبي» إلا نموذجين شهيرين من قائمة الضحايا. ثمةء على أية Se‏ آلاف 
أخرى ممن يعيشون في تركيا ولا يمكن اعتبارهم بأي من الأشكال ذاهبين إلى 
هناك من أجل العمل ضد تركياء بفعل تأثيرات قوى أجنبية» أو بموجب 
مخططات معادية لتركيا. 


سوف يكتسب تدويل المشكلة الكردية قدراً متزايداً من الأهمية طوال بقاء 
الوضع في تركيا على حاله دون تغيير. فعولمة تدفق المعلومات والقنوات 
التلفزيونية الفضائية واتصالات شبكة الإنترنت تخترق الحدود القومية بصورة 
متزايدة وتجعل المشكلات الداخلية ذات المستوى المعين لأي نظام مشكلات 
دولية بصورة آلية. لقد نجح حزب عمال كردستان في الإقادة من هذا التوجه 
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لرفع مستوى التأييد الجماهيري الأجنبي للقضية الكردية. أما الجهود التركية 
الرامية إلى عرقلة هذا التطور عن طريق الدعاية المضادة ومناشدة الحكومات 
الأوزوبية لوضع حد لدعاية حزب عمال كردستان ونشاطاته الأخرى في البادان 
الأوروبية» فتبدو محكومة بالإخفاق» كما يتضح من تجربة تركيا الخاصة في 


الأقاليم الكردية OP‏ 


من الأفضل Lats‏ أن يتم السعي إلى تغيير الظروف السياسية والاجتماعية 
التي تمهد لانتشار مثل تلك الدعايات. «لم تعد تركيا قادرة على الاستمرار في 
الدفاع عن الخرافة التي تختزل مشكلة جنوب شرق البلاد إلى مسألة نظام عام 
وتنمية اقتصادية. لا تستطيع أن تبيد أو ترعب كل من يخالف هذا ght‏ 
وتتوقع من الأسرة الدولية بعد ذلك أن تتفهم موقفها بل وتؤيدها. . . لا تستطيع 
perks‏ أن تستمر مقتنعة بأنها هي وحدها على صواب oby‏ العالم كله على 
ىلا . 


a5‏ مع ذلك جملة من العقبات على طريق أي إنهاء سريع للحرب. 
لقد وفرت فترة القتال الطويلة لبعض الجماعات مصالح ثابتة في بقاء الوضع 
على حاله. باتت قطاعات من أجهزة أمن الدولة متورطة في سلسلة من 
النشاطات غير المشروعة التي رافقت محاربة حزب عمال كردستان. ثمة 
«عمليات اغتيال ÁL‏ لبعض أصدقاء عمال کردستان» ولكن Lal‏ لأعداد من 
الصحفيين الأكراد من ذوي المواقف النقدية وأعضاء الأحزاب الكردية مئل 
حزب العمل الديمقراطي (DEP)‏ حدثت بصورة متكررة في السنوات الأولى 
من عقد التسعينيات. يقال إن أفراداً من قوات أمن الدولة تورطوا في تلك 
الجرائه OO‏ يكاد انخراط حزب عمال كردستان في الاتجار بالمخدرات أن 
يكون متعذراً في غياب التعاون مع منظمات كردية وتركية أخرى» وخصوصاً ني 
الأجزاء الغربية من ASF‏ وكما تبين من التحقيقات المرتبطة بالفضيحة المعروفة 
باسم فضيحة صوصرلوق؛ أقدمت سلطات الدولة» أوائل التسعينيات» على 


خرافة التجانس القومي و«الواقع الكردي» 99 


التعاون مع قوميين متطرفين خارجين على القانون على صعيد محاربة عصابات 
المافيا الكردية في استانبول» هذه العصابات التي كان يُشتبه بأنها مرتبطة 
بعمليات الاتجار بالمخدرات وصفقات الأسلحة المنظمة من قبل حزب عمال 
OM OLDS‏ ثمة» بالتالي» أسباب وجيهة تدعو إلى افتراض ليس فقط 
ارتباط تجارة المخدرات غير الشرعية في تركيا بالوضع في جنوب شرق البلادء 
بل وإلى الجزم بوجود شبكة قومية ‏ وطنية متعددة الأطراف لا يشكل حزب 


A 


عمال كردستان Y)‏ واحداً من هذه الأطراف وإن كان مهماً. 


ما لبث نظام حراس القرى الذي استحدثته حكومة أوزال في سنة 1985م» 
لدعم الكفاح ضد حزب عمال كردستان أن تطور ليغدو عقبة أخرى من العقبات 
التي تقف على طريق إنهاء اقتال“ . فبموجب هذا النظام تقوم الدولة باستئجار 
عشائر كردية معينة لضمان أمن قراها ضد هجمات وعمليات تسلل عناصر حزب 
عمال كردستان ولإسناد القوات المسلحة التركية في عملياتها ضد حزب عمال 
كردستان في منطقة القبيلة أو العشيرة المعنية. لا تكتفي الدولة لتحقيق هذا 
الغرض بدفع مبالغ كبيرة من الأموال إلى زعيم العشيرة» بل وتقوم بتوفير 


(*) تفجرت هذه الفضيحة في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1996م» في أعقاب حادثة سير وقعت 
بالقرب من بلدة صوصرلوق الصغيرة وكشفت عن حقيقة أن نائباً سابقاً لرئيس قسم الأمن 
السياسي بمدينة إستانبول؛ وزعيماً عشائرياً كردياً بارزاً عضواً في حزب الطريق القويم؛ ومجرم 
عصابات قتل من غلاة القوميين مطلوباً من «الأنتربول؟ء كانوا في السيارة نفسها. إن محاولة 
بذلها وزير الداخلية من حزب الطريق القويم» ميمت آغارء «للفلفة» الفضيحة أخفقت وقادت 
إلى استقالته» فضلاً عن استقالة رئيس جهاز أمن الدولة. ثمّة تحقيقات مختلفة أجرّتها لجنة 
تقصي الحقائق البرلمانية» ونيابة عامة خاصةء والعديد من الصحفيين؛ تؤيد بقوة افتراض أن 
شبكة تضم ساسة قياديين» ومسؤولين أمنيين NS‏ وربما عسكريين ذوي رتب عالية» وقتلة من 
عصابات «المافيا» القومية المتشددة» كانت قد تشكلت أواسط التسعينيات للخلاص من 
الأشخاص الذين كانوا يُعْتبرون من مؤيدي القوات الانفصالية الكردية» ولكن للإطاحة بالرئيس 
الأذرييجاني حيدر علييف أيضاً. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر ASH‏ الناشر). 
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الأسلحة الفرورية. لقد جرى تسليح عشرات الآلاف من الأكراد في أرياف 
جنوب شرق البلاد من قبل الدولة وبات هؤلاء الأكراد المسلحين معتمدين على 
المعاشات التي يحصلون عليها من الدولة. وبما أن أي إنهاء لحالة الطوارىء 
سيكون مترافقاً بحل تنظيم حراس القرى» فإن الدولة التركية ستكون ملرمة 
بتوفير مصادر دخل أخرى لهؤلاء الحراس . 


ثمّة فئات من الجماعات المسلحة» جنباً إلى جنب مع أجهزة حكومية 
أخرى» باتت متورطة في الاتجار بالمخدرات» ومبيعات الأسلحة» والنشاطات 
غير المشروعة الأخرى» كما اتضح من خلال ما يعرف باسم فضيحة 
بوكس PMG‏ حيث قام بعض حراس القرى باستخدام أسلحتهم ني 
المعارك الناشبة بين العشائر نتيجة الخصومات القبلية التي لا تزال شائعة في 
المناطق الجنوبية الشرقية. لعل أبرز أشكال سوء استخدام حراس القری» هو ما 
قام به الزعيم القبلي سادات بوجاق» الذي هو عضو في البرلمان ومن ممثلي 
حزب الطريق القويم (DYP)‏ الذي 40855 رئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيللر. 
لقد كان بوجاق هذا متورطاً تورطاً مباشراً في حادثة صوصرلوق» واستخدم 
حراسه لحمايته في أثناء وجوده في المستشفى . ولدى مطالبته بالمسارعة إلى 
تسليط الضوء على ملابسات الوضع» بادر إلى التهديد باستخدام قوة سلحتها 
الدولة مؤلفة من عشرة آلاف رجل. وهكذا فإن من شأن تفكيك نظام حراس 
القرى أن يصبح صعباً بسبب مقاومة بعض القادة العشائريين للتخلي عما بات 
جيشاً خاصاً في متناول اليد ترعاه الدولة وتموله . 


)+( قام أحد المتهمين الرئيسيين في محاكمة عصابة يوكسك أوفاء ويدعى فاتح أوزخان؛ وهو 
عضو سابق في الفرقة الخاصة الأمنية؛ بكشف النقاب عن وجود خمس عصابات ناشطة في 
منطقة يوكسك أوفا التابعة لمحافظة هاكاري» تورّطت في الاتجار بالمخدرات وجرائم القتل 
والاختطاف . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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المشكلة الكردية في مأزق 

تشكل المسألة الكردية شرخاً كبيراً في جسم الديمقراطية التركية . فعلى 
الرغم من الإدراك المتنامي بين صفوف الجمهور لحقيقة أن القضية الكردية أكبر 
من مجرد مشكلة نزعة انفصالية إرهابية أو تخلف اقتصادي واجتماعي» وعلى 
الرغم من أن الخطر الذي يتهدد الوحدة القومية جراء إبقاء المشكلة على حالتها 
الراهنة غير المرضيةء ليس ثمة أي حل في BY‏ المنظور. 

يكمن أحد الأسباب في أن الأطراف التركية الفاعلة تتبنى وجهات نظر 

مختلفة حول جذور المشكلة. يشعر المسؤولون» ثانياًء أن جميع 

البدائل لم يتم استكشافها بصورة كاملة بعد. لم تتمخض الصعوبات 

الاقتصادية» WU‏ عن انهيار كامل للاقتصاد. أفضت أزمة الهوية 

القومية التي برزت خلال فترة حكم حزبي الرفاه والطريق القويم» رابعاً 

Leh‏ إلى هيمنة إيديولوجية قومية WLS‏ قائمة على مفهوم أحادية 

الثقافة للقومية وعلى مبدأ حماية وحدة الدولة التركية الموجودة“ . 

تأكدت النقطة الأخيرة بصورة مقنعة عبر صعود حزب الحركة القومية 
(MHP)‏ المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في الثامن عشر 
من نيسان/ أبريل 1999م . 

لا بد من الاعتراف. رغم ذلك Ob‏ معظم الحلول السياسية للمشكلة 
التي طرحت حتى OY‏ تمس الطابع الآحادي للجمهورية التركية. من الصعب 
الحفاظ على مبدأ الدولة الأحادية دون تعديل إذا تم منح السكان الأكراد في 
الأقاليم الجنوبية الشرقية وضعاً Lote‏ وإن لم يتم إعطاء الأكراد رسمياً اسم 
الأقلية. من شأن إضفاء الصفة الشرعية على البرامج الإذاعية والتلفزيونية 
الكردية» جعل تعليم اللغة الكردية وتلقين الثقافة الكردية leja‏ طوعيا من 
المناهج التعليمية» وتأسيس أقسام الدراسات الكردية في جامعات جنوب غرب 
البلاد وربما في جامعات المناطق الأخرى» والسماح باستخدام اللغة الكردية في 
الشؤون الرسمية في جنوب شرق البلادء من شأن ذلك كله أن يشكل اعترافاً 
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منطوياً على تبعات سياسية جراء التمايز العرقي (الإثني) والثقافي داخل الأمة 
التركية الواحدة غير المقسمة. 


مشكوك فيه» على أية حال» أن تكون سياسة تكتفي ببذل محاول جدية 
للتغلب على التخلف الاقتصادي والاجتماعي في جنوب شرق البلادء مصحوبة 
بإلغاء كامل للإجراءات الخاصة مثل حالة الطوارىء؛ والحاكم الإقليمي 
الخاص» ونظام حراس القرى»ء جنبا إلى جنب مع إعادة قيادة محاربة حزب 
عمال كردستان إلى الدرك عن طريق سحب معظم الوحدات العسكرية من 
المنطقة» كافية لتهدئة الشعور المكتسب حديثاً بالكبرياء الكردية. يبدو أن 
الاغتراب عن الدولة قطع شوطاً بعيداً وبات التغلب عليه متعذراً دون لفتة 
اعتراف بوجود الهوية الكردية بوصفها هوية متميزة ومختلفة عن الأكثرية 
التركية . 

ثمّة» على ما يبدوء IE‏ متزايد من الوعي لهذه الحقيقة بين صفرف 
قطاعات من المجتمع المدني الحَضَّري التركي بل وحتى في أوساط دوائر أفلية 
صغيرة داخل أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط . غير أن هذه القوى الليبرالية 
تبقى أصغر وأضعف بكثير من أن تبادر إلى إطلاق عملية إعادة تقويم سياسية 
لهذه المشكلة في أوساط النخبة السياسية. كما أن مصالح فثة رجال الأعسال 
التي تعرف جيداً أن الطاقة الاقتصادية الكامنة للتنمية الإقليمية يتعذر تحقيقها ما 
لم يتم إيجاد استقرار دائم AERA‏ ذاتياء لا تتمتع بما يكفي من النفوذ اللازم 
لإقناع الأكثرية السياسية وقيادة الجيش بضرورة التسليم بوجوب إحداث تغيير 
جذري عميق في السياسة . 

لعل أفضل ما يمكن للمرء أن يأمل فيه هو أن تكون العمليات العسكرية 
قد نجحت فعلاً في تحييد إرهاب حزب عمال كردستان إلى درجة تكفي لتوفير 
إمكانية اتخاذ تدابير تنموية مدروسة بعمق على مختلف الأصعدة الاقتصادية 
والاجتماعية؛ بل وحتى السياسية. ولا بد لهذا من أن يكون الآن أسهل بكثير 
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على الأقل. متاح للحكومة التركية أن تتحلى بالشهامة والكرم في تعاملها مع 
الأكراد» كما حاول العديد من المراقبين الأجانب وبعض الأتراك أن يقترحوا فى 
أعقاب إلقاء القبض على أوج i OM‏ 

قد ترى أكثرية من الشعب الكردي المقيم في جنوب شرق البلاد لفتة 
الشهامة والكرم هذه دليلاً على وجود بعض الأمل الواقعي في تطبيع الوضع في 
المنطقة. من شأن عودة بطيئة ولكن متدرجة إلى ظروف الحياة الطبيعية باتت 
قابلة للرؤية في بعض المناطق والمدنء أن تنتشر في أقاليم ذات صفة ريفية 
غالبة» ولا سيما إذا كانت مصحوبة بسياسة إعادة توطين شاملة وسخية. ولكن 
هذا كله لا يمكن أن يتمخض» في أحسن الأحوال» إلا عن استقرار مهزوز 
وهش» سيتطلب بدوره GLE‏ قاعدة دائمة عن طريق اعتماد تغيير عام أكثر عمقاً 
في دنيا السياسة التركية على الصعيدين المؤسّساتي والإيديولوجي . 

تبقى مشكلة تركيا الكردية أكبر من مجرد مشكلة تخلف اقتصادي - 
اجتماعي» أو تحرك انفصالي يمارسه حزب عمال كردستان Lei} (PKK)‏ 
مشكلة ذات علاقة بالمسألة المعقدة والصعبة المتمثلة بكيفية تنظيم مجتمع 
متعدد الأعراق والثقافات» دون تعريض مشروعية الكيان السياسي ودولته 
للخطر. > بعد إلحاق الهزيمة بحزب عمال كردستان» لن تتلاشى المشكلة 
طالما بقيت الدولة تتعامل معها بطريقة لا تبعث على الرّضا. لن تنعم الأقاليم 
الجنوبية الشرقية» والشرقية من الأناضول» بالحل المنشود ما لم يبدأ هذا الحل 
في عقول أفراد CSL‏ التركية . 


الفصل الخامس 


انتعاش الإسلا م السياسي 


أحدث وصول حزب الرفاه (RP)‏ وزعيمه نجم الدين إيربكان إلى السلطة 
في شهر حزيران/ يونيو سنة 661996 موجة من الصدمات هزت المؤسسة التركية 
وحلفاءها الغربيين. كانت الجمهورية تُحكمء للمرة الأولى في تاريخهاء من 
قبل حزب وزعيم كانا قد دعوا إلى نوع من الخروج على المبادىء الراسخة 
للكمالية (نسبة لمصطفى كمال). كان الإسلام السياسي قد وصل إلى استلام 
دفة الحكم . 

لم يكن هذا الحدث غير متوقع Us‏ فقد ظل الحزب يشهد صعوداً منذ 
سنوات . لقد كان» في الحقيقة» الحزب الوحيد الذي زاد حصته من الأصرات 
بصورة مضطردة منذ سنة 691984 حين سمح له بالاشتراك في الانتخابات 
المحلية» للمرة الأولى» بعد إعادة بناء الديمقراطية التركية في سنة 1983م. أما 
نتائج انتخابات الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر سنة 1995م» 
البرلمانية» حين جاء حزب الرفاه في طليعة الأحزاب بحصوله على ما بلغ 
مجموعه 21,4 بالمئة من الأصوات» فيمكن اعتبارها نذير ما حدث في حزيران/ 
يونيو سنة 1996م. نظراً للخلافات الجدية القائمة بين ما يعرف باسم الأحزاب 
العَلْمانية المنتمية إلى تياري يمين الوسط ويسار الوسط كليهماء كان واضحاً أن 
تشكيل حكومة مستقرة ودائمة دون إشراك حزب الرفاه من شأنه أن ينطوي على 
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قدر كبير من الصعوبة. أما عملية الكشف عن استحالة مثل هذه العملية» فلم 
يتطلب إلا ما هو أقل من ستة أشهر من الزمن . 

أحدث انسحاب إيربكان من السلطة في حزيران/ يونيو سنة 1997م» 
بسبب ضغوط شديدة من جانب الجيش والجمهور» ارتياحاً لدى KAII‏ التركية 
ذات التوجهات الغربية. وعلى الأثر بادرت النواة الكمالية في قيادة البلاد إلى 
إطلاق عملية قضائية ما لبغت أن تمخّضت عن حل الحزب (حزب الرفاه) 
بموجب حكم صادر عن المحكمة الدستورية في السادس عشر من كانون 
الثاني/ يناير سنة 1998م. كانت النخبة الكمالية؛ ولا سيما في الجيش والقضاءء 
قد اعتبرت ما حدث تعبيراً عن الأسلوب المناسب من أجل إنزال ضربة قوية 
بالإسلام السياسي في تركياء لإبقاء البلاد على مسارها label‏ والغربي. ولدى 
النظر إلى تاريخ تركيا على امتداد السنوات الثلاثين الماضية ثمة؛ على أية حال» 
أسباب كثيرة تدعو إلى الشك بمدى صحة وصلاحية وفاعلية مثل هذا التدبير في 
التعامل مع التطورات السياسية والاجتماعية الإسلامية التي تعتبر انحرافات عن 
الطريق القويم للدولة. 

Jkt‏ صعود حزب الرفاه إلى السلطة المؤشر الأبرز JÉ‏ على انبعاث 
الإسلام السياسي في تركيا وصحوته اللذين تما منذ أواسط SLL‏ 
خصوصاً. غير أن الإسلام السياسي» بحد ذاته» ليس» على أية حال» ظاهرة 
جديدة بالنسبة إلى تركيا الجمهورية» على الرغم من أن الدولة كانت تأسست 
في تناقض صارخ مع الماضي العثماني» الذي كان يتسم بوجود تأثيرات دينية 
قوية على كل من السياسة والمجتمع . فالعواطف والكيانات الدينية ظلت فعالة 
سياسياً على الدوام تحت السطح العَلْماني الخارجي للجمهورية . 

لعل الجديد في الأمر هو نشوء نخبة مضادة واسعة ذات برنامج سياسي 
بديل شامل قائم على الأفكار OLLI‏ لقد فقدت النزعة SL‏ الكمالية 
مكانتها المضمونة على صعيدي الإيديولوجيا والممارسة السياسيتين. غير أن 
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مسألة ما إذا كان مثل هذا التطور سيفضي إلى sel‏ جمهورية Al uss‏ 
متميزة بهيمنة القيم والسياسات الإسلامية مسألة يكتنفها الشك. ثمة ما هو أكثر 
من مجرد الاختيار الواضح والمحدد بين الأصولية الإسلامية والكمالية 
العلمانية» بين الشرق والغرب» أو بين أوروبا والعالم OP LEY‏ يبقى 
الواقع أكثر تعقيداً والتطورات أكثر تمرداً على التحديد الصارم مما تشي به 
الخصومة السياسية التي سادت الحياة العامة خلال حكم حزب الرفاه وما زلت 
مستمرة حتى بعد تعرض هذا الحزب للحل . 


لم PEW Gd‏ من جهة والدولة التركية أو السياسة التركية من الجهة 
المقابلة» أن LS‏ منفصلين قط بالوضوح الذي يحلو للكماليين المتشددين أن 
يروا الجمهور مقتنعاً به. فالإسلام السياسي في تركيا بعيد عن أن يكون حركة 
سياسية موحدة ومتجانسة متمركزة حول حزب واحد. وعلى الصعيدين 
السياسي والاجتماعي» كان حزب الرفاه أكثر بكثير من مجرد الوجه التنظيمي 
للإسلام السياسي . وليس الخيار الحقيقي بالنسبة إلى الأتراك في عملية تصميم 
دولة حديثة قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين» أخيراًء خباراً 
بين كمالية table‏ من ناحيةء وإسلام سياسي أصولي من الناحية الثانية . فالخيار 
الحقيقي الخيار: بين أسلوب قائم على الدولة أكثر تسلطاً في تنظيم مجتمع 
سريع التغير» JR‏ فيه الإسلام Sule‏ اجتماعياً يتعذر استئصاله من age‏ 
وأسلوب قائ ثم على مجتمع مدني أكثر ديمقراطية في التعامل مع عملية التغيير من 
جهة ثانية . 


)*( يحاول يعض المحلّلين الغربيين تصوير الأوضاع التركية بتلك الطريقة البسيطية. قد تنطوي هذه 
النظرة على ميزة إبراز أحد المخاطر الكامنة في تطور تركيا السياسي . غير أنها تميل أيضاً إلى 
إغلاق الباب في وجه تطور ديمقراطي أكثر تميزاً من شأنه أن يكون أكثر حرصاً على أخذ الواقع 
الإسلامي لتركيا بعين الاعتبار. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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التفاعل بين سياسة الدولة والإسلام 
على الرغم من أن مصطفى كمال تصوّر الجمهورية التركية دولة قومية 
LE‏ وهو تصور ما لبث أن أصبح أحد أركان إيديولوجية الدولة التركية 
الحديثةء Op‏ الإسلام لم يكف قط عن أن يكون عنصراً مهماً في حياة البلاد 
العامة والسياسية . فمنذ البداية كانت ثمة علاقة ساكنة بين كل من سياسة الدولة 
والإسلام. فلولا استنفار المشاعر الدينية لجماهير الأناضول الريفية وتعبئتها ضد 
حكومة السلطان التي أصبحت ألعوبة بأيدي الحلفاء في استانبول بعد هزيمة 
الإمبراطورية العشمانية في الحرب العالمية OM‏ لما أصبح النجاح في 
حرب الاستقلال التي قادها أتاتورك ممكناً . لقد بدأ سعيد نورسي (توفي 
0م ». زعيم الحركة النورسية الإسلامية المتنفذة» بالدعاية أولاً > على سبيل 
المثال» لشعارات الحركة الكمالية» tate ely‏ هن اتور وأتباعه إلا بعد 
أن بات على صلة شخصية بهم وبأفكارهم .وفيا cae‏ هنا لبخت سياشة 
الدولة والمناورات الحزبية أن ساهمت في تحديد الدور السياسي للإسلام في 
تركيا وفي المبادرة» بالتالي» إلى [يجاد نرفس موائة تمكن السام gall‏ من 
أن يصبح أحد عناصر الحياة السياسية التركية. «ظلت السياسة والحركات 
الإسلامية متشكلة؛ إلى حد كبير» تحت تأثير البنية والإيديولوجية المتغيرتين 
لكل من الدولة وفثات الوسط النخبوية»© . 


ie i‏ وغير الرسمي للإسلام 

OG‏ الموقف الذي اتخذه حتى أتاتورا ك مين الإسلام بالتناقض 
a‏ فمن جهة كانت الإيديولوجية الكمالية تُصَوّرُ الإسلام رمزاً للتخلف 
الذي لا بد من التغلب عليه في سبيل جعل تركيا دولة قومية حديثة. ومن الجهة 
الثانية لم تكن الجمهورية الجديدة قادرة على استئصال الإسلام بين عشية 
وضحاهاء فضلاً عن أن الدَّيْنَ كان مؤهلاً OY‏ يفيد في عملية بناء النظام 
الجمهوري . وبالتالي فقد تم إيجاد رئاسة الشؤون الدينية وتفويضها بمهمة 
الإشراف على المؤسسات الدينية عن طريق إدارة المساجد وتوفير الكوادر 
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اللازمة لإقامة DLAI‏ والوعظ. وعلى الرغم من أن الإسلام بوصفه الدْين 
الرسمي للدولة كان قد تم استفصاله من الدستور في سنة 1928م» فقد أصبح 
واستمر واحدة من قضايا الدولة من خلال الرئاسة OS‏ السهسة الرئيسية 
للرئاسة وموظفيها على «تمكين الإسلام من التناغم مع الدولة القومية»'© 
وبالتالي» فإن أي فصل بين الدولة والإسلام لم يتم منذ البداية» في تركيا 
الحديثة» على الرغم من أن خطط الدولة وسياساتها كانت pen fae‏ وتُوجه دون 
Gre al‏ بالعوامل الدينية» وكانت الإيديولوجية الرسمية هادفة إلى جعل onl‏ 
قضية اشخصية SKN ig Jabir‏ 

غير أن ما تطورء بدلاً من ذلك» لم يكن إلا استمراراً للحالة العثمانية 
القائمة على نوع من الثنائية الدينية» حيث ثمة إسلام رسمي نقي خاص بالدولة 
من جهةء وإسلام تقليدي خاص بالعامة وجمهور الشعب» ogia‏ أحياناً بعناصر 
صوفية من الجهة الأخرى . . وقد وُجدا وتطوّرا في ظل ظروف سياسية مختلفة 
تماماً. . نَع حرمان الإسلام الرسمي من تمثيله السياسي القوي المتمثل بطبقة 
رجال الدين على النطاق القومي المعروفة باسم «طبقة العلماء»؛ التي ما لبشت أن 
قُلبت إلى مجموعة موظفين في الدولة الكمالية . أما نشاطات جميع مؤسسات 
الإسلام الشعبي» فقد أصبحت غير مشروعة نتيجة للإصلاحات الكمالية . 


ols,‏ ثمّة ثنائية أخرى ألا وهي ظاهرة الانقسام بين الإسلام السني 
الرسمي المنتمي إلى المذهب الحنفي في الفكر الإسلامي ممثلاً برئاسة الشؤون 
الدينية من جهة» والصيغة الخاصة من صيغ المذهب الشيعي الذي تعتنقه الطائفة 


w)‏ من هذا المنطلق سوف تعني LAL‏ الحقيقية (اللابيكية) في تركياء بمعنى الفصل» 
مؤسساتيا» بين الدولة والدين» فصل رئاسة الشؤون الدينية عن الدولة» أي حلها ربماء وارك 
تنظيم الحياة الدينية للمسلمين السئّة بين أيدي الطرق والجمعيات المختلفة أو المؤسسات 
الأخرى المنظمة حول الجوامع» طوال OLE‏ أية منظمة طوعية وطنية شاملة للإسلام في تركياء 
احتمال قيامها يكاد أن يكون متعذراً ف في الظروف السائدة. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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العلوية التركية» وهي الصيغة التي ظلت تُعتبر» إلى هذا الحد أو AB‏ نوعاً من 
الهرطقة لدى قوى الإسلام الرسمي. ويبدي علويو تركياء الذين يقال إنهم 
يشكلون حوالى ربع السكان» نزوعاً عَلْمانِياً صريحاً وميلاً سياسياً مؤيداً 
للتوجهات اليسارية والاشتراكية ‏ الديمقراطية” . ونظراً OY‏ الشيعة تعرضوا 
OLY‏ التمييز من جانب الأكثرية السنية في الأناضول قروناً من الزمن» OP‏ 
الجمهورية العَلْمانية الكمالية بدت الضمانة المثلى للحفاظ على هويتهم الدينية 
المختلفة» ولممارسة تفسيرهم الخاص للشعائر الإسلامية دون إزعاج» على 
الرغم من أن الدولة الجديدة لم تفعل شيئاً على صعيد وضع حد رسمي لظاهرة 
التمييز التي يعانون منها على الصعيدين الاجتماعي والسياسي . 

انطلاقاً من تجاربهم المريرة مع ظاهرتي التعصب والعنف السنيّين كما 
سبق لهما أن تجلّتاء Oe‏ في كل من حادثة سيواز سنة 691993 وأعمال 
الشغب في حي عثمان باشا سنة 1995م» ينتاب العلويين رُعْبٌ استثنائي خاص 
لدى ورود فكرة EL‏ المتنامية لتركيا. ففي سيواز ذهبت مجموعة من 
المثقفين العلويين الذين كانوا قد اجتمعوا في أحد الفنادق إحياء لذكرى أحد 
مشاهير الشعراء العلويين في التاريخ» ضحية حريق متعمد أشعلته مجموعة 
غاضبة من المسلمين الأصوليين السنة. ويمكن الاطلاع على الأهمية السياسية 
الخاصة لهذا الحدث من خلال النظر إلى الدعم الخفي الذي حظي به مُشعلو 
الحريق لدى الإدارة الإسلامية للمدينة» التي لم تفعل شيئاً للحيلولة دون 
الهجوم» أو اعتقال OM lel)‏ 

في آذار/ مارس سنة 661995 قام قتلة مجهولون» في حي غازي عثمان 
باشا الاستانبولي حيث تعيش جماعات كبيرة من العلويين» بإطلاق النار على 
المقاهي» ما أذّى إلى قتل اثنين وجرح خمسة عشر آخرين. وبعد الحدث 
اندلعت أعمال شغب لدى انتشار شائعات تقول oL‏ العملية كانت ذات دوافع 
دينية معادية للعلويين. نزل الناس إلى الشوارع» واشتبكوا مع قوات الشرطة 
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التي استخدمت أسلحتها لتفريق المتظاهرين. وما لبث الوضع أن أصبح» 
isl‏ خاضعاً للسيطرة بفضل استقدام الجيش النظامي العادي» OY‏ العلويين 
الغاضبين لم يكونوا يثقون بقوة الشرطة التي يقال إنها مختَرّقة بقوة من نبل 
العناصر الأصولية ‏ القومة . 

ساهَمَتٌ أحداث سيواز وغازي عثمان باشا في إحداث نوع من اليقظة 
السياسية لدى علوبي تركياء الذين ما لبثواء منذ تلك الأحداث» أن عكفوا على 
تنظيم أنفسهم بصورة أفضل» في سبيل وضع حد لحالة النبذ التي يعانون منهاء 
على الصعيدين الاجتماعي والسياسي . تمخضت هذه المحاولات عن قَدْر مسين 
من الاعتراف الرسمي بالعلويين عن طريق منح بعض مؤسساتهم الوقفية مبالغ 
مالية من ميزانية الدولة22 , غير أن الصحوة العلوية لم تفض إلى أي تنظيم 
سياسي أكثر وضوحاً. وبالتالي» Ob‏ استياء العلويين من الوضع الاجتماعي 
والسياسي في تركيا محصورء إما بالمجتمع المدني» أو بالمنظمات الإرهابية 
اليسارية الداعية إلى العنف . فالعديد من بقايا الجماعات اليسارية الممزقة» 
مثل : منظمتي اليسار الثوري (Dev Sol)‏ وجيش تحرير العمال والفلاحين التركي 
«(TIKKO)‏ اللتين ظهرتا أواخر عقد السبعينيات» تستند إلى قاعدة مؤلفة من 
الشبيبة العلوية . 

ern‏ اعتماد إسلام رسمي خاضع لسيطرة الدولة من جانب السلطات 

الجمهورية عند حدود العجز عن الحيلولة دون استمرار العلويين» بل وقد ذللَّ 
الإسلام الشعبي مع مؤسساته» الطرق والجماعات الدينية المختلفة» هو CoV‏ 
يتابع في السرٌ فعالياته ونشاطاته بين صفوف الجماهير الريفية في الأناضول. وقد 
سارت الأمور دون أن تثير أي i‏ ذي شأن من اهتمام الدولة وتدخلها طوال 
بقاء الجماعات حريصة على تجنب المعارضة السياسية المكشوفة. أما القمع 
الشديد لأي شكل من أشكال مثل هذه المعارضة لسياسة أتاتورك فقد دنع 
الإسلام الهامشي» إسلام الأطراف» نحو الانكفاء على الداخل بعمق. 


يتصف الإسلام في تركيا بقدر أكبر من التناقض والتنافر بالمقارنة مع 
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نظيره في العديد من البلدان الإسلامية LS Og YN‏ مجموعة كبيرة من 
الطرق والطوائف الدينية المتباينة . صحيح أنها جميعاً ترفع شعار الإسلام بوصفه 
المبدأ F‏ في الحياة الشخصية والعامة» غير أنها تختلف اخثلافاً Y‏ يستهان 
به على صعيد بنيتها التنظيمية وقرّتهاء من حيث التركيبة الاجتماعية لأتباعهاء 
ومن ناحية العلاقات مع المؤسسات الرسمية» وعلى مستوى السياسات 
المعتمدة في سبيل بلوغ أهدافها. وبوصفها الهيئات المنظمة «الناجية» من 
الحرب الكمالية ضد النفوذ العام للإسلام» فإن هذه الطرق والجماعات عل 
منبع الإسلام السياسي الراهن في تركيا. وإلى جانبهاء هناك بعض المنظمات 
الإسلامية المتطرّفة الصغيرة التي تميل إلى العنف في عملها الكفاحي خدمة 
لقضيتها 9" . وثمّة أخيراً» أولئك الذين يعرفون باسم المثقفين الإسلاميين الذين 
يمارسون نفوذاً لا يستهان به في الأوساط الأكاديمية والطلابية» وإن لم يكونوا 
مرتبطين بصورة مباشرة مع الطرق والجماعات PEI‏ ومع وجود هذه 
السلسلة المتنوعة من الجماعات والشخصيات التي تعتبر الإسلام أكثر من مجرّد 
مسألة شخصية» والتي تدعو بنشاط إلى نسختها هي من الحياة الإسلامية 
الصحيحة» يصعب تصور الإسلام السياسي في تركيا قوة أحادية ذات صفة 
عدوانية طاغية . 

تتألف القاعدة العريضة للإسلام السياسي من جملة الطرق والجماعات 
الدينية المختلفة©"”*“. bas‏ اثنتان من هذه الطرق هما الطريقة النقشبندية 


(*) لا يكون التمييز بين الطرق والجماعات سهلاً على الدوام. فالطرق» عموماً؛ منظمات تاريخية 
للإسلام الشعبي في تركياء وهي موجودة منذ قرون في الأناضول. إنها منظمة هرمياً قائمة على 
مستويات مختلفة من المرائب الروحية والتنظيمية» وتخضع لقيادة شيخ بوصفه الزعيم الروحي 
والتنظيمي. ويتميز أعضاء الطرق بطقوس أو أنماط معيّنة من اللباس. أما الجماعات الدينية 
فهي أحدث بكثير تاريخياً» وغالباً ما تكون مستمدة من هذه الطريقة أو تلك. يكاد نمطها 
التنظيمي يكون شبيهاً بنظيره لدى الطرق فيما يخص التراتب الهرمي . غير أن زعيم الجماعة لا 
يكون شيخاً عادة» على الرغم من أن قيادته الروحية والتنظيمية ثابتة ولا تقبل النقاش. (انظر 
رقم الهامش المذكور في آخر الكناب ‏ الناشر) . 


112 انتعاش الإسلام السياسي 


المسشدة إلى عده كير جتان المنظمات الفرعية» وحركة الثُور مع منظماتها 
الفرعية التي يمكن اعتبارها مستمدة من الطريقة النقشبندية» بأهمية خاصة” 2. 
وهاتان المنظمتان تعتبران نفسيهما منظمتين دينيتين في المقام الأول» منظمنين 
غير تابعتين للقطاع العام أو gall‏ يتركز eee‏ 
جنب مع سكان تركيا عموماً لتمكينهم من أن پعيشزا حياة إسلامية سليمة, 
يشكل الإسلام بالنسبة إليهما الوصفة الوحيدة المناسبة لتنظيم الشؤون الشخومية 
إضافة إلى الشؤون العامة . 
تعصف:الطرق الدينية IED‏ ني ترا المعاصرة» لأنها تمنح الناس 
شعوراً بالانتماء إلى طائفة معيّنة: وإحساساً بالألفة الإنسانية» ومجموعة 
من القواعد الإرشادية الهادية» وهوية محدّدة؛ وتنظيماً معيّناً. أضف 
إلى ذلك أنها تلبي حاجات الناس بصورة ملموسة عن طريق تقديم 
الدعم المالي» والسكن» وشبكة لتحسين الصلات المهنية. إنها تعمل 
كمؤسسات خيرية اجتماعية (مؤسسات رفاه اجتماعي) في تركيا حيث 
تعيش نسبة تقرب من ثلاثين بالمئة من السكان دون أية حماية 


اج , 


إنها تعمل من خلال المجتمع بدلاً من الدولة. يتركز هدفها على إحداث 
ثورة ثقافية AST‏ من العمل على إطلاق ثورة سياسية مباشرة» أو إشعال انتفاضة 
مسللحة. . تنحصر وسائلها في التعليم والتشابك بدلاً من التنظيم السياسي 
الصريح . غير أن هدفها يبقى متمثلاً باستبدال الدولة الكمالية بنظام سياسي 
يمتثل لقواعد o‏ وكثيرون في تركيا يعتبرون هذا الهجوم غير المباشر على 
الجمهورية أشد خطورة من العمل السياسي المكشوف للأحزاب الإسلامية . 


لم يلق استمرار الطرق والجماعات الدينية أية مواجهة حقيقية من جانب 
سياسة رسمية قائمة على نشر الإيديولوجية الكمالية على النطاق القومي. من 
الواضح أن عملية dole]‏ بناء الاقتصاد الوطني بعد الاستئصال شبه الكامل CES‏ 
الأعمال اليونانية والأرمنية السابقة» وعملية إعادة تشكيل جهاز الدولة على 
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أساس القيم والعادات العَلْمانية الجمهورية الجديدة سيطرتا على جدول الأعمال 
الرسمي في المرحلة التأسيسية للجمهورية. بقيت المناطق الريفية الواسعة 
متروكة؛ إلى de‏ بعيد» لمصائرهاء مثلها مثل الأقاليم الكردية في الشرق 
وجنوب الشرق. «ما لبشت المؤسسات والقيم الجمهورية أن تلاشت في زحمة 
العلاقات الانعزالية للجماعات المنتمية فور وصولها إلى PUGLLY‏ بقيت 
المبادىء الكمالية» لسنوات طويلة » غريبة عن أكثرية سكان ASF‏ 


Ll‏ موظفو رئاسة الشؤون الدينية (DIR)‏ فلم يصبحوا قط كماليين 
مؤمنين» على الرغم من أنهم كانوا dale‏ يحاولون أداء المهمة الموكلة إليهم من 
جانب سلطات الدولة. EES‏ المؤسّسة Vy‏ مزدوجا تجاه الجمهورية 
وإيديولوجيتها من جهة ونحو الإسلام بوصفه موضوع فعالياتها من جهة ثانية. 
وقد أدّى هذاء على سبيل المثال» إلى الوضع الذي ينم عن شيء من المفارقة» 
والذي كانت الرئاسة ومؤسساتها الفرعية بوصفها أجهزة تابعة للدولة SLL‏ 
تستمر» بموجبه» في إصدار الفتاوى المستندة إلى الشريعة الإسلامية. وعلى 
الرغم من أن المؤسسة» بحد ذاتهاء تحرص على تجنب الخوض في المسائل 
السياسية» فإن ممثليها على المستوى المحلي لا يتردّدون قط في التعبير عن 
آرائهم ووجهات نظرهم السياسية » في خطب أيام gzl‏ بصورة رئيسة» وتكون 
في الغالب آراء ووجهات نظر متناقضة مع الإيديولوجية الرسمية للدولة*“" . 


فيما بقي دور الرئاسة وحجمها محدودين حتى سنة 1950م» «فإن حجم 
الدائرة» ونشاطاتهاء ومسؤولياتها قد توسّعت boy‏ هائلاً. للرئاسة جهاز 
مركزي في أنقرة» مع فروع محلية في جميع المحافظات والأقضية والنواحي في 


(*) بل وقد أقدم رئيس سابق للرئاسة» يدعى لطفي توبراق» على الدعوة إلى استعادة الشريعة 
وفرضها على القوانين في سنة 661967 مما اضطر رئيس الجمهورية إلى تذكيره بأن مثل هذا 
الرأي يشكل تهمة جنائية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تركيا كلهاء 630533 إماماً وواعظاً في 68675 Luke‏ خاضعاً لإشرافها»! 2 . ومن 
المقدر أن تبلغ المبالغ المخصصة لخدمة أغراض الدولة الدينية بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة في مشروع موازنة سنة 691999 حوالى 300 تريليون من الليرات 
التركية» وهو مبلغ لا يقل كثيراً Ge‏ يتوقع إنفاقه على التعليم . 


التعليم ومدارس تأهيل الأئمة والخطباء 

جاءت عملية تطوير الإسلام المخططة من جانب الدولة مصحوبة بتوسيع 
التعليم الديني بعد سنة 1950م. E‏ افتتاح كليات شرعية (لاهوتية) في العديد من 
الجامعات» كما جرى تأسيس المدارس الثانوية المهنية لتأهيل الأئمة والخطباء 
بأعداد متزايدة في مختلف أرجاء البلاد. وخلال فترات tae‏ تولّت الحكم فبها 
أحزاب يمين cha‏ كانت أعداد المدارس الدينية المؤسسة تفوق حتى أعداد 
المدارس الثانوية العادية المفتتحة؛ ناهيك عن المدارس الثانوية المهنية الخاصة 
بالأغراض الدنيوية. «في سنة 661963 كانت ثمة خمس وأربعون مدرسة 
لتخريج الخطباء والأئمة» يدرس فيها 9248 طالباً؛ أما بعد خمس عشرة سنة» 
أي في سنة 1978.. . فإن تعداد الطلاب كان قد تنامى ليصبح 135 PUAN‏ 
لقد بلغ عدد الطلاب الذين تخرّجوا في هذه المدارس أكثر من نصف مليرن 
سمه . 

شهد عدد مدارس الأئمة والخطباءء التي تأسّست في الأصل كمؤسّسات 
ذات هدف محدود متمثل بتنشئة الأعداد الضرورية من رجال الدين المطلوببن 
من قِبَلِ الرئاسة لأداء وظائفهاء تورُماً سرطانياً فاق الحدود المعقولة. باتت حنى 
الطالبات يُسمح Se)‏ بالانتساب» على الرغم من عدم وجود حاجة تُذكر LY‏ 
كوادر نسوية في المؤسسات الدينية الإسلامية. ومع مرور السنين تطوّرت 
مدارس الأئمة والخطباء لتصبح نظاماً تعليمياً موازياً يقصده جميع أولئك الذين 
لا يريدون لأولادهم أن Lye‏ بمؤسسات نظام التعليم العَلْماني . وبهذه الطريقة 
دخلت أعداد متزايدة من خريجي المدارس الثانوية من ذوي الخلفيات الدينية 
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الصريحة في جميع الشرائح المهنية لدى القطاعين العام والخاص في تركيا؛ مع 
بقاء الجيش استئناءً وحيدا” . ثمَّة اليوم عدد كبير من البيروقراطيين في 
الإدارة» وفي chaill‏ وخصوصاً في التعليم» جاؤوا من خلفيات دينية على 
الصعيد التعليمي» حسب ما تقوله التقارير الصحفية التركية . 


باتت النشاطات التعليمية» بالمعنى العريض» من اختصاص الحركة 
الدينية الأبرزء المعروفة باسم (جماعة فتح الله)» نسبة إلى زعيم الحركة فتح الله 
غولن» الذي هو أحد الأتباع السابقين لسعيد نورسي» وأحد موظفي رئاسة 
الشؤون الدينية القدامى» والذي ما لبث أن قام بتأسيس جماعته الخاصة*© . 
يحاول برنامج فتح الله غولن التعليمي أن By‏ بين العناصر الدينية BEL,‏ 
إطار مفهوم مشترك يجمع بين الإسلام والمنطق الحديث» بين التعليم الديني 
والعلوم الوضعية» وبفضل المساهمات والتبرعات المالية لأتباعه» تمكن غولن 
من تأسيس إمبراطورية من المدارس الثانوية» والإعدادية» والمدن الجامعية» 
والمجمّعات السكنية الطلابية» وبيوت الاجتماعات الطلابية التي لا تكتفي بتلبية 
حاجات أنصار الجماعة (جماعة فتح (ail‏ بل وتفتح أبوابها للجمهور العريض 
Lal‏ مما بات يساعد على تمكين غولن من كسب الأموال اللازمة لتحقيق 
المزيد من التوسع في مجالات نشاط جماعته . 


وفي السنوات الأخيرة قامت الحركة بافتتاح أعداد كبيرة من المدارس 
الثانوية الخاصة في آسيا الوسطى وغيرها من أجزاء الاتحاد السوفيتي السابق كما 
في بعض دول البلقان. تهدف هذه المدارس إلى توفير مستوى ممتاز من التعليم 
الحديث CLL‏ المستقبلية في الجمهوريات حديثة الاستقلال جنباً إلى جنب مع 
تلقين نوع من الفلسفة التركية ‏ الإسلامية . يمكن» من نواح معينة؛ اعتبار غولن 
وحركته التمثيل الأكثر معاصرة لفكرة التركيبة التي تزاوج بين الانتماءين التركي 
والإسلامي» مما يوفر له حتى تعاطف زعيم حزب اليسار الديمقراطي (DSP)‏ 


6 انتعاش الإسلام السياسي 


التركي ورئيس الوزراء الحالي بولنت أجويد المعروف بدفاعه الشديد الذي لا 
يعرف معنى المهادنة عن مبادىء تركيا العَلْمانية . 

بسبب هذا التطور الحاصل في سياسة الجماعة الإسلامية؛ بات التعليم 
موضوع جدل بين القوى SLL‏ والدينية في تركيا . ويتجلى هذا بوضوح إذا 
نظرنا إلى جملة الظروف التي أفضت إلى استقالة حكومة إيربكان. لقد شكلت 
مقاومة الامتثال لطلب قيادة الجيش باعتماد نظام عَلْماني للتعليم الابتدائي» 
المؤلف من ثماني سنوات متصلة» القضية الرئيسية التي أدت إلى الحملة 
الجماهيزية الشرسة التي قادها الجيش ضد حكومة إيربكان الاثتلافية في ربيع 
سنة 1997م . 

وما السرعة التي بادر بها ALE‏ مسعود يلماظ إلى تطبيق الإصلاح 
التعليمي رغم المعارضة القوية التي أبدتها القوى التقليدية فور تسلمه للمنصب 
إلا تأكيداً للأهمية الكبيرة التي كانت هيئة الأركان العامة تعلقها على 
المسألة”*. كان إلغاء المرحلة الإعدادية من مدارس الأئمة والخطباءء نتيجة 
الإصلاح» ينطوي على أهمية استثنائية بالنسبة إلى الجيش حتى يوجّه ضربة 
مؤثرة وقاسية لعملية نشر الأفكار الإسلامية في نظام البلاد التعليمي. لقد بت 
الأطفال الأتراك OW‏ ملزمين باتباع المنهج العَلّْماني الرسمي إلى الصف 
التاسع؛ ولا يستطيعون أن يتلقوا أي تعليم مشحون بقدر أكبر من الدّين؛ إلا 
بعد بلوغ الرابعة عشرة من أعمارهم. وبهذه الطريقة يأمل الجيش ومؤيدوه 
Bal‏ فى ا لخي لابوا واليسوور الام ian‏ عد دال وناجح لعملية 
MHI LL‏ على LE‏ تركيا المستقبلية . 


(#) ثمّة Be‏ معيّنة لهذه الحجة لأن المسح التجريبي يشير إلى أن التصويت لغير الإسلامبين 
يتوقف» إلى حدٌ كبيرء على الفترة الزمنية التي تلقى خلالها الناخبون تعليماً Gide‏ (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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يبدو نجاح هذا التدبير» على أية حال» قابلاً للأخذ والردء نظراً للتفاعل 
القائم والتداخل الحاصل بين السياسة والدين» هذا التفاعل والتداخل اللذين باتا 
من سمات الحياة الحزبية في تركيا منذ سنة 691950 الذي شهدء أخيرأًء نهاية 
حكم الحزب الواحد لحزب الشعب الجمهوري الكمالي. فأحزاب يمين الوسط 
التي كانت في السلطة بصورة شبه متواصلة منذ ذلك التاريخ دأبت على السعي 
إلى تشجيع «إدخال الإسلام بوصفه تراثا ثقافياً حياً في Ae‏ التيار الرئيسي 
للسياسة التركية»””©. وفي الوقت نفسه قامت تلك الأحزاب بفتح أبواب 
السياسة أمام قوى الأطراف الاجتماعية التي كانت مقصاة عن الشؤون العامة من 
قبل تُخبة الدولة PAILS‏ وبالتالي؛ بات الميدان العام مفتوحاً أمام قوى 
الإسلام الشعبي التقليدي التي كان ممثلو الإسلام الرسمي قد أبعدوها عن مواقع 
التأثير على الجمهور. وما لبث هذا كله أن egil‏ وبصورة حاسمة وقطعية» إلى 
وضع حد لعملية الفصل بين GUI EL:‏ والحياة العامة في المجتمع التركي . 
وما فتىء مثل هذا التعايش بين المنظمات السياسية والدينية أن أفضى إلى الإعادة 
التراكمية التدريجية للإسلام إلى الجمهور التركي . فمنذ أوقات مبكرة تعود إلى 


(29). 


سنة 1950م» بدأ المراقبون يتحدثون عن صحوة إسلامية 


غير أن هذا التطور لم يفض إلى شكل صريح وواضح من أشكال BLT‏ 
تركيا والسياسة التركية. فجميع أحزاب يمين الوسط تبدو شديدة التمسك 
بالتراث الجمهوري الفتي نسبياً والديمقراطي الأكثر فتوة لتركيا الحديثة. 
فالتخفيف من المبادىء الكمالية وتوظيف GU‏ لأغراض سياسية لم يكوناء بأي 
JSS‏ من الأشكالء يعنيان» بنظر الأحزاب» انحرافاً أساسياً عن مرتكزات 
الجسهورية: دأبت قيادات الحزب الديمقراطي  1950(‏ 61960(« مثلها مثل 
قيادات حزب العدالة  1961(‏ 1980م) بزعامة سليمان ديمريل على رفض 
التعصب الديني بصورة قطعية ومطلقة . بل ويصح الأمر حتى على تورغوت 
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أوزال» الذي بات يُعرف بكونه رئيس الوزراء التركي الأول الذي يؤدي» he‏ 
الملأء فريضة الحج الدينية إلى مكة المكرّمة . 

أقام جميع القادة علاقات جيدة مع زعماء الطرق الدينية المتنفذة te‏ 
حركة الور أو الطريقة النقشبندية اللتين ساعدتا على تنظيم الأصوات الانتخابية 
التقليدية في المناطق الريفية. تلك هي الطريقة التي باتت بها أعداد لا يستبان 
بها من المنظمات الدينية منخرطة في شبكات الاستزلام المميزة للسياسة 
OPES pit‏ ونظراً لتشظي النظام الحزبي وميوعة الانتماءات الحزبية» ما لث 
التنافس على كسب التأييد الانتخابي للجماعات الدينية المختلفة أن أصبح أحد 
عناصر العمل والنشاط الانتخابيين. فأحزاب يمين الوسط تتبارى فيما بينها من 
جهة ومع الحزب الإسلامي من جهة ثانية في سبيل كسب أصوات «الطرق 
الدينية»؛ كما في سبيل كسب التأييد المنظم GLU‏ والجماعات الدينية . فحتى 
معبود التيّار العَلماني اليساري في السياسة» السياسي المخضرم بولنت أجويدء 
عبر صراحة عن تعاطفه مع الإسلامي «المعتدل» فتح الله OP gb‏ 

خلال أعوام عقد الستينيات» دأب أعضاء حوزة إسكندر باشا المتنفذة 
العائدة للطريقة النقشبندية» بزعامة شيخهم ميمت زايد قوتقو على السعي» 
بصورة منهجية» من أجل التسلل إلى أجهزة معينة مثل: هيئة تخطيط الدولةء 
ووزارة التعليم» ووزارة الداخلية. كانت أكثرية جماعات BI‏ ميّالة إلى إقمة 
علاقات دائمة وثابتة مع حزب يمين الوسط القيادي في عقد الخمسينيات» 
والحزب الديمقراطي (DP)‏ وورثته المختلفين. وثمة جماعة دينية أخرى ذات 
توجهات نقشبندية هي الجماعة السليمانية (أو جماعة السليمانيين) كانت «على 
الدوام ذات ارتباطات مع كثيرين من البيرقراطيين» والنواب» وكبار 
Pe Sed SI‏ لعل أحد الأسباب الكامنة وراء النجاح السياسي لحزب 
سليمان ديمريل المعروف باسم حزب العدالة في الستينيات هو ارتباطه الوثبق 
بالطرق الدينية الرئيسة . 
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يقال إن أغضاء منظمات دينية أضبحوا dg‏ خصوصاً بعد وصول حزب 
الوطن الأم (ANAP)‏ بزعامة تورغوت أوزال إلى السلطة في انتخابات سنة 
3م . ويشاع أن أوزال وشقيقه قورقوت» زعيم الحزب الديمقراطي المعاد 
تأسيسه (وهو حزب صغير عديم الأهمية)» كانا T‏ حتى ما زالاء بشخصيهماء 
عضوين في الطريقة النقشبندية. وقد كان نجاح حزب الوطن الأم بزعامة أوزال 
في الثمانينيات معتمداًء إلى حد كبير» على تأييد ودعم هذه الطريقة الإسلامية 
المهمة. وينطبق القول نفسه على حزب الخلاص القومي (MSP)‏ الذي يقال إنه 
من بنات أفكار الشيخ النقشبندي قوتقو Une‏ وعلى خلفه حزب الرفاهء اللذين 
LS‏ بزعامة نجم الدين إيربكان*©. ولم يكن صعود الرفاه (RP)‏ الآخر إلا 
نتاج إعادة توجيه القيادة النقشبندية على الصعيد السياسي بعد تخلي أوزال عن 
منصبه كرئيس حزب الوطن الأم (ANAP)‏ بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في 
9م . فالشخصان اللذان توليا بعده رئاسة الحزب» يلدرم آقبولوت ومسعود 
يلماظ. كانا أكثر ميلاً إلى BLL‏ وحاولا إضعاف الجناح الإسلامي في حزب 
الوطن الأم OP(ANAP)‏ . 

أثبت ضم المنظمات الإسلامية إلى النظام السياسي هذا أنه أسلوب فعال 
على صعيد الحيلولة دون توجُه الإسلام في تركيا نحو التطرف السياسي. وفي 
الوقت نفسه أدى هذا الضم إلى توحيد: أحزاب يمين dae II‏ والجماعات 
الإسلامية» وقيادة الجيش في الحرب ضد اليساريين والشيوعيين» الذين كانوا 
یعتبرؤن خطراً bas‏ يهدد النظام الجمهوري في عقدي الستينيات والسبعينيات. 
كانت الجماعات كلها 5 تعتبر أية جرعة دينية لقاحاً Vis‏ ضد النزعة اليسارية . 

غير أن فتح أبواب السياسة أمام تأثير الدين ما لبث» على أية حال» أن 
مهّد الطريق أمام تأسيس حزب إسلامي. ومع ظهور حزب النظام القومي 
(MNP)‏ بزعامة نجم الدين إيربكان سنة 661970 لم تعد الحركة الإسلامية التركية 
مقصورة على توفير منظومة قيم صالحة لتنظيم وتوجيه الحياة الشخصية 
والاجتماعية للقطاعات الأكثر تقليدية من المجتمع التركي . وقد أصبحت الان 
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أيضاً إيديولوجية صالحة للفوز بالسلطة السياسية. وعلى ذلك الصعيد كانث» 
وما زالت» محكومة Ob‏ تتصادم مع العقيدة SLL‏ الرسمية للجمهورية. 
وبالتالي» فإن «حل» الحزب الجديد rye‏ حكم yale‏ عن المحكمة 
الدستورية بعد عام واحد بتهمة انتهاك قانون تنظيم الأحزاب الذي يحظر استغلال 
الدين لأغراض سياسية» لم يكن مفاجئً©” . والمصير نفسه كان ينتظر خليفنه» 
حزب الخلاص القومي (MSP)‏ الذي كان قد جرى تأسيسه في سنة 1972م 
على يد إيربكان مرة أخرى» بعد الانقلاب العسكري الثالث في سنة 1980م . 


akii‏ النزعة العلمانية وصعود جماعة فتح اة 


JSS‏ النصف الأول من عقد التسعينيات مرحلة جديدة في عملية التفاعل 
بين سياسة الدولة الرسمية والإسلام» عملية «أسْلَمَة النزعة KTERE)‏ فقيادة 
الجيش التي تولّت إدارة Bo‏ السياسة» Lad‏ حتى سنة 691983 لم تعد تخني 
اعتمادها على الدين بوصفه إحدى وسائل إعادة تثقيف الشعب. ما لبث مفهوم 
تركيبة تركية ‏ إسلامية تربط القومية التركية بالإسلام المعتدل» بوصفها قاعدة 
إيديولوجية للدولة التركية؛ أن أصبح منطلقاً غير رسمي LEY‏ بناء الدولة 
والمجتمع بعد o PLANI‏ كانت جماعة من المثقفين المحافظين عرفت باسم 
«بيت المثقفين» هي التي بادرت» للمرة الأولى في أوائل السبعينيات» إلى تطوير 
هذا المفهوم السياسي ‏ الفلسفي . وقد كان الهدف الرئيسي لهذه LLII‏ 
المطمّمة بالإسلام» بوصف مبسّط بعض الشيء, متمثلاً بإيجاد «هوية the‏ غير 
قابلة للالتباس» مصحوبة بكل الحرية الشخصية المتوافرة في الديمقراطية 
الغربية» مع جرعة قوية من القومية والكبرياء التركيتين المضافتين تحقيقاً 
PO Latta)‏ 


(*) للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلاً وتنوعاً للتركيبة التركية  LOL Yl‏ في إطار عودة الإسلام 
السياسي التركي إلى الحياة. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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ونتيجة لذلك S‏ جعل تعليم الإسلام إلزامياً في المدارس الابتدائية 
والثانوية بموجب دستور سنة 1982م» الجديد» كما جرى السماح لمنظمات 
إسلامية دولية معيّنة» خاضعة لنفوذ السعودية الطاغي» مثل الرابطة الإسلامية 
العالمية» بالانخراط في الشؤون العامة التركية . راحت هذه المنظمات pia‏ 
الرواتب لموظفي رئاسة الشؤون الدينية الذين أرسلوا إلى ألمانيا وبلجيكا لتنظيم 
التعليم والعبادات الدينية لصالح المهاجرين الأتراك في أوروبا. وقد قامت 
الرابطة أيضاً ببناء جامع صغير للبرلمان التركي» وبإنشاء سلسلة من الجوامع 
والمراكز الإسلامية في جامعات مختلفةء منها: جامعة الشرق الأوسط 
التكنولوجية الشهيرة بأنقرة. وجنباً إلى جنب مع هذه الفعاليات» بادرت 
مؤسسات مالية سعودية مثل: شركتي الفيصل والبركة الماليتين» إلى افتتاح 
فروع تركية تحت شروط تفضيلية © . 


كان الجيش بقيادة الجنرال كنعان إيفرن» زعيم انقلاب سنة 691980 الذي 
ظل Lis,‏ للجمهورية حتى سنة 1989م» يريد توظيف الإسلام لإعادة تثبيت 
أسس الجمهورية الكمالية التي كانت» بنظر القوات المسلّحة» قد تعرّضت لهرَّة 
عنيفة جراء أعمال العنف اليسارية. وما لبث هذا الزخم أن وصل إلى حد Bale]‏ 
كتابة كتب المدرسة الثانوية» للتوفيق بين القيم الإسلامية والقومية تبعاً لشعار 
«التركي الأفضل هو التركي المسلم المسلمء والأفضل هو المسلم 
Pe sah‏ ولكن الجيش اضطر cai, OY‏ خصوصاً بعد الانتصار المفاجىء 
لتورغوت أوزال وحزبه حزب الوطن الأم (ANAP)‏ في انتخابات سنة 1983م » 
إلى أن الحفاظ على التحكم التقليدي للدولة بالمجتمع بات» في JE‏ سياسة 
الدولة الاقتصادية والانفتاح على العالم الخارجي» أكثر صعوبة بما لا يقاس. 


ازدهر الانتعاش الإسلامي برعاية الجناح ذي التوجه الديني في حزب 
الوطن الأم ANAP)‏ في ظل حكم رئيس للوزراء لم يكن يكترث كثيراً 
بالإيديولوجيا السياسية» بما فيها إيديولوجيا الكمالية الرسمية؛ إذا تضاربت مع 
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آرائه المتعلقة بجعل تركيا قوة إقليمية رائدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسى 
مع الدخول في القرن الجديد. بادر حزب الوطن الأم إلى «استنفار الأوساط 
التركية المحافظة تقليدياً وبعض المنابر الإسلامية لصالح قضية الليبرانية 
الاقتصادية» وصولاً إلى إدماجها بالنظام القائم“”“ . وعلى الرغم من أن أوزال 
لم يكن يهدف إلى نسف النظام SLL‏ للدولة؛ فإن نظرته الليبرالية المزعومة 
القائمة على شعار «دعه يعمل" إلى الإسلام السياسي OST‏ إلى إثارة موجة 
متصاعدة من المخاوف لدى أفراد LAIN‏ الكمالية الذين باتواء مع حلول نهاية 
العقد» يكثرون من التنبيه إلى خطر الرجعية الدينية والنزعة الظلامية» هذا الخطر 
الناجم عن تنامي النشاطات الإسلامية من جميع الأنواع والأشكال» بما فيها 
الشكل الكفاحي لدى بعض المنظمات الصغيرة0© , 

خلال هذه السنوات» وخصوصاً منذ أوائل عقد التسعينيات» أصبح فتح 
الله غولن وأتباعه» أبرز الممثلين الإسلاميين للتركيبة التركية ‏ الإسلامية» 
(pions‏ سمعة سياسية واسعة بوصفهم قوة إسلامية معتدلة مضادة لمواقف حزب 
الرفاه الإيربكاني الأكثر تطرفاً بشكل واضح . . حرصت حركة غولن على اعتماد 
موقف موالي بوضوح للدولة بعيد عن coz‏ الصدامية في الجدل السياسي 
الدائر حول الحفاظ على الجمهورية MES WULLI‏ مما sit‏ إلى قيام ude‏ 
وثيقة ة استثنائية بين زعيم الحركة غولن وحزب الطريق القويم (DYP)‏ بزعامة 
تانسو تشيللر. غير أن إسلاميين» أكثر تزمتاًء ينتقدون الرجل ويلصقون به تهمة 
خيانة قضية الإسلام . 


)*( بل وقد حرص حتى على as‏ الهجو م الصريح على برنامج الإصلاح التعليمي لسنة 691997 
Lacy‏ بدلاً من ذلك» إلى طريقة ذكية للتكيّف مع هذا البرنامج عن طريق إضافة مدارس 
ابتدائية إلى مدارسه الثانوية الحالية» ملتفاً بذلك حول قيود تعليم الدين في المدارس 
المعوسطة. i.‏ مدارس غولن OW‏ تعليما ذا توجه ديني من المرحلة الابتداثية إلى المستوى 
الثانوي . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر). 
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وبالفعل» فإن إقبال غولن على التبئّي شبه الكامل لهيكليات الدولة 
وسياساتها مع تأكيده القوي الموازي للإسلام بوصفه الطريق القويم لعيش حياة 
سليمة ولتنظيم المجتمع» يصعب فهمه أحيانً”*”*". ليس هذاء بالنسبة إلى 
البعض» إلا تعبيراً بالغ الدهاء عن RÄ‏ ظاهرة السلوك التنكري المسموح به 
في سبيل إعلان شأن قضية الإسلام؛ في حين یری آخرون في نظرته القائمة 
على تعزيز الإسلام في تركيا ota ads‏ الأناكن الوا حا من الیب 
التوفيق بين الإسلام. والديمقراطية©*”**2. ومع AUS‏ فإن تأكيد غولن الشديد 
لامح بر ا bob‏ في الحياة داخل ا وفيما بينهاء كما بين الأديان» 
ae‏ جديرا بالملاحظة» في نقاش عام مثقل بالسياسة» حول الطريق 
بالنسبة إلى OPO Ls‏ غير أن:هذا لآ date,‏ من ممارسة 
Job tbls sald‏ جماعته . 


لم JAS‏ نظرة جماعة فتح cal‏ الموالية للدولة؛ إلى القضايا السياسية 
الحسّاسة» دون قيام قيادة الجيش بوضع غولن وحركته في مراتب عليا من قوائم 
المنظمات الساعية إلى نسف الجمهورية. وبالتالي» فإن أكثرية عمليات الطرد 
من الجيش خلال السنوات الأربع الماضية طالت ضباطاً اتهموا بأنهم أعضاء في 
جماعة غولن» أو مناصرون لها. gs‏ الحركة باعتماد استراتيجية طويلة المدى 


)#( في إحدى مقابلاته الصحفية مع وسائل الإعلام التركية قام؛ Se‏ بعقد مقارنة بين قيام الجيش 
وقوى جماهيرية أخرى بالإطاحة بحكومة إيربكان وبين «استئصال عضو مصاب «بالغرغرينة 
بمبضع الجرًاح؟» معلناً عن أن «البلد تراجع عن حافة الهاوية». (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب - الناشر) . 

(#*) في المقابلة نفسها صرح غولن أن الديمقراطية «هي الشكل الأكثر عقلانية للحكم؛ بالنسبة إلى 
تركيا. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 

(»***) في شهر شباط/ فبراير سنة 661997 قام غولن حتى بزيارة البابا يوحنا بولس الثاني في روما 
Leo‏ للحوار بين المسيحية واليهودية والإسلام .(انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الداشر) . 
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إذ تسعى إلى تمكين خرّيجي مدارسها المختلفة من احتلال مواقع معيّنة داخل 
جهاز الدولة الإداري» حيث يستطيعون ليس فقط إعلاء شأن القضية الإسلامية 
بل وممارسة التأثير أيضاً على صعيد منح العطاءات العامة وإبرام العقودء بما في 
ذلك الموافقة على استحداث المدارس الخاصة؛ لصالح شركات ومنظمات 
تابعة ل«إمبراطورية» Nob‏ 

لقد ساهم شريط ثيديو عرضته قناة تلفزيونية خاصة في حزيران/ يو ليو 
9مم. GILT‏ فيه غولن ملاحظات معادية LLU‏ متحدّثاً عن استراتيجيته 
الرامية إلى مباغتة النظام والإمساك بزمامه على المدى الطويل وناصحا الجمهور 
gull‏ بالحذرء OV‏ «العالم سيسحق رؤوس [المسلمين]. . . إذا ما بكروا فى 
OE, pal‏ في تأكيد مثل هذه الشكوك. وقد أحدثت أشكال co‏ هذه قدراً 
من الاضطراب السيابي بيب علاقة غولن الودّية المعروفة inves‏ بالعديد من 
القادة'السياسيين. ولرنما Tels CASE‏ جولة eel‏ من معارك الدولة ضد 
التيّارات ODL‏ 


نشوء جماعة رجال اعمال إسلامية 

Aton‏ تنامي أعداد مؤسسات رجال الأعمال الإسلامية في الاقتصاد 
التركي نتيجة أخرى من نتائج النشاط الأكثر انفتاحاً وغير الروحي لعدد سن 
الطرق والجماعات SVE‏ . وبعض هذه الأعمال مثل: إخلاص هولدينغ 
أو كومباسان هولدينغ e‏ يتجاوز مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة pa‏ 
إلى مرتبة كبرى الشركات الاحتكارية القابضة في تركيا. وفي سنة 1990م» 
بادرت مؤسسات الأعمال الإسلامية إلى تأسيس منظمتها الخاصة المعروفة 
باسم : رابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (MUSIAD)‏ التي ما etd‏ 
أن غدت منظمة الأعمال الأسرع نمواً والأكبر في البلاد. ثمة بين منتسبيها عدد 
كبير من الشركات التي بانت تُعرف باسم «نمور الأناضول» بسبب جهودسا 
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الناجحة جداً على صعيد تعبئة النشاطات الصناغية فى المراكز الريفية الشبيهة 
بدنيزلي» چوروم» وغازي Motes‏ 


تميل الأعمال الإسلامية إلى توظيف الدين لأغراض اقتصادية . وهي حين 
تفعل ذلك تؤكد القيم الشرقية الإسلامية للمجتمعات المتصفة بقدر أكبر من 
الألفة والتي تتناقض مع الفصل الرأسمالي الغربي بين الصناعيين والمستخدمين» 
جنباً إلى جنب مع الحاجة إلى الدفاع عن الثقافة الأصيلة والنظام الاجتماعي 
الخاص لبلد المرء في مواجهة نوع من التغريب OP pocket‏ ومع ذلك فإن 
هذه الفلسفة الاقتصادية بدلالاتها الإسلامية الصارخة بقوة» باتت موظفة لخدمة 
النجاح الاقتصادي للمؤسسة الفردية ولتركيا في اقتصاد معولم . 

ليس تطور القطاع الاقتصادي الإسلامي» بهذا المعنى» إلا دليلاً آخر على 
وجود قدر معيّن من عَلْمَنة الإسلام في تركيا. ومما ينسجم كثيراً مع صورة 
«الإسلام التركي الحديث» أن رابطة (MUSIAD)‏ والشركات التابعة لها حاولت 
أن تستفيد بأقصى قَدْرٍ ممكن من الفعاليات الحكومية لحزب الرفاه. حاول 
إيربكان أن يتحوّل عن القنوات الراسخة القائمة مع جماعات رجال الأعمال 
والصناعيين الأتراك الخاضعة لسيطرة استانبول» بنشاطات مثل المناقصات» 
والعروض» والعطاءات العامة» وخصخصة مؤسسات الدولة الاقتصادية. 
وبالتالي» ob‏ منظومة الأعمال الإسلامية في تركياء لا ترغب في امتلاك دولة 
مختلفة بهيكليات إسلامية» بل تريد إخضاع هيكليات الدولة الموجودة Wad‏ 
لإدارة LAS‏ اجتماعية مختلفة تكون أكثر تناغماً مع أفكارها ومصالحها 
الاقتصادية . 

تتقاطع هذه الرؤية مع نظيراتها لدى أبرز الطرق والجماعات الدينية التي 
يرتبط بها القطاع الإسلامي من الاقتصاد بشبكة من العلاقات الشخصية. ومن 
شأن مثل هذا الترابط أيضاً أن يدعم الموقف المعتدل عموماً لجملة الطرق 
والجماعات من الدولة التركية الحديثة وسياساتها. وجنباً إلى جنب مع علاقات 
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الطرق والجماعات المكثفة» مع جملة القوى السياسية التقليدية المختلفة» فنصلا 
عن أسلوبها غير العدواني في الدعوة إلى عقيدتها الإسلامية: يشكل مثل هذا 
الارتباط مساهمة بالغة الأهمية في الحفاظ على الاستقرار السياسي العام بتركبا. 
بدايات حرب تركيا الثقافية 

تنجح الطرق والجماعات الدينية » بفضل انخراطها في المجتمع التركي» 
في الحيلولة أحياناً دون Jia‏ المشاحنات الإيديولوجية الساخنة بين الكماليين 
والإسلاميين إلى أعمال عنف ذات دوافع سياسية. وهي تستطيع أيضاً أن تمنع 
القوى الإسلامية المعادية للنظام من كسب مواقع مسيطرة بين صفوف المؤمنين. 
لا يعني ذلك أن بعض هذه الطرق والجماعات» مثل الطريقة النقشبندية» GS‏ 
عن توجيه الانتقادات اللاذعة إلى مختلف الخطوات السياسية التي تتخذها 
مؤسسات الدولة والقوى السياسية. غير أن أكثرية الطرق والجماعات الدينية 
الكبرى» تبقى مؤيّدة لفكرة الدولة القومية القوية؛ القائمة على ركيزتَيْ الإسلام 
والمبادىء الجمهورية» التي هي واقع الجمهورية الحالية. لعلَّ ما يثير نفور تلك 
الطرق والجماعات» هو تأكيد القيم LLII‏ الكمالية كما تعبّر عنها asd‏ 
الدولة . 

لا يمكن لهذا الوضع أن يُرْضي المدافعين عن الجمهورية WULLI‏ 
الكمالية» مما جعل كلاً من قيادة الجيش» والعناصر التي تستلهم المبادىء 
الكمالية في الأجهز ة القضائية العلياء مع أكثرية كبار الإعلاميين ورجال الصحافة 
الأتراك يبادرون» منذ لحظة النجاح السياسي لحزب الرفاه» إلى السعي للجه ما 
يعتبرونه موجة إسلامية تستهدف تغيير الطابع الأساسي Oy year‏ غير أن 
الوضع الاقتصادي» والاجتماعي» والسياسي لتركيا شهد تغييراً لا يستهان به في 
عقد الثمانينيات» مما sil‏ إلى جعله أكثر انفتاحاً وأميل إلى التعددية. وبالتالي» 
of‏ تحرّك الدولة ضد النشاطات الإسلامية ما لبث أن تمخّض عن سيل من 
النقاشات الجماهيرية الساخنة التي تمكن فيها أنصار المواقف الإسلامية من 
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الدفاع صراحة عن قضيتهم . لعل المثال الأبرز لهذا هو «النقاش حول غطاء 
الرأس»» هذا الجدل المحتدم» حول الحظر الرسمي في الجامعات» لما اعثبر 
i PU kab;‏ 

جاءت هذه النقاشات السياسية مصحوبة بتنامي الخطاب الإيديولوجي 
الإسلامي في أوساط المثقفين» وبتدفق كميات لم يسبق لها مثيل من المجلات 
والكتب الإسلامية“. كانت عودة حزب الرفاه إلى الصعود نتيجة منطقية لهذا 
التطور. وفي الوقت نفسه بادرت الفئات الكمالية من SS‏ الدولة» خصوصاً 
قيادة الجيش» إلى تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء الحركة الإسلامية؛ التي 
اعتّبرت» مرة أخرى» خطراً Lp‏ يتهدّد الجمهورية. لم تعد ثمة أية حاجة إلى 
الإسلام للوقوف في وجه المحاولات الشيوعية واليسارية الأخرى الرامية إلى 
نسف المجتمع التركي» بعد انتهاء الحرب الباردة وزوال الاتحاد السوفيتي. 

ومع ذلك» Op‏ الضعف ذا المنشأ الذاتي الذي تعاني منه أحزاب يمين 
الوسط مع جملة من الصراعات السياسية الداخلية المتزايدة بين SEN‏ السياسية 
بعد موت تورغوت أوزال في سنة 91993 ما لبث أن تمخض عن قدر أكبر من 
تغريب ممثلي النظام السياسي المعروفين وإبعادهم عن قطاعات واسعة من 
السكان. وقد il‏ ذلك إلى GLE‏ بيئة تمكن فيها الإسلام السياسي وأنصاره 
المختلفون» للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية» من فرض وجوده بوصفه جزءاً 
مشروعاً غير قابل للنقاش من السياسة التركية؛ باتت التعددية السياسية في تركيا 
اليوم تشتمل على الإسلام السياسي . 


حزب الرفاه: أكثر من مجرّد فصل إضافي في المسرحية السياسية 

ما مِنْ حدث كان قادراً على إثبات مدى أهمية الإسلام السياسي أكثر من 
وصول الحكومة التركية الأولى ذات القيادة الإسلامية إلى السلطة في شهر 
حزيران/ يونيو سنة 1996م» حين أصبح نجم الدين إيربكان» زعيم حزب 
الرفاه» رئيسا لحكومة اثتلافية مع حزب الطريق القويم بزعامة تانسو تشيللر. 
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كانت الانتخابات البلدية في سنة 691994 التي فاز فيها حزب الرفاه بالرئاسة في 
ست من مدن تركيا الخمس عشرة الكبرى» بما فيها استانبول وأنقرة» قد نبّه إلى 
هذا الحدث. فهذا النجاح المفاجىء ما لبث أن Sa‏ وراءه استعراضاً ممائلاً من 
حيث القوة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع والعشرين من كنون 
الأول/ ديسمبر سنة 661995 حيث حصل حزب الرفاه على 21,4 بالمثة من 
مجموع Met po‏ 


لم يكن الجميع؛ fey‏ بقيادة الجيش وانتهاء بالصحف الرئيسة والجمعبات 
الخاصة؛ مروراً بكبار موظفي الدولة» مستعدين لقبول هذا التغيير . فبعد فاصل 
قصير تم فيه استيعاب الصدمة أطلق هؤلاء حملة سياسية لقلب النتائج رأساً على 
عقب» ما أذّى إلى أن تعيش تركيا معركة صراع على الهيمنة السياسية منذ 
خريف سنة 1996م. اتخذت المعركة في المقام الأول شكل حرب ثقافية 
(Kulturkampf)‏ بين ZEB!‏ الإسلامية والكماليين حول استمرار نظرة الجمهورية 
العلمائية كما حدّدتها SI‏ القديمة . ما لبشت هذه المعركة أن وصلت إلى نهاية 
مؤقتة مع حظر حزب الرفاه (RP)‏ في كانون الثاني/ يناير سنة 1998م» بموجب 
حكم صدر عن المحكمة الدستورية. 


glass‏ المشكلات الكامنة في التعامل مع ممثلي الإسلام السياسي 
بوضوح في لجوء النّكَب إلى الردود القضائية. إن معاينة أكثر حياداً وأقل انفعالاً 
لممارسات حكومة الرفاه السياسية لا تكشف عن أية قطيعة مع السياسة المنبعة 
من شأنها أن تجعل استئصال الحزب» مهما كان الثمن» يبدو مبرراً. ولم يكن 
السبب الكامن وراء تلك الممارسات متمثلاً فقط بأخذ مصالح الشريك العَلْماني 
في التحالف بعين الاعتبار. . LB‏ كشف سلوك ممثلي حزب الرفاه PRP)‏ 
الحكومة والبرلمان عن أي اندفاع قوي نحو إقامة جمهورية إسلامية. غير أن ما 
كان يتعذر استبعاده هو وجود استراتيجية هادفة إلى دفع Une‏ عملية Ulf‏ 
زاحفة لتركيا عبر نشاطات حكومية هادئة ترمي إلى تحقيق تغيير على المدى 
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الطويل لجملة توجهات الجمهورية الأساسية باتجاه قيم وممارسات أكثر اتصافاً 
بالصفة الإسلامية الصريحة. 


كان مثل هذا التغيير جارياً على قدم وساق منذ بعض الوقت» بل وكانت 
نفس الجماعات الدائبة منذ سنة 691996 على خوض المعركة ضد «الرجعية)» 
العبارة الرسمية المستخدمة للدلالة على النزعة الإسلامية والإسلام السياسي» 
تدفع بعملية التغيير إلى الأمام . فعملية GLY‏ الزاحفة كانت قد تمت في Bb‏ 
إيربكان حين أصبح حزبه المعروف باسم حزب الخلاص القومي (MSP)‏ شريكاً 
في حكومات الجبهة القومية الائتلافية بزعامة ديميريل خلال النصف الثاني من 
عقد السبعينيات . JI‏ إحدى النتائج طويلة الأمد المترتبة على سياسة تقسيم 
المؤسسات العامة وفقاً للأفضليات الحزبية» هي At‏ نظام التعليم في تركيا 
نحو إيلاء المزيد من الاهتمام للدّيْن. لقد حظي هذا التطور بدعم خاص من 
جانب موظفين سبق أن عُرسوا في النظام» خلال فترة حكم حزب الخلاص 
القومي YI (MSP)‏ وتحت تأثير سياسة الجيش القائمة على اعتماد أسلوب 
«التلقيح الديني» ضد النزعة اليسارية بعد انقلاب سنة 1980م» فيما بعد. 
وبالتالي» فإن الممارسات السياسية للإدارة الخاضعة لقيادة حزب الرفاه (RP)‏ 
في عقد التسعينيات على المستويين ن المحلي والقومي» قوبل بجمهور كان قد 
غدا متآلفاً بصورة متزايدة مع مثل هذه الممارسات وجملة القيم الاجتماعية التي 

ما لبث الأمر أن أفضى إلى المشكلة السياسية التي تواجهها اليوم الأوساط 
LL‏ في تركيا المتمثلة بكيفية التعامل مع قوة سياسية معادية للنظام في ظل 
الظروف التعددية الديمقراطية. يقضي الواجب بفصل المنافسة السياسية 
المشروعة عن النشاطات السياسية غير المشروعة. ويبقى التحدّي بالغ الصعوبة 
إذا كانت الجماعة؛ أو الحزب السياسي المشكوك بأمره» ينأى بنفسه عن أية 
حركة أو دعاية سياسية مؤيّدة لإلغاء النظام السياسي القائم عن طريق اعتماد 
أساليب العنف . إلى GI‏ مدى يجب تحمُّل اللغة الخطابية الداعية بلغة صريحة 
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أو مجازية إلى إقامة نظام سياسي آخر؟ هل ثمَّة حدود معيّنة لحرية التعبير عن 
الأفكار السياسية؛ وأين هي تلك الحدود؟ 

تمثل الرد بتضييق حدود المنافسة السياسية وتوسيع نطاق تعريف النشاط 
السياسي غير الشرعي عن طريق التمسك بتفسير حرفي لأسس الجمهورية 
الكمالية» مما GST‏ إلى استبدال المجابهة السياسية بين الإيديولوجيات المتبايئة» 
eS > Ly‏ بتحركات قضائية من جانب سلطات الدولة. لا يتم الدفاع عن 
النظام القائم عن طريق المحاججة السياسية بمقدار ما يجري من خلال الأفسال 
والممارسات التسلطية من جانب أجهزة POPU yl‏ غير أن المسألة الأبعد 
أثراً تبقى متمثلة بماهية النتائج التي ستترتب على الديمقراطية التركية في المدى 
الطويل جر اء اعتماد أسلو ب التشدد في التعامل مع الخلافات السياسية العميقة. 
هل ستتمكن القيود المفروضة على التيّارات الإسلامية من لجم نفوذ الإسلام 
السياسي في تركيا بصورة دائمة» أم قد تؤدّي إلى إيجاد طبقة متنامية من 
المنبوذين السياسيين الذين ينتظرون لحظة الانتقام بفارغ الصبر؟ ليست الإجابة 
واضحة. أما تجربة التعامل مع الإسلام السياسي وهو في السلطة وبوصفه 
مرشحاً قوياً لاستلام السلطة فيلقي الضوء على الصعوبات التي ينطوي علبها 
السعي إلى استئصال قوة سياسية قادرة على الاستناد إلى قيم وعادات ذات 
جذور iias‏ لدى قطاعات لا يُستهان بها من سكان البلاد. 
ممارسة حكومة حزب الرفاه 

لم تنحرف الحكومة الائتلافية التي كانت بقيادة الإسلاميين كثيراً عن 
الخط الرئيسي للسياسة التركية» بل واتبعت الممارسات القائمة على الوصاية 


(*) ليس مثل هذا الأمر غريباً على البلدان الغربية إذا تذكرناء مثلء الحقبة المكارثية بالولايات 
المتحدة؛ أو السياسة الألمانية» التي قامت على فرض الحظر القانوني على جميع التنظيمدت 
الشيوعية حتى أواخر عقد الستينيات . أما في السنوات الأخيرة؛ فقد بات الغرب يفضّل محاربة 
التيارات السياسية المنحرفة بالوسائل السياسية بدلاً من الأساليب الإدارية. (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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السياسية. حاول إيربكان ضمان موقعه عن طريق إجراء تغييرات واسعة في 
أوساط الموظفين الحكوميين» هي تغييرات تتم تقليدياً بعد أي تغيير حكومي . 
سارعت الصحف العَلْمانية إلى شجب ممارسة كانت حتى ذلك الحين تعتبر 
عادية OV‏ الذين احتلُوا العديد من المناصب الحكومية» ذات الأهمية البالغة 
أحياناًء كانواء هذه المرة» أعضاء في حزب الرفاه وموالين له من ذوي 
التوجهات الأصولية المشبوهة. AS‏ تعديلات تمس حوالى مئة من القضاة 
باشرها وزير العدل الرفاهي» أحد مساعدي إيربكان المخضرمين» شوكت 
قازان» تعرّضت لانتقادات شديدة من جانب وسائل الإعلام وما لبث الوزير أن 
أوقفها بفضل تدخل المحاكم PRAM‏ 


L‏ على صعيد السياسة الخارجية فقد طوّرت تشيللر وإيربكان نوعاً من 
تقسيم العمل» حيث تولّت نائبة رئيس الوزراء مسألة الاهتمام بالعلاقات مع 
أوروبا والحلفاء الغربيين» في حين حاول رئيس الوزراء إرساء العناصر الأولى 
لما يمكن اعتبارها سياسة خارجية أكثر إسلامية . غير أن مبادرات الأخير مع كل 
من إيران وليبيا أثارت موجة كثيفة من الانتقاد لدى الجمهور ومؤسسة السياسة 
الخارجية . أما على صعيد أساسيات السياسة الأمنية» فقد ركع إيربكان US‏ 
وأذعن لمطالب الجيش» سواء فيما يخص متابعة القتال ضد حزب عمال 
كردستان ومراقبة التحالف للملاذ الكردي الآمن في شمال العراق» آم على 
صعيد تعزيز العلاقات مع إسرائيل. ومما هو مثير للدهشة حقاً أن اجتراح روابط 
أقوى وأوثق مع أبناء عمومة الأتراك في جمهوريات آسيا الوسطى وما ورآة 
القفقاس الناشئة حديثاً لم تحتل مرتبة بارزة في قائمة نشاطات إيربكان على 
صعيد Asis‏ 0 


)0( يثير التجاهل الصارخ لآسيا الوسطى Gy‏ سياسة حزب الرفاه الخارجية» شكوكاً حول مدى 
صدق أطروحة «العثمانية ‏ الجديدة» بوصفها الفكرة السياسية الرئيسية لدى الإسلاميين الأتراك 
كما جاء في كتابات بسام الطيبي الأخيرة . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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لم يبذل حزب الرفاه Vy‏ القليل من المحاولات الرامية إلى ترك بصماته 
على الشؤون الداخلية. فبعد تعرّضه لصد الجيش العنيف في مجلس الأمن 
القومي» أقلع إيربكان عن السعي إلى التوصل إلى het‏ إسلامي» للقضية 
الكردية» على الرغم من أن الحزب [حزب الرفاه ERP)‏ حصل على قَدْرٍ واسع 
من اليد في المناطق الكردية يسبب نظرة الحزب المستلهمة Say lp‏ 
عن التعضّب psi‏ وقد حرص حزب الرفاه أيضاً على تحاشي القيام بأي 
جهد في سبيل دعم عملية إضفاء الصفة الديمقراطية على تركيا. غير أنه لم 
يتردّد في المبادرة إلى إنقاذ تانسو تشيللر من تحقيقات البرلمان لتهم بالفساد 
كانت قد أثيرت حتى من جانب إيربكان بالذات حين كان في المعارضة في ريع 
6م. وبالطريقة نفسها تعاون الحزب مع شريكه الائتلافي على تجميد ما 
باتت تعرف باسم فضيحة صوصرلوق» التي كانت السيّدة vans Pett‏ 
مساعديها المقرّبين متهمين فيها بروابط وثيقة مع الجريمة المنظمة . وبالتالي» 
Ob‏ من الممكن الزعم بأن إيربكان» أيضاًء لم ينجح في امتحان الأخلاق 
السياسية؛ على النقيض من الصورة التي ربما حرص هو وأتباعه على خلقها عبر 
دعوتهم إلى إقامة «نظام Jale‏ 


حاول إيربكان وأقرب أعوانه» نتيجة الانتقادات المتزايدة الصادرة عن 
الحزب والموجّهة لسجله السياسي من جهةء وانسجاماً مع قناعاتهم العميقة هن 

جهة ثانية» کک ty‏ واو be clea‏ مسولا يران mia‏ 
مسحي لتحم كر AEA AAN‏ فخلال شهر رمضان المبارك إسلامياً 
(في كانون الثاني/ ينا اير سنة 91997« بالدرجة الأولى) دعوا إلى بناء جامعين في 
كل من ساحة تقسيم باستانبول وحي UBL:‏ بأنقرة» في موقعين يوحيان ببعض 
السمات ذات العلاقة بالجمهورية» حيث الأولى» ساحة تقسيم» مزيّنة بتمثال 
لأتاتورك يحيي ذكرى حرب الاستقلال» والثاني» حي جانقاياء هو مكان 
الإقامة الرسمي لرئيس الجمهورية”. دعوا أيضاً إلى رفع الحظر عن غطاء 
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الرأس (الحجاب) في المباني العامة واقترحوا حرمان مؤسسة الطيران المدني 
التركي من حق جمع وبيع جلود الأضاحي وإعطاءه للمؤسسات الوقفية الدينية . 
أرادوا أيضاً تعديل ساعات الدوام في رمضان المبارك لجعلها أكثر توافقاً مع 
المتطلبات الدينية» وكانوا يدون تخفيف رقابة رئاسة الشؤون الدينية على 
تنظيم الحج عبر السماح بالسفر براً إلى PKI Ke‏ 

كان من شأن وضع هذه المقترحات موضع التنفيذ» على الرغم من أنها 
ليست شديدة الإثارة بالنسبة إلى أي مراقب غربي» أن يعني قطيعة واضحة 
وصريحة مع التراث الثقافي الراسخ للجمهورية الكمالية» وأن يشكّل؛ في بعض 
الأحوال» انتهاكاً لبنود الدستور. غير أن مدى تصميم إيربكان الفعلي على تنفيذ 
خططه بقي غامضاً لأنه لم يبذل أية محاولات قوية لدفع العملية البرلمانية 
الضرورية لوضعها موضع التطبيق OO‏ 

ومع ذلك» فإن رد فعل ASI‏ الكمالية اتسم بالاستنكار والنقد العنيف 
اللذين ما لبثا أن اكتسبا مزيداً من الحدة جراء أحداث تسبّب بها ساسة من حزب 
الرفاه. ففي العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1996م» أعلن رئيس بلدية 
قيصريء التي هي إحدى المراكز التجارية في وسط الأناضول والخاضعة 
لسيطرة حزب الرفاه SLU (RP)‏ رفضه الاشتراك في الحفل التقليدي المقام 
في ذلك اليوم إحياء PPA, s SI‏ وفي منتصف كانون الثاني/ يناير 
سنة 1997م» وفي زحمة نقاشات عامة محتدمة حول دور الطرق الدينية 
وممارساتهاء أقدم رئيس الوزراء إيربكان على دعوة عدد من زعماء مثل هذه 
الطرق» التي كانت نشاطاتها قد حُظَرَتْ من قبل أتاتورك» إلى مكان إقامته 
الرسمي لتناول طعام الإفطار. وأخيراء في الثاني من شباط/ فبراير سنة 1997م» 
ألقى رئيس بلدية مدينة سنجان الصغيرة القريبة من أنقرة والسفير الإيراني في 


(*) يتم إحياء ذكرى وفاة أناتورك سنوياًء جماهيرياً» في العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. 
(انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تركيا الذي كان قد دعي إلى حفل إحياء ذكرى الانتفاضة الفلسطينية بمناسة ما 
عرف باسم (ليلة القدس)ء خطابين يمكن اعتبارهما نداءين يدعوان إلى الإصاحة 
بالنظام الجمهوري^ . سارع الجيش التركي في اليوم التالي إلى إرسال 


الدبابات عبر شوارع سنجان. جرى اعتقال رئيس البلدية» واضطرّت إيران إلى 
سحب سفيرها. 


النخبة الكمالية ترد وتشن هجومها المعاكس 


قرّرت قيادة الجيش بعد هذه الأحداث» ومدفوعة» clay‏ باحتجاجات 
جماهيرية قوية ضد الفساد السياسي» وضد الاشتباه بوجود روابط بين عصابات 
المافيا من dee‏ والسياسيين ومسؤولي أجهزة الأمن الرسمية من جهة AU‏ 
وضد مؤشرات متزايدة دالة على وجود نزعة أصولية إسلامية لدى حزب الرفاف» 
أن توج إنذاراً إلى حكومة إيربكان - تشيللر يتضمّن جملة من التدابير السياسية 
الحاسمة ضد انتشار الأصولية. وفي الثامن والعشرين من شباط/ فبراير سنة 
91997« واجه الجيش رئيس الوزراء في اجتماع روتيني لمجلس الأمن القرمي 
ببرنامج مؤلف من ثماني عشرة نقطة يجعل تحقيق المقترحات التي كانت قد 
تداولتها ونشرتها قيادة حزب الرفاه في الأشهر الماضية مستحيلاً. وقد طالب 
الجيش أيضاً باعتماد تدابير من شأنها أن تحول دون قيام القوى الإسلامية بأية 
محاولات جديدة على صعيد إضعاف المبادىء الكمالية. طالب الجيشء hee‏ 
بتعزيز أشكال الحظر الدستورية الموجودة فيما يخص نشاطات الطرق الدينية 
وميثاق الزي الرسمي. وفوق هذا وذاك» « طالب الجيش باعتماد تعليم ابتدائي 
إلزامي مؤلّف من ثماني سنوات متصلة» وبفرض رقابة صارمة على مدارس 
تحفيظ القرآن الكريم من جانب وزارة التعليم» وباختزال مدارس تخريج الأئمة 
والخطباء» وباتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى تضييق هامش مناورة حزب 
الرفاء» عن طريق فرض القيودء Ste‏ على أشكال الدعم المالي الذي يتلقاه من 
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الروابط والجمعيات الإسلامية في الخارج مثل رابطة النظرة القومية (MGT)‏ 
التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها . 


حين حاول إيربكان أن يراوغ ويتباطأ عن طريق عدم الدعوة إلى اجتماع 
لمجلس الوزراء طوال أسابيع» أطلق الجيش حملة شعبية لإنهاء عهد الحكومة 
الائتلافية» كما أبقى على الضغط المفروض على رئيس الوزراء في أثناء 
الاجتماعات الشهرية لمجلس الأمن القومي؛ phi‏ اجتماعات تثقيفية ‏ إعلامية 
شاملة من قبل هيئة الأركان العامة لعناصر الأجهزة القضائية» وللصحفيين» 
وللجماعات المهنية الأحرى» حول مخاطر الأصولية الإسلامية؛ وقام بتشكيل 
فريق عمل غربي في إطار هيئة الأركان العامة لمتابعة ومراقبة النشاطات 
الإسلامية PLS i‏ تنامى قلق الجمهور بشأن الخطر الإسلامي» وكان 
أوضح تعبير عن هذا القلق متمثلاً بنداء مشترك صادر عن أبرز المنظمات العائدة 
لرجال الأعمال والنقابات العمالية دعا إلى وضع de‏ للحكومة PUI‏ 


وبعد تزايد الضغوط على شريكه في التحالف جراء استقالة حوالى خمسة 
عشر عضواً من نواب حزب الطريق القويم (DYP)‏ لم يبق أمام إيربكان أي 
خيار سوى أن يستقيل عاقداً الأمل على «فبركة» نوع من التعديل داخل الاثتلاف 
يؤدّي إلى ترك منصب رئاسة الوزارة لتانسو تشيللر. باءت هذه الخطة بالفشل 
oY‏ رئيس الجمهورية سليمان ديمريل بادر إلى تشكيل حكومة أقلية اثتلافية 
قائمة على ثلاثة أحزاب برئاسة مسعود يلماظ› الذي ما لبث أن ضمن الأكثرية 
في البرلمان بمساعدة حزب الشعب الجمهوري (CHP)‏ . كانت تجربة حكومة 
خاضعة للنفوذ الإسلامي قد انتهت بعد أقل من سنة. 
Fi‏ كبار ممثلي النخبة الكمالية عملية إزاحة حزب الرفاه (RP)‏ عن 
الحكم إجراء كافياً لمحاربة الأصولية الإسلامية بصورة جدية. وظل الجيش 
LL,‏ الأضواء على الأخطار الكامنة في مختلف الحركات الإسلامية بتركيا”” . 
أما المحكمة الدستورية فبقيت مشغولة بطلب حظر حزب الرفاه (RP)‏ المقدم 
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من وكيل نيابة محكمة استئناف أنقرة في الحادي والعشرين من أيار/ مايو سنة 
61997« على أساس أن الحزب كان قد تحول إلى بؤرة للنشاط المعادي 
KEWAT‏ وبعد أشهر من الجلسات والمماحكات الإجرائية مع قيادة الحزب 
وممثليه الحقوقيين» قضت المحكمة الدستورية بحل الحزب في السادس عشر 
من كانون الثاني/ يناير سنة 91998 لأنهء بَيْنَ أسباب أخرى» انتهك المادتين 
)68( و(69) من الدستور اللتين تحظران النشاطات المعادية TILLY‏ من قبل 
الأحزاب السياسية. وكان هذا يعني أيضاً إنهاء الحزب في المجلس الكنبير 
التركي (البرلمان)» حيث أصبح أعضاؤه نواباً مستقلين رسمياً في المجلس . 
ولدى نفاذ الحكم بعد نشر حيثياته في الجريدة الرسمية بتاريخ الثاني والعشرين 
من شباط/ فبراير سنة 1998م» Jad‏ إيربكان مع خمسة من برلمانيي حزب الرفاه 
(RP)‏ الآخرين» مقاعدهم في البرلمان وحصانتهم البرلمانية» مما أتاح للقضاء 
فرصة ملاحقتهم بموجب دعاوى شخصية ضدهم بتهمة انتهاك القوانين التي 
توفر الحماية للطابع LÄ‏ للجمهورية9 . 

بعد أربعة عشر عاماً من النفوذ المتنامي في الساحة السياسية» وبعد أن 
أصبح الحزب السياسي الأقوى» جرى حل حزب OPW‏ غير أن هذا لم 
يعن توقف الإسلام السياسي في تركيا عن الوجودء أو انتهاء تمثيله في الحياة 
الحزبية. لقد كان الإسلام السياسي» على الدوام» مستنداً إلى قاعدة أعرض 
بكثير من حزب الرفاه» بل وكان قد اهتدى حتى إلى بديل يخلف هذا الأخير 
حين وضعت المحكمة الدستورية حداً لوجوده» إذ قام أحد مساعدي إيربكان 
المقربين في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م» بتأسيس حزب 


زف حتى حسام الدين جندوروق» أحد مساعدي الرئيس ديمريل المقربين السابقين ورثيس يزب 
تركيا الديمقراطي الذي كان حليف حكومة مسعود يلماظ القائمة على EN‏ أحزاب» لم يكن 
مقتنعاً بوجود ما يكفي من الأدلة الحقوقية لحظر حزب الرفاه. (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الفضيلة boll (FP)‏ يتبقّى عن حزب الرفاه في حال ت تعرّضه للحل . 


في الثالث والعشرين من شباط/ فبراير سنة 1998م» بادر واحد وأربعون 
من نواب حزب الرفاه السابقين والذين باتوا الآن مستقلين» إلى الالتحاق بركب 
حزب الفضيلة (FP)‏ الذي سارع على الفور إلى تشكيل كتلة برلمانية جديدة ما 
لبئت أن تنامت خلال الأيام القليلة اللاحقة حتى أصبحت موازية لكتلة حزب 
الرفاه البرلمانية السابقة من حيث gall‏ 5 وفي غضون الأسابيع اللاحقة كان 
جل رؤساء البلديات الرفاهيين ومؤيديهم في المجالس المحلية قد أصبحوا أيضاً 
أعضاء في حزب الفضيلة . نجح إيربكان في وضع معاونيه الموالين والمخلصين 
في المناصب القيادية لدى الحزب الجديد عن طريق إحباط محاولة بذلتها 
مجموعة تعرف باسم (الحرس الفتي) داخل حزب الرفاه في سبيل الفوز بقدر 
أكبر من النفوذ في حزب الفضيلة CRP)‏ وبالتالي فقد كان من شأن 
إيديولوجية حزب الرفاه وقاعدته الانتخابية أن نظلا ممثلتين في الساحة السياسية 
التركية . 

حذا حزب الفضيلة حذو حزب الرفاه على صعيد إبداء نوع من التواضع 
فيما يخص جملة المطالب ووجهات النظر السياسية ذات الطابع الإسلامي 
الصارخ . غير أن الحظ لم يحالف هذا الحزب. لقد ظل إيربكان» على الرغم 
من منعه قانونياً من تولي أي منصب في الحزب» (sts‏ على السعي للتحكم 
بجميع القرارات السياسية والتنظيمية المهمة» مما أدى إلى شل القيادة الرسمية 
الملتفة حول رجائي قوتان ومنعها من إثبات وجودها بوصفها المؤسسة الحاسمة 
داخل الحزب. هذا أولاً؛ ومن ناحية ثانية» استمر الصراع الداخلي بين 
التقليديين الملتفين حول إيربكان مع رفاقه القدامى من ciga‏ ودعاة التحديث 
المحيطين برجب طيب إيردوغان من الجهة المقابلة . لم LE‏ صورة الحزب» 
في نظر الأتباع والغرباء» صورة US‏ سياسية متجانسة . 
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وكان Ht‏ عقبة ul‏ على Sub‏ فعالية الفضيلة السياسية ألا وهي الحرب 
المتواصلة التي دأبت ABI‏ الكمالية على خوضها ضد التيارات والتوجهات 
الإسلامية على جميع الجبهات . فالمجلس الأعلى للتعليم العالي (YOK)‏ بادر 
إلى تطبيق ميثاق زي على العاملين في الجامعة والطلاب استهدف استئصال أي 
مظهر إسلامي في المدن الجامعية» وخصوصاً أغطية الرأس بالنسبة إلى النساء 
واللحى المقصوصة باطريقة دينية» بالنسبة إلى PUL I‏ تمرّد الطلاب في 
العديد من الجامعات» وخصوصاً في استانبول. وما لبشت حركات العصيان أن 
بلغت ذروتها مع بداية الفصل الجامعي الجديد في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
61998 حين حرم الآلاف من الطلاب الإسلاميين من حق متابعة الدراسة لأنهم 
أجبروا على تقديم وثائق تعين على الصور الضوئية الملصقة عليها أن تظهرهم 
دون أغطية للرؤوس أو لحى. 


تحمّل الإسلام السياسي المنظّم ضربة قاسية Gt ar ae‏ جل “en‏ 
طيب إيردوغان» رئيس بلدية استانبول الكبرى» بالسجن لمدة عشرة أشهرء من 
قِبَلِ محكمة أمن الدولة في ديار بكر في نيسان/ أبريل سنة £91998 بعد إدانته 
بجريمة «إثارة الأحقاد بين الناس» بخطاب كان قد ألقاه في بلدة (سيرت) أواخر 
سنة 1997م. ما لبشت محكمة الاستثناف أن أيّدت الحكم» فأزيح إيردوغان من 
منصبه. ومن العواقب المترتبة على الحكم حرمان الرجل من حق شغل أي 
منصب رسمي أو الترشيح للبرلمان. كان الممثل الأكثر وعداً لجيل الساسة 
الإسلاميين الشباب قد وضع حداً لحياته السياسية» ما لم يتغير الوضع السياسي 
في PIM‏ 


كان ثمّة هدف آخر لحرب الاستنزاف ضد الإسلاميين ألا وهو رأاس 
المال الأخضر « قطاع الأعمال الإسلامي. ففي نيسان/ أبر يل سنة 671998 تم 
تفتيش واستجواب مجموعة من رجال الأعمال الإسلاميين المرموقين حول تهم 


غسل الأموال وتمويل حزب الرفاه بصورة غير Pde te‏ وفي أيار/ مايوء 
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تم اتهام رئيس رابطة (MÜSIAD)‏ إيرول يارار» من JG‏ محكمة أمن الدولة 
في أنقرة ب«إثارة الأحقاد بين الناس» في خطاب ألقاه في اجتماع مغلق في تشرين 
الأول/ أكتوبر سنة 1997م. وقد طالب وكيل النيابة أيضاً بحظر SN‏ 
وما لبشت محكمة أمن الدولة بأنقرة أن أصدرت» في نيسان/ أبريل سنة 1999م» 
LS‏ بسجن يارار لمدة ستة عشر شهراً» غير أنها علقت الحكم على خمس 
سنوات من الاختبار. أما طلب حل رابطة (MUSIAD)‏ فقد قوبل بالرفض** . 
لقد تلقى رجال الأعمال الإسلاميين تحذيراً جدياً ted‏ إلى ضرورة عدم تجاوز 
حدود دائرتهم المهنية . 

في الوقت نفسه» أصدر البرلمان تشريعاً يقضي بإخضاع بناء الجوامع 
وإدارتها لسيطرة رئاسة الشؤون الدينية (الرئاسة) الكاملة. كان لا بد لمثل هذا 
التدبير من أن Gal‏ من نفوذ الطرق والجماعات الإسلامية عن طريق منعها من 
امتلاك جوامعها SPL SL‏ وفي تلك الأثناء أصدر المجلس الأعلى للراديو 
والتلفزيون (RTÜK)‏ تحذيراً موجها إلى محطات التلفزة والإذاعة الإسلامية 
نبهها فيه إلى ضرورة عدم استغلال الدين وإساءة استعماله وتحدث عن تدابير 
تكنولوجية يمكن اتخاذها ضد هذه المحطات في حال PUN ead‏ 

قيل إن جميع هذه التحركات كانت جزءاً من حملة أخرى بقيادة الجيش 
ضد انتشار الأصولية الإسلامية. من حيث المبدأء كانت جملة التدابير قد 
تقررت في اجتماع لمجلس الأمن القومي عقد في التاسع والعشرين من آذار/ 
مارس سنة 1998م» لمتابعة عملية حظر حزب الرفاه. وفي ذلك الاجتماع أعلن 
مجلس الأمن القومي (MGK)‏ أن «هناك فئات ومنظمات ما زالت تحاول 
استغلال الدين لأغراضها الخاصةء وأن نشاطات هذه الفئات والمنظمات لن يتم 
التسامح lips‏ 

حاول حزب الفضيلة Cha‏ التحول إلى هدف مكشوف للسياسات 
المعادية للإسلاميين عن طريق الحفاظ على التواضع وتحاشي اللغة الخطابية 
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الموالية للإسلام والإسلاميين. ما لبث الحزب أن لفت أنظار الجمهور مرة 
أخرى حين أدت مهمة تشكيل حكومة جديدة» بعد استقالة مسعود BUL‏ 
كرئيس للوزراء في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1998م إلى إثارة مسألة دور أكبر 
الكتل النيابية في البرلمان» أي دور حزب الفضيلة. سارع رئيس الجمهورية 
ديمريل وقادة الجيش إلى إفهام الجميع بوضوح تام أن ضم الفضيلة إلى أية 
صيغة من الصيغ الحكومية كان أمراً غير وارد بصورة مطلقة"*» مما تمخخض 
في كانون الثاني/ يناير سنة 1999م عن قيام بولنت أجويد بتشكيل حكومة UST‏ 
مستندة إلى حزب واحد هو حزب اليسار الديمقراطي (DSP)‏ تركزت مهمتها 
الرئيسية على إيصال البلاد إلى الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في نيسان/ 
أبريل سنة 1999م . 


تعرض الإسلام السياسي لنكسة قاسية في الانتخابات حين لم يتمكن 
حزب الفضيلة (FP)‏ على جمع ما هو أكثر من 15,41 بالمثة من الأصوات التي 
تُرجمت إلى مئة وأحد عشر مقعداً في المجلس الوطني (البرلمان). وبهذه 
النتيجة لم ob‏ الحزب إلا في المرتبة الثالثة بين الأحزاب التركية من حيث 
الضخامة. ومع ذلك فإن الفضيلة كان أفضل أداء من أي من أحزاب يمبن 
الوسط التقليدية. فعلى الرغم من أن الأصوات LL‏ الكمالية بدت محتشدة 
dehy‏ حول أجويد وحزبه الاشتراكي الديمقراطي (08)ء فصل ذلك القطاع 
من الأصوات الأناضولية التقليدية الذي لم يتمكن من التعاطف مع الفضيلة» أن 
يختار حزب الحركة القومية Yeas (MHP)‏ له , 

وقد يكون السبب الكامن وراء النكسة الانتخابية متمثلاً أيضاً بالدعوى 
القضائية المثارة ضد الحزب قبيل POOLE‏ ريما أدى هذا التأكيد لتصمبم 
النخبة الكمالية الجازم على لجم صعود أي إسلام سياسي إلى دفع بعض 
الناخبين الأناضو ليين إلى التحول نحو حزب الحركة القومية (MHP)‏ الذي كان 
قد انطلق في حملته من تأكيد القيم التقليدية المتأثرة بالدين. 
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ما لبشت «فضيحة الحجاب» (فضيحة غطاء الرأس النسوي الخاص 
المعروف باسم التوربان باللغة التركية) في البرلمان أن أفضت إلى تقليص فرص 
الفضيلة في تجتّب الحظر للأسباب التي أدت إلى إغلاق حزب الرفاه نفسها. 
ففي الجلسة الخاصة لأداء Él‏ من قبل النواب المنتخبين حديثاًء ظهرت 
إحدى نواب حزب الفضيلة الثلاث» )8554 قاواقجي) مغطية رأسها بغطاء 
خاص» فأحدثت جلبة صاخبة في كتلة حزب اليسار الديمقراطي (DSP)‏ أدّتَ 
إلى قطع الاجتماع الاحتفالي. وفيما بعد تبيّن أن مَرْوّة كانت قد حصلت على 
الجنسية الأمريكية قبل أسابيع قليلة دون إعلام السلطات التركية. جرى حرمانها 
من الجنسية التركية» ما أفضى إلى فقدان تفويضها البرلماني. وقد أدت فضيحة 
غطاء الرأس هذه إلى تشجيع وكيل النيابة في محكمة الاستئناف على رفع دعوى 
إغلاق أخرى ضد حزب الفضيلة لتضاف إلى تلك المثارة من قبل. ولكن 
الدعوى تضمنت هذه المرة طلباً يدعو إلى طرد جميع نواب الفضيلة المنتخبين 
من البرلمان”* . وهذا كله لا يشكل بَشِيْرَ خير بالنسبة إلى حزب الفضيلة . 

يبدو أن الحملة الكمالية ضد الأصولية الإسلامية كانت فعالة في لجم 
الاندفاعة الإسلامية. غير أنها لم تنجح في إعادة المجموعة الكبيرة من 
الأصوات المتقلّبة المحبطة والمستاءة من سجلٌ الأحزاب LL‏ العتيدة إلى 
معسكر الكماليين. لقد ترسخ الإسلام السياسي بوصفه عنصر أقلية في الحياة 
السياسية التركية» ولكنه عنصر ذو أهمية لا يستهان به في نظام حزبي ممزق. قد 
تكون الأسباب التي ساعدت على صعود حزب الرفاه في التسعينيات ما زالت 
نافذة» وقد يتمكن حزب الفضيلة (الوريث) من التعويل عليها إذا استطاع أن 
يتغلب على بعض مشكلاته الداخلية. 


الأسباب الكامذة وراء صعود حزبَي الرفاه والفضيلة 
ليس للعديد من أسباب صعود الإسلام السياسي متمثلاً بحزب الرفاه إلا 
علاقة غير مباشرة بنظرة الحزب الدينية . كان الصعود شديد التأثر بجملة 
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التغيرات السياسية والاقتصادية التي تمت في تركيا بعد سنة 1980م وبالطريقة 
التي اتبعها الحزب» خصوصاً منذ بداية التسعينيات» في الرد عليها. 


أذ انفتاح البلاد على العالم الخارجي الذي جرى» في المقام الأول» 
بعد انقلاب سنة 1980م العسكري عبر لبرلة الاقتصاد وتدويله من جهة» ومن 
خلال تحديث البنية التحتية» وخصوصاً على صعيد تكنولوجيا الاتصالات من 
جهة ثانية إلى دفع عجلة التغيير والتمايز على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي. وفي الوقت نفسه تمخّضت محاولات قيادة الجيش الرامية إلى 
استعادة الاستقرار في النصف الأول من عقد الثمانينيات» عن طريق إعادة بناء 
المجتمع من منطلق مفهوم التركيبة التركية ‏ الإسلامية» والإجهاز على الأحزاب 
السياسية العتيدة عن النزوع نحو نوع من إعادة ترتيب المشهد السياسي بما أدى 
إلى تعزيز مشروعية الإسلام السياسي. وحين أفضت عملية اللبرلة والتدويل 
الاقتصاديين» في نهاية العقد» إلى قدر أكبر من اللامساواة الاجتماعية وإلى 
هجرة متنامية من الأرياف إلى أطر اف المدنء كانت قوى الإسلام السياسي هي 
السبّاقة إلى رعاية الخاسرين في عملية التحديث. وكان حزب الرفاه هو الطرف 
الرابح ا 


وكذلك» Op‏ إيديولوجية الرفاه القائمة على الدعوة إلى «نظام عادل» 
2335 نموذجاً مضاداً مقنعاً للنتائج «غير العادلة» التي أفرزتها سياسات اللبرلة 
والتدويل السائدة. كانت الإيديولوجية تدعو إلى التضامن؛ التناغم» والعدالة» 
عازفة بقوة على أوتار الروح الجماعية الراسخة في المجتمع OS I‏ كانت 
تقيم السياسة على أساس نشاطات دولة قوية متجانسة» وهي فكرة عميقة 
الجذور في التقاليد السياسية للشعب التركي . غير أن الإيديولوجية الداعية إلى 
نظام عادل لم تبشر بأية عودة بسيطة إلى الأيام السعيدة القديمة» بل طالبت 
باستخدام التكنولوجيا لإقامة مجتمع أفضل. لم i‏ سد آفاق الحداثة والتقدم 
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بل دمت في سياق مختلف. وبهذا المعنى تم تقديم المفهوم بوصفه «تقديماً 
جديداً وتعريفاً أصيلاً للنظام الإسلامي الكوني الشامل»”” . 


على الرغم من أن إيديولوجية النظام العادل oA‏ لدى إمعان النظر فيهاء 
عن العديد من الهنات المنطقية» فإنها ما لبئت أن باتت أكثر إقناعاً بصورة 
متزايدة باضطراد عجزها عن مواكبة الآثار الممزقة لعملية التحديث الاقتصادي 
والاجتماعي . وكلما بات كل من يمين الوسط ويسار الوسط أكثر تجسيداً لمعنى 
الفساد السياسي» أصبحت أفكار الرفاه أقوى جاذبية» حتى غدا الحزب قادراً 
على تقديم نفسه بوصفه ضمانة الحكم السليم والسياسة الشريفة القائمة على 
الئزاهة والصدق. 


يمكن اعتبار حزب الرفاه (RP)‏ الحزب الجماهيري الحديث الأول في 
البلادء حيث نجح في الجمع بين التكنولوجيا والتوجه إلى الجماهير القاعدية 
داخل تنظيم هرمي واضح المعالم الهيكلية. «جرى تخصيص قدر هائل من 
الاهتمام بالتعبئة التدريجية على المستوى المحلي» حيث دأب نشطاء الحزب 
وممثلوه على التواصل والمثابرة على الكسب التدريجي للتأييد عبر إقامة 
علاقات وثيقة» مشخصة مع الناخبين المحتملين» . قام الحزب بتنظيم قوائم 
(كومبيوترية) بأسماء الناخبين والمتعاطفين شارعاً بعد شارع» أو على مستوى 
الأحياء السكنية . UF‏ ممشلون Opole‏ كانوا مكلفين بالاهتمام بشوارعهم أو 
أحيائهم الخاصة» والمبادرة» عند الضرورة» إلى توفير الدعم لمن كانوا 
عاجزين عن الاهتمام بأنفسهم» أو لمن كانوا يواجهون صعوبات أخرى. وقد 
جرى تلخيص هذا العنصر القاعدي بالغة رفاهيّة؛ نموذجية من قبل أحد 
شخصياته القيادية هو نائب رئيس البرلمان السابق ياسين خطيب أوغلو حين 
قال: «من يعيش مع الشعب» من يفهم الشعب ويشعر بشعوره» يكسب ثقة 
الشعب Pusty‏ 
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ساهَمَ سجل أكثرية رؤساء البلدية الرفاهيين الذين يضطلعون بامسؤولية 
الشؤون المحلية لثلشي السكانء أي حوالى أربعين مليون نسمة»» بعد 
النجاح الكبير في الانتخابات المحلية التي تمت في uns‏ سنة 1994( 
مبدئياً في إبراز الوجه الإيجابي للحزب وخليفته. فقد اث شتهر هؤلاء بتقديم 
خدمات عامة مطلوبة بإلحاح» بإظهار كفاءة تنظيمية وقَدْر متواضع من 
المخسوبيةة وبالإجهاز على الفساد المنتشر على نطاق واسع لدى العديد من 
أسلافهم. لقد درجواء ونا oot‏ مواقا ارلا css‏ 
عملية ‏ تحقيق السياسات الإسلامية النموذجية. فمثل تلك التدابير يمكن تحقيقها 
بقدر أكبر بكثير من السهولة في البلدات الأصغر الواقعة في مناطق الأناضول 
اوس MANTRAS‏ ے pick‏ کک الكبيرة في تركيا الغربية. 
صحيح أن الحياة العامة في استانبول أو أنقرة لم تشهد كل يوم تغييراً جذرياً بعد 
وصول رئيسي البلديتين الرفاهيين إلى منصبيهماء غير أن جميع الناس يوافقون 
على أن استانبول» خصوصاًء أصبحت أكثر نظافة . 


على أن رؤساء البلديات هؤلاء حاولواء ببراعة celery‏ أن يرسّخوا سياسة 

أشد تأثراً بالإسلام؛ Se‏ عن طريق استخدام الموالين في صفوف مفتشي 
البلدية الذين تكون أحكامهم على ما هو مقبول» كنظام cole‏ مختلفة إلى حد 
كبير عن أحكام زملائهم الكماليين © فبعض البلديات الخاضعة ged‏ الرفاه 
والفضيلة حاولت إلغاء البيوت والملاجىء التي تؤوي النساء اللواتي هجرن 
أسرهن جراء تعرضهن لاضطهاد الأزواج. وثمّة بلديات أخرى حاولت استبدال 
التماثيل والمنحوتات الغربية وغيرها من الأعمال الفنية التزيينية في الأماكن 
العامة بآثار فنية تؤكد الدَيْن. . ومن المألوف أن موظفي البلدية في المراكز الثقافبة 
العائدة للمدن الخاضعة لقيادة حزب الرفاه لا يراعون عادة نظام الزي الرسمي 
في الجمهورية؛ حيث النساء غالباً ما ÉS‏ محجبات مع أغطية راس خاصة» 
والرجال غالباً ما يكونون بلحى مقصوصة بطريقة تنم عن انتمائهم لهذه الجماعة 
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الدينية أو تلك . ولكن هذا كله تم دونما ضجيج أو بما يشبه التسلل خلسة 
بغية عدم استفزاز الناس الذين كانوا قد صوتوا لحزب الرفاه لا رغبة في قيام 
نظام سياسي إسلامي بل طلباً للتغيير بصورة عامة. 


غير أن وسائل الإعلام التركية ذات التوجُهات العَلْمانية» التي حرصت 
على رصد كل انحراف عن الخط GL‏ وأية عودة لممارسة المحسوبية 
والاستزلام» ظلت تتعقب وتتابع سياسة حزب الرفاه على المستوى المحلي عن 
كثب. ومن المؤكد أن هذا ساهم في تقديم صورة أكثر واقعية عن ممارسات 
الحزب السياسية إلى الجمهور. ولكن حقيقة كون الإدارات الرفاهية مبتلية 
بالهنات نفسها لدى نظيراتها العَلّمانية لم تمنع قطاعاً واسعاً من الناخبين من 
إعادة انتخاب إدارتهم الرفاهية ‏ الفضيلية (RP-FP)‏ في انتخابات سنة 1999م» 
المحلية . لقد احتفظ حزب الفضيلة بالعديد من مناصب رئاسة البلدية التي كان 
سلفه قد فاز بها قبل خمس سنوات» وحمّق نتائج إجمالية أفضل في الانتخابات 
المحلية» بالمقارنة مع الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في الوقت نفسه. 
يمكن اعتبار الفوز المتجدد للمرشحين الإسلاميين في انتخاب رئيسي البلدية في 
استانبول الكبرى وأنقرة الكبرى نجاحاً سياسياً إسلامياً Lote‏ 


شكلت تعبئة النساء إحدى السمات الخاصة لنشاطات OG oj‏ 
ولتحقيق ذلك قام الحزب بتعيين ممثلات نسوية جرى تنظيمهن في «لجان 
نسوية»» تركزت مهمتها الرئيسية على نشر الدعاية الحزبية بين ربات المنازل 
اللواتي يتعذر الوصول إليهن عادة من قبل نشطاء الحزب المذكور. غير أن 
حركة حزب الرفاه النسوية لم تبق محصورة بالنشاطات المتعلقة بالمهاجرات 
الريفيات في المدن الكبرى. فنتيجة للحركة التحريرية العامة للطالبات 
المسلمات في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات» بدأت نساء الطبقة الوسطى 
الإسلامية يكتسبن قدراً ملحوظاً من الأهمية © . 
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على الرغم من أن نشاطاتهن ساهمت كثيراً في تشكيل صورة الحزب 
الحديثة» فإن النساء تعرّضن للاستبعاد من المناصب المفتاحية داخل الحزب 
ومن الوظائف العامة التي باتت متاحة لأعضاء حزب الرفاه بعد الانتصارات 
الانتخابية. حتى ممثلي ما يعرف باسم الجيل الحديث الأكثر شباباً من أمغال 
رجب Geb‏ إيردوغان» رئيس بلذية استانبول الكبرى السابق» أثبتوا أنهم 
مسلمون تقليديون إلى حد بعيد» يزعمون أن النساء لا يستطعن شغل مناصب 
عامة مهمة لأن ذلك يتناقض مع الخلق (الطبيعة)”*”©. ولكن حزب cog‏ رغم 
صراعه الكامن بين الجنسين» حرص» BE‏ لحال الطرق الدينية التقليدية: 
على توفير مكان محترم للنساء المسلمات يمكنهن من التأثير في شؤون الحياة 
العامة. وإذعاناً لضغوط الحرس الفتي» قام الحزب بانتخاب بعض النسوة 
لمناصب حزبية مرموقة وبتعيين مرشحات لانتخابات نيسان/ أبريل سنة 1999م 
البرلمانية» ثلاث منهن فزن بثلاثة مقاعد في البرلمان التركي LO‏ 

لم تكن النساء المجموعة الوحيدة التي أثارت الأسئلة حول السياسة 
الإسلامية التقليدية داخل حزب الرفاه (8۴). فقد كان الحزب» وما زال وريثه 
حزب الفضيلة (EP)‏ رغم تنظيمه الكفؤ ونظرته الموحدة» تحالفاً اثتلافياً يضم 
مجموعة من الفئات والتوجُهات الإيديولوجية داخل التيار العريض للإسلام 
السياسي» هذه الفئات والتوجُهات التي جمعت بينها قيادة نجم الدين إيربكان 
المسلم بها دون نقاش. وقد بقي الخلاف الأساسي داخل الحزب متمثلاً 
بالتباين الواضح بين التقليديين وفرسان التحديث OOO‏ 

يتألف التقليديون الذين يعرفون باسم «الحرس القديم» Lead‏ من رفاق 


(#) كانت المجموعة مؤلفة من الصحفية المحافظة ناظلي إيليجاق» وهي سيدة عصرية جداً؛ أسناذة 
دوسي ارو والنشيطة الإسلامية المتحمسة مهندسة الكومبيوتر EA‏ 
اقجي التي كانت ستشتهر بسبب «فضيحة غطاء الرأس» التي أثارتها في البرلمان التركي . 
p‏ رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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إيربكان القدامى في قيادة الحزب وأتباعهم. فرجائي قوتان» الزعيم الرسمي 
للحزب» Se‏ ينمي إلى هؤلاء» مثله مثل أوغوزخان آصلي تورك رئيس US‏ 
حزب الرفاه البرلمانية السابق. يحرص هؤلاء التقليديون على التمسك بالتراث 
القومي الإسلامي وبالقيم القومية عموماً؛ يؤكدون حقوق الجماعة الإسلامية 
والدولة مقابل حقوق الفرد؛ ويتبنون نظرة عالمية محافظة منتمية إلى تيار يمين 
claw gil‏ وهم عادة من ذوي الأصول الريفية. ثمة» في نظرهم» إشارة مساواة 
بين الهوية الإسلامية والهوية التركية» والتقوى الشخصية متماهية إلى حد كبير 
مع أحد أنماط الحياة التقليدية . غير أن هؤلاء ليسوا ضد التحديث كما يعبر عنه 
في التطور التكنولوجي» والتصنيع؛ وبناء دولة قوية» طالما بقيت هذه التطورات 
موظفة لخدمة الحفاظ على البنية التقليدية للمجتمع والسياسة دون تغيير. 


sles LI‏ التحديث فيستلهمون الخطاب السياسي الذي ساد بعد سنة 
0م. ويدعون إلى تبني الأفكار الإسلامية التي تؤكد مفاهيم معينة مثل مفهوم 
«الأمة الإسلامية» أو pásli‏ الذهبي للإسلام»؛ حين كان الرسول وأوائل الخلفاء 
يحكمون جماعة المسلمين. يقوم خطابهم على استلهام الفكر الاجتماعي 
الغربي» خصوصاً عبر اعتماد النقد ما بعد الحداثي لعملية التحديث» ويميلون 
إلى تأييد الفرد في مجابهته للجماعة والدولة. إنهم يعيدون تفسير الإسلام وفقاً 
لمعايير التفكير الحديث دون وضع الدين خارج الدائرة الدينية . أما في القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية فنجدهم مؤيدين لمن لا يملكون ضد من يملكون. إنهم 
من ذوي الأصول LES‏ (المدينية) ويفضلون أشكال التنظيم والخطاب 
الحديغة على تراث الانتماء للجماعة والتبعية الصامتة. وبما أن العديد من قادة 
الجيل الجديد لحزبي الرفاه والفضيلة ينتسبون إلى هذه الجماعة» مثل رجب 
طيب إيردوغان» أو عبد الله غول الذي هو أحد خبراء السياسة الخارجية وأحد 
نواب رئيس الحزب السابقين» فإن هؤلاء يُعرّفون باسم الحرس الفتي في حزب 
الفضيلة . 
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تحت تأثير عوامل معينة مثل عملية التحضر السريعة» وانتشار وسائل 
الإعلام السمعية ‏ البصرية؛ والتواصل المتزايد مع العالم الخارجي» وهي 
عوامل نموذجية تميز مسيرة التطور الاجتماعي في تركيا منذ سنة 671980 ذنجح 
حزب الرفاه في إذابة التيارين التقليدي والحداثي داخل Wy‏ حزب يتبنى نظرة 
إسلامية معاصرة. فقد شكل الإسلام» لا بوصفه ظاهرة لاهوتية» بل بوصفه 
التعبير الإيديولوجي عن Gly‏ اجتماعي معاصر معين» العروة الوثقى الموحدة» 
السياق أو الإطار الاجتماعي ‏ الأخلاقي المشترك» واللغة المشتركة التي وفرت 
إمكانية التعايش والتعاون بين جماعات مختلفة داخل التنظيم السياسي نفسه؛ 
بين مهاجرين orát‏ وقرويين من الأرياف» بين قوميين أتراك ووطنيين أكرادء 
بين مهنيين متعلمين شباب وتجار وحرفيين صغار في سلسلة البلدات المنتشرة 
في أواسط PY aU‏ 

Js‏ الإسلام أيضاً الرابط المشترك الذي يوحد بين ممثلي المراكز 
الجغرافية المختلفة الممثلة في حزب الرفاه؛ بين ممثلي الأقاليم الكردية في 
الأناضول الشرقي» جملة المراكز الريفية والتجارية مثل قيصري وقونية في 
الأناضول الأوسطء وضواحي الأكواخ الواسعة لكل من استانبول 
OM al,‏ لم يتمكن حزب إيربكان قط من أن يصبح قوة سياسية ذات 
أهمية في الأقاليم الأكثر تطوراً من الأناضول الغربي» منطقة البحر الأسود 
الساحلية» والمناطق السياحية الواقعة على شاطىء البحر الأبيض المتوسط حيث 
القلاع السياسية الحصينة لأحزاب يمين الوسط التقليدية؛ التي تضم أيضاً تيارزت 
ذات توجُهات أكثر ميلاً إلى الدين تخصها. 


)#( على النقيض من الاعتقاد السائد» لم تتحول المناطق الشرقية من الأناضول إلى «منطقة رفاهية» 
رداً على سياسة الدولة القائمة على القمع المادي» مؤخراً فقط؛ فقد كانت تلك المناطق قد 
أصبحت قلاعاً «دينية - سياسية» منذ السبعينيات لحزب السلامة القومية (MSP)‏ (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وبالتالي» فإن حزب الرفاه Áy‏ لم يمثلا مجموع التيار الإسلامي في 
تركيا كما لم يمثلا التفسير المقبول بصورة عامة للممارسات الإسلامية. غير 
أنهما LIS‏ يمثلان ما هو أكثر من إسلام سياسي مجرد. لقد ALS‏ أيضاً ممثل 
الاحتجاج الاجتماعي والسياسي لتلك القطاعات التي تواجه صعوبات كثيرة في 
مواكبة التغييرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية الحاصلة من المجتمع التركي. كان 
الحزبان يمثلان بوضوح فئة الخاسرين الحَضَريين في تلك العملية بصرف النظر 
عن مدى عمق إيمانهم الديني : «فقط حوالى سبعة بالمثة من الناخبين الذين 
أدلوا بأصواتهم لصالح حزب الرفاه في [انتخابات كانون الأول/ ديسمبر سنة 
91995« البرلمانية] فعلوا ما فعلوه بسبب كون الأخير حزباً ذا توجه ODi a‏ 
وبالتالي فإن من الضروري اعتبار ثنائي الرفاه ‏ الفضيلة جزءاً ثابتاً من بنية الحياة 
السياسية الديمقراطية التركية ذا جاذبية انتخابية قوية» ولو محدودة» خارج 
حدود الحركات الدينية والدوائر التقليدية الأخرى. 


يقودنا هذا إلى مسألة المصداقية الديمقراطية للحزب . هل إسلاميو الرفاه 
- الفضيلة ديمقراطيون أيضاً؟ هل يقبل الحزب بمبدأ التعددية السياسية؟ ما مدى 
استعداده للتنازل عن السلطة بعد التعرض للهزيمة الانتخابية؟ تلك ومثيلاتها هي 
الأسئلة التي تدفع العديد من الأتراك المتغربين إلى الشك! إن الإجابات ليست 
سهلة. 

ترتبط الديمقراطية في تركياء أولاًء ارتباطاً لا انفصام له LLY‏ فبرأي 
الكماليين يتساوى تبني LLU‏ مع الإيمان بالديمقراطية» ولا بد من اعتبار أية 
قوة سياسية غير lle‏ بصورة آلية (أوتوماتيكية)» قوة لا ديمقراطية. إنه 
لموقف قابل للمناقشة من وجهة النظر الليبرالية الديمقراطية التي تشتمل على ما 
هو أكثر من LLU‏ تحت يافطة الديمقراطية. وحتى في السياق السياسي 
التركي ثمة قوى عَلْمانية في أقصى اليمين يمكن التشكيك بمدى مصداقيتها 
الديمقراطية. فحتى التوجه الديمقراطي لأكبر القوى TILL‏ في تركياء 
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الجيش» يمكن إثارة التساؤلات حوله من وجهة نظر ليبرالية ديمقراطية محدّدة: 
كما سبق لي أن قلت في هذه الدراسة. 


tou‏ لم يسبق لحزب الرفاه قط أن كان شديد الؤضوح حول موقفه من 
الديمقراطية . ليست الديمقراطية» بنظر بعض الإسلاميين om)‏ فيهم بعض 
أعضاء حزب الرفاه) إلا حكم الأكثرية . . . ونظراً لصفة التعددية العرقية (الإثية) 
والطائفية التي تميز المجتمع التركي» يبقى السؤال الذي يتعين طرحه عن حزب 
الرفاه متعلقاً بالتسامح؛ فالدعوة إلى حكم الأكثرية ليست مساوية IW‏ زام 
بالتعددرت 0190 . لقد دأب قادة الحزب جميعاً على المبالغة في إطراء العَلْمانية 
والديمقراطية» وبحماس شديد أحياناً . بل ولم يترددوا في التظاهر بالدعاية 
لوجهة النظر stalin‏ عن طريق ترك مسألة تحديد مدى أهمية Gill‏ في الحياة 
العامة والخاصة للفرد. غير أن إيديولوجية النظام العادل والخط القومي شيء 
ply‏ عضوي للدولة والمجتمع» É‏ يكاد لا يتناسب مع مفاهيم الديمقراطية 
الليبرالية الغربية . أضف إلى ذلك أن تنظيم الحزب والعملية السياسية المتفاعلة 
داخل الحزب يبقيان شديدي التمركز حول القيادة مثل نظيريهما في جميع 
الأحزاب التركية الأخرى sly‏ الطرق والجماعات الدينية. ليست ظواهر 
النقاش المفتوح» ووجهات النظر المعارضة» والانتخابات التنافسية لشنل 
المناصب القيادية» واردة في القاموس العتيد لممارسات حزبي الرفاه والفضيلة» 
هذه الممارسات التي يكون أفضل وصف لهاء هو القول بأنها ممارسات أبرية 


WE‏ كانت ممارسة حزب الرفاه الإسلامية السياسية» فى الحكمء معتدلة 
حزب ) في 

من جميع النواحي. ظل الحزب حريصاً على مراعاة قواعد النظام ولم God‏ 

صراعه إلى أي تغيير من شأنه إلغاء المؤسسات والتدابير الديمقراطية التي 

رسختها التقاليد الجمهورية. لم يتسم رد فعله على الإطاحة به من الحكم 

بالتطرف» بل حرص على التمسك بالأدوار الإجرائية للعملية القضائية ني 
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تصديه لجملة الاتهامات التي وجهها وكيل النيابة العامة إليه. ويبقى حزب 
الفضيلة شديد الحرص على الالتزام بالخط نفسهء بل وهو يحاول أن يضفي 
على نفسه قدراً أكبر من الحداثة والانفتاح عبر اعتماد أسلوب أقوى على صعيد 
ast‏ جملة الفبادىء الديمقراطية والجمهورية . 

غير أن حزب الرفاه (RP)‏ لم E‏ في أثناء وجوده على رأس السلطةء 
إلى إحداث تغييرات سياسية جذرية موجهة نحو تحقيق إشاعة سريعة وقوية 
للديمقراطية في النظام السياسي . فحكومة الرفاه لم تكن أيضاً مناضلة نشطة في 
سبيل تحسين مراعاة حقوق الإنسان. 

يقود هذا كله إلى الاستنتاج الذي يقول: إن ثنائي الرفاه ‏ الفضيلة» ربما 
كان قوة سياسية إسلامية معتدلة» غير أن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال 
Lal cal‏ مدافع مقنع عن الديمقراطية في الوقت نفسه. وإذا ما عاد الحزب 
وا فإن انتصاره لا يجوز اعتباره تعبيراً عن حصول تحسن لفرص 

تحقيق المزيد من الديمقراطية في تركيا. وحسب أقوى الاحتمالات لن يكون 

أي وصول مؤكد إلى هرم الحكم من قبل ثنائي الرفاه ‏ الفضيلة ممكناً PY‏ 
إطار حكومة ائتلافية مع أحد الأحزاب غير الدينية» مفضياً » في أحسن 
الأحوال» إلى نمط آخر من الحكم الأوتوقراطي الدكتاتوري إذا لم يتم التصدي 
له بانقلاب عسكري آخر» انقلاب عسكري فعلي وواقعي» أو من نمط انقلابات 
ما بعد الحداثة» كما حصل في ربيع سنة 1997م . 


الفصل السادس 
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تواجه السياسة التركية تحدي ضرورة العثور على الحلول المناسبة لجملة 
من المشكلات المرشحة لتمزيق نسيج المجتمع ما لم يتم التعامل معه بشكل 
صحيح : كيف السبيل إلى معالجة جملة العواقب ذات الأثر البعيد التي ترتىت 
على التغير الاقتصادي والاجتماعي السريع بالنسبة إلى التنمية» إلى التحضرء إلى 
التعليم» إلى الضمان الاجتماعي» وإلى توزيع الدخل؟ ما سبيل التعامل مع الوعي 
المتنامي للتنوع العرقي (الإثني) والديني؟ ما الطريقة المناسبة للتعامل مع تطلعات 
الإسلام السياسي؟ كيف السبيل إلى استيعاب مطالب المجتمع المدني المتنامي؟ 
ما السبيل إلى تحديث نظام سياسي يلتزم رسمياً بإيديولوجية دولة تم طرحها قبل 
ثلاثة أرباع قرن من الزمن» ولم يشهد أي تغيير ذي شأن منذ ذلك التاريخ؟ 

تنطوي هذه المشكلات على أوجه شبه كثيرة مع نظيراتها بلدان أخرى 
على مستوى مماثل من التطور الاجتماعي السياسي في أجزاء أخرى من أورربا 
والعالم . + لبد eae‏ في feel a gett cece‏ 
أو ما يُعرف بالديمقراطيات الانتقالية تثير مشكلات مشابهة"“* . غير أن لكل 


cais )*(‏ قضايا التحول الديمقراطي ومسائل تعزيز الديمقراطية عن فرع خاص في ميدان 
اختصاص السياسة المقارنة يحاول الباحثون من خلاله أن يجترحوا أداة مقبولة عموماً pent)‏ 
هذه السيرورات. يمكن تعقب النقاش بتفاصيله في «ذ ه. جورنال أوف ديمكراسي « (the‏ 
Journal of Democracy)‏ . أما المحاولات الأحدث الملخّصة لأحدث ما قيل ف في الوق ضوع 
فيمكن العثور عليه. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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بلد سياقه أو إطاره الخاص الذي يجب أخذه بنظر الاعتبار لدى تصميم الحلول 
الممكنة . 


by,‏ أحد جوانب التطور المحددة بالنسبة إلى تركيا بواقع أن عملية 
الانتقال إلى الديمقراطية بدأت بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة» واستمرّت 
بصورة شبه متواصلة. فالانقلابات العسكرية في سنوات: 1960» 1970 
و1980م» لم تكن قط تستهدف الإجهاز على الديمقراطية التركية لإقامة نظام 
عسكري دائم . . كانت العودة إلى نظام سياسي مدني ديمقراطي على الدوام جزءاً 
لا يتجزأ من برنامج الانقلابات© . أما ما كان baa‏ للهجوم» فهي الانحرافات 

عن الطريق الديمقراطي التركي المرسوم؛ i:‏ ال 

ومبادئها حسب فهم قادة الجيش الذين كانوا الأوصياء الذين نصّبوا أنفسهم BLS‏ 
للتراث الكمالي لذلك الطريق. ما حدث في انتقال تركيا إلى الديمقراطية» أو 
تعزيزها كان نضالاً في سبيل النظام الديمقراطي «الصحيح» أكثر منه استبدالاً 
w‏ دكتاتوري متسلط بآخر ديمقراطي . 

GF‏ الصراع» he‏ بعد أخرى؛ بسبب ثلاثة شروخ اجتماعية سياسية؛ 

هي: الشرخ بين أنصار التحديث الكماليين (geil ln‏ والتقليديين الدينيين 
are‏ من جهة» والشرخ بين الأتراك والأكراد من جهة ثانية» والشرخ 

بين المسلمين السنة ونظرائهم العلويين من جهة ثالثة . ليست هله الشروخ إلا 

cts‏ المباشر للتركيبة الاجتماعية ‏ السياسية الجمهورية الأصلية» أو للعقد 
الاجتماعي الأساس القائم على ركائز العلُمانية الكمالية» القومية التركية» 
والإسلام السني المعتدل. وتتمثل هذه القاعدة الاجتماعية» بأبرز أشكالهاء 
بإيديولوجية التركيبة التركية ‏ الإسلامية كما تفهمها قيادة الجيش التي نفذت 
انقلاب سنة 1980م . 


تحرص التركيبة» بصورة مدروسة ومتعمدة» على استبعاد EN‏ أطراف 
كبيرة ومهمة من ضکان تركياء هي: الكتلة الكردية الواعية قومياًء المسلمون 
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المسيّسون. والعلويون الهراطقة دينياً . وهذه الأطراف تتداخل جزئياً وقد يسل 
مجموع أفرادها oll‏ ربع التعداد الإجمالي للسكان. ليست ظاهرة الاستبعاد 
غريبة على الإطلاق عن المجتمعات الديمقراطية؛ غير أن من OLE‏ استبعاد he‏ 
هذه النسبة العالية من سكان أي بلد أن يتمخض بالضرورة عن سلسلة من 
المشكلات © وخصوصاً في مجتمع متطور نسبياً قائم أساساً على اقتصاد 
السوق وموصوف بتعبئة داخلية متنامية . ففي ظل مثل هذه الظروف يصبح 
استبعاد أو إقصاء جزء كبير من المجتمع عن ال تع بالقدرة على المشاركة 
الكاملة في سائر العمليات السياسية والمجتمعية ذات العلاقة عقبة على طريق 
السير قدماً في عملية التنمية الديمقراطية. لعل التغلب على هذه العقبة هو 
التحدي SM‏ الذي ينتصب في وجه الطبقة السياسية التركية . 


ثمّة إجماع واسع على أن حل هذه المشكلات» التي يستطيع المرء أن 
يضيف إليها عدداً من القضايا الجدية على صعيد السياسة الخارجيةء يوجب 
إصلاحاً جذرياً للنظام السياسي التركي . لا بد للتشظي السياسي الناجم عن نبذ 
المركز أن ld‏ رأساً على عقب» كما لا بد من إدخال تحسينات ذات شان 
على قُدْرة الحكومة على اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطط . 


لعل إحدى طرق الوصول إلى ذلك هي اختزل نفوذ الجماعات الحزيبة 
المتشظية إلى الحدود الدنيا وتقوية الوسط» يمين الوسط. يسار الوسط 
Gs)‏ السياسي» لخلق الشروط الضرورية اللازمة لإقامة حكومة الأكثرية 
القائمة على حزب واحد . ومن شأن طريقة أخرى أن تكون متمثلة بإحداث 
تغيير جذري في النظام» ودفعه باتجاه الديمقراطية الرئاسية» على غرار أحد 
النموذجين الأمريكي أو الفرنسي . غير أن من شأن أية من المقاربتين لعملية 
إيجاد الشروط الضرورية للتوصل إلى شفاء دائم من أمراض تركيا السياسية 
ستكون صعبة التحقيق . 
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أضف إلى ذلك أن مثل هذه التعديلات التكنولوجية» لا تضمن توفير 
التغيير الضروري في النظام السياسي» ذلك التغيير الذي يكون مطلوباً لمواجهة 
التحديات. لن تخرج تركيا من مأزقها الراهن اعن طريق دمج الحزبين 
اليميئيين» أو الحزبين اليساريين. إنها ستخرج منه OY‏ فيها حركة إصلاحية 
تتخذ موقفاً جذرياً من الطريقة التي يعمل بها النظام»”©. لا بد لقيام أشكال 
الحكم المستقرة والسليمة من أن يكون مصحوباً بتصور سياسي مقنع لأسلوب 
التعامل مع المشكلات المذكورة» التي هي نتاج سياسات خاطتة أكثر منها 
عواقب أشكال حكم غير سليمة. لقد اقتصر دور الأخيرة» أي أشكال الحكم 
غير الصحيحة؛ على زيادة تفاقم الصعوبات التي أوجدتها الأولى المتمثلة 
بالسياسات Abb‏ 


يتعذر التوصل إلى نوع من إعادة تنظيم الوسط السياسي في تركيا إل عبر 
اندماج أحزاب يمين الوسط من جهة وأحزاب يسار الوسط من الجهة المقابلة. 
غير أن «الأمل في عودة أي من المعسكر ين إلى التوحد يبدو بعيد المنال»^ . 
على الرغم من أن الخلافات البرنامجية والإيديولوجية لا تبدو ذات أهمية بين 
حزبي الوطن الأم (ANAP)‏ والطريق القويم (DYP)‏ جهة اليمين» مثلاً» أو بين 
حزب الشعب الجمهوري (CHP)‏ وحزب اليسار الديمقراطي DSP)‏ جهة 
اليسار» فإن الخصومات الشخصية بين قادة الأحزاب ومشكلات كيفية توزيع 
السلطة والنفوذ في حزب بات مندمجاً تحول دون حصول عمليات الدمج . 
وطوال بقاء الاختلافات على صعيد النفوذ الشعبي بين الأطراف التي يمكن أن 
تكون مرشحة للتوحد صغيرة كحالها في السابق» لن يكون ثمة أي حافز للتخلي 
عن الاستقلال التنظيمي والسياسي. فعملية الدمج بين حزبي الاشتراكي 
الديمقراطي الشعبي (SHP)‏ والشعب الجمهوري (CHP)‏ المعاد تأشيسه في we‏ 
161995 تحت مظلة حزب الشعب الجمهوري m (CHP)‏ تكن Y‏ استثناءً 
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تحقق» في المقام الأول» جراء ضعف مؤقت ونوع من الضياع عانى منهما 
الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشعبي (SHP)‏ بعد تخلي زعيمه العتيد إيردال 
إينونو عن منصبه الذي شغله زمناً طويلاً بصورة مفاجثة . 


يؤدّي فقدان الوسط للتأييد الشعبي إلى مضاعفة UY‏ الضارة لتشظي 
الوسط السياسي على السياسة التركية. ففي انتخابات سنة 1995م العامة بلغ 
مجموع أصوات الأحزاب المتطرفة والمعادية للنظام حوالى ثلث المجموع 
الإجمالي . وإذا ما أضفنا إلى ذلك أصوات أولئك الذين لم يدلوا بأصواتهم مع 
الأصوات الباطلة؛ التي يمكن اعتبارها أيضاً تعبيراً عن الاحتجاج السياسي في 
نظام يعتبر التصويت إلزامياً» op‏ حصة أصوات الاحتجاج المكشوفء أو غمير 
المباشر بين الناخبين الأتراك تصل إلى أكثر من أربعين بالمثة . جاءت نتائج 
انتخابات الثامن عشر من نيسان/ أبريل سنة 661999 فأكدت صحة هذه 
الملاحظة» التي يمكن اعتبارها مؤشراً Vio‏ على أن الديمقراطية التركية تواجه 
تحدياً موجهاً للنظام. وهذه نظرة تؤكدها ظاهرة التدهور المتواصل ليمين 
الوسط الذي COIS‏ ذات يوم» العمود الفقري لعملية تعزيز الديمقراطية التركية . 


إذا لم يتم إحداث تغيير عميق وجذري في النظام الانتخابي بما يفضي إلى 
حكم حزب واحد يمثل الأكثرية» OP‏ تركيا ستبقى محكومة بحكومات اثتلانية 
تضم أطرافاً تكاد أن لا تكون قابلة للتناغم فيما بينهاء لأن أي حزب لن يكون 
قادراً على كسب أكثرية المقاعد في الانتخابات العامة. لقد تبين أن الحكومات 
الائتلافية التي جاءت منذ أوائل التسعينيات إلى الحكم كانت «قصيرة العمر» 
عديمة الكفاءة» تجد صعوبة في الحكم جراء شروع الشركاء بالمشاحنات 
وصولاً إلى MULE‏ غير أن من شأن أي تغيير جذري في القانون الانتخابي 
أن يكون صعب المنال جراء التشظي الحزبي بالذات والضعف السياسي الذي 
تعاني منه أحزاب الوسط . فالنقاشات التي دارت حول إحداث اتغيير جذري 7 
النظام» مرة بعد أخرى خلال السنوات الأخيرة لم تتمخض عن أي فعل* . 
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في ظل الظروف الحالية» ما من شيء غير التحوّل من نظام التمثيل 
النسبي المعدل إلى نظام أكثرية واضحة يستطيع أن يفضي إلى حكومة حزب 
متمتع بالأكثرية في المجلس. غير أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إقصاء معظم 
الأحزاب الموجودة عن السياسة البرلمانية جنباً إلى جنب مع ما يترتب عليها من 
مكاسب مادية للساسة وزبائتهم» مما يجعل بحث أي تغيير في النظام الانتخابي 
يمكن أن يقود إلى مثل هذه النتيجة أمراً بالغ الصعوبة. وعلى الرغم من أن 
المرء يستطيع أن يفترض أن عملية الاندماج داخل الوسط السياسي سيتسارع 
كثيراً تحت شروط نظام الأكثرية في التصويت وحكم الحزب المتمتع بالأكثرية» 
وطوال بقاء عدد كبير من الساسة النشيطين خائفين من أن يكونوا بين الخاسرين 
جراء أي تغيير جذري» ليس ثمة أي احتمال ذي شأن OY‏ يُقْدِم البرلمان على 
اعتماد إصلاح جذري للنظام الانتخابي . سيتعين على الجمهور كما على حلفاء 
تركيا وشركائها أن يتكيّفوا مع استمرار الحكومات الاثتلافية في أنقرة . 


طرحت بعض الأوساط فكرة استبدال النظام البرلماني بنظام رئاسي . 
وجوهر الفكرة هو أن من شأن مركزة السلطة السياسية والحكومية أن تكون أقدر 
على حل المشكلات السياسية الملحّة . وقد تفضي عملية الانتقال إلى النظام 
الرئاسي إلى المساهمة في إعادة مركزة العديد من الأحزاب» لأن أي رئيس 
للجمهورية يمارس الحكم فعلاً يحتاج إلى دعم قوي متناغم على صعيد السلطة 
التشريعية . أضف إلى ذلك أن hot‏ غير الأحزاب الكبيرة الموحدة» لن يكون 
قادراً على تقديم مرشحين لرئاسة الجمهورية يكونون مؤهلين لدخول 
الانتخابات مع وجود بعض الأمل في النجاح . 


غير أن أي نظام رئاسي يبقى غريباً عن تقاليد الديمقراطية التركية» التي 
درجت. منذ بداياتها أواخر عقد الأربعينيات» على, استلهام فكرة الديمقراطية 
البرلمانية . من الصعب اعتبار حتى الفترة الأتاتوركية مرحلة رئاسية؛ صحيح أنها 
كانت حقبة قيادة أوتوقراطية» ولكن لا يشار عادة إلى أتاتورك بوصفه رئيس 
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جمهورية تركيا الأول» بل على أنه «القائد المجيد» للبلاد. ليس الجدل دائراً 
حول استحداث نظام رئاسي يكون منزهاً تماماً عن ذهنية القيادة هذه التي ما 
زالت عنصراً مميزاً للحياة السياسية التركية . Leyes‏ كان لخد أقوى مؤيدي 
هذا النظام هو الرئيس الفعلي سليمان OP Japas‏ مما يؤدّيء في الحقيقة» إلى 
إضفاء pate‏ شخصي يشي Ob‏ ديمريل يبحث عن طريقة لتمديد فترة رئاسته» 
ساعياء قبل كل شيء» إلى تحسين نفوذه في الساحة| السياسية عبر عودته إليها 
كمشارك فعّال» على الجدل المجرّد. ليس ثمة إلا القليل من الفرص على 
صعيد إحداث التغيير الجذري في النظام السياسي في المستقبل القريب لأن 
جميع القادة السياسيين الآخرين يشعرون بهذا الطابع الشخصي الأناني للجدل. 


as‏ على أية حال» أسباب وجيهة تدعو للشك بكون التغيير في النظام» 
أو في بعض عناصره» هو الأسلوب eon‏ لمقاربة جملة المشكلات 
السياسية الملحة التي تواجهها تركيا. من المؤكدء بطبيعة الحال» أن العكم 
الفعال يشل عنصراً مهماً من عناصر السياسة الناجحة» وأن من شأن إحداث 
التغيير الذي يحسّن الإدارة السياسية وأسلو ب حل المشكلات في صلب النظام 
أن يذهب بعيداً على طريق تحسين الكفاءة السياسية الإجمالية وحالة 
الاستقرار. غير أن مشكلة تركيا السياسية تتجاوز مسألة التوصّل إلى إيجاد 
كم فمّال. إنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بفكرة المشروعية السياسية» بالافتقار 
المتزايد إلى ثقة الجمهور بالطبقة السياسية» سواء بسبب سمّجلها المخيب 
JUSU‏ أم نتيجة الإقصاء الفعلي أو الموهوم لقطاعات واسعة من السكان عن 
العملية السياسية . 


يفتقر الشعب التركي إلى تلك القوى السياسية؛ التي يستطيع أن يضع فيها 
ثقته» لضمان استمرار مستقر لجملة التطورات الاجتماعية والسياسية del‏ 
التي تحقّقت في الماضي . وبرأي أكثرية الجمهورء ليس هناك أي سياسبين 
opal‏ حلولاً نظرية لأكثر مشكلات التنمية والتطور إلحاحاًء ناهيك عن طرح 
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أسلوب سياسي شامل لمعالجة تلك المشكلات. ولقد تأكدت هذه العلة التي 
يعاني منها الجمهور عبر النتائج التي تمخضت عنها انتخابات سنة 1999م» 
البرلمانية» حيث فاز أجويد GY‏ الممثل الموثوق» الوحيد والأخير للطبقة 
السياسية العتيدة» وكان حزب الحركة القومية (MHP)‏ ناجحاً لأنه الحزب العتيد 
الأخير الذي لم يكن قد اخثبر من قبل الشعب. لم تكن الانتخابات استعراضاً 
للئقة بالطبقة السياسية بمقدار ما كانت تعبيراً عن يأس الشعب المشوب 
بالغضب. 


وثمّة» إضافة إلى ذلك» في ظل انعدام اليقين السائد فيما يعخص 
المستقبل» افتقار واضح لقيم اجتماعية وسياسية صريحة ومقنعة تمكن الناس من 
امتلاك القدرة على اختبار الاتجاه الصحيح في زحمة التعقيدات المتنامية للحياة 
اليومية. يبدو أن الوحيدين الذين يمتلكون مثل هذه النظرة الشمولية هم ممثلو 
الإسلام السياسي والجيش . غالباً ما يميل الناس» في الأحوال الصعبة» إلى 
تفضيل الحلول السهلة المطروحة عليهم» مثل الإسلام أو الإيديولوجيات 
الأخرى المتطرّفة ولكنها تبدو محكمة البناء ومنطقية. غير أن كلاً من الحل 
الإسلامي ونظيره الجمهوري التقليدي لدى الجيش بمضامينه القومية القوية 
يعاني من نقاط ضعف خطيرة. يستندان» في المقام الأول» إلى إيديولوجيتين 
مغلقتين ليستا مؤهلتين جيداً للتعامل مع تعقيدات وآليات المجتمعات الحديثة 
القائمة على الانفتاح. تدور الإيديولوجيتان» كلتاهماء حول محور الدولة» مما 
يعكس أثراً قوياً وصارخاً للتراث السياسي التركي الذي ما يزال ينطوي على قدر 
كبير من الجاذبية بالنسبة إلى العديد من الناس. ومع ذلك» op‏ مثل هذا التأكيد 
للسياسة القائمة على محورية الدولة المفروضة من الأعلى تغفل جملة 
السيرورات الاجتماعية الحيوية (الديناميكية) التي تم إطلاقها عبر فتح أبواب 
البلاد أمام العالم الخارجي والتي ستشهد مزيداً من التعزيز والترسيخ تحت تأثير 
زحمة التطورات السياسية والاقتصادية الدولية. 
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وبالتالي» فإن الخروج من مأزق تركيا السياسي على الصعيد الداخني» 
لن يكون متمثلاً بالحفاظ على التراث الكمالي لمفهوم الدولة. فمثلها مثل سائر 
التصورات» ذات التوجهات الدولية» وذات النزعات التسلطية الدكتاتررية 
الكامنة لعملية التحديث. لا تلبث الكمالية أن تغدو بلا وظيفة» معطلة» بعد أن 
تكون عملية التنمية الاجتماعية» قد تجاوزت العتبة التي باتت أكثرية السكان 
بعدها غير مستعدة للانقياد» بل راحت تطالب بأن تصبح سيدة مصائرها. لقد 
وصلت تركيا إلى هذه النقطة. وما هو مطلوب» 603 لا يعدو كونه تصوراً 
سياسياً يستطيع استيعاب آليات مجتمع منفتح قائم على تعددية مصالح 
اجتماعية» وجماعات تكون أحياناً متباعدة. يتعيّن على الدولة التركية» 
باختصار» أن pls‏ بالتعددية المجتمعية وبالآليات التي تسم عملية التحديث 
الاقتصادي والسياسي الناجحة . 


من المسلّم به به أن التخلّي عن الرؤى القديمة الراسخة حول المجتمع 
والنظام السياسي المثاليين التي cib‏ منارات التثقيف السياسي الهادية للجم هير 
التركية طوال عقود من الزمن ليس من الأمور السهلة. غير أن من شأن التمسك 
بخرافة وجود أمة متجانسة ومجتمع يدير شؤونه ضمن الحدود المحدّدة 
بوضوح» لكا فد أد ون ap‏ للتعنيل easily‏ للكمالية ألا تكون 
قادرة على 5 تحقيق النجاح في التمهيد لدخول القرن الحادي والعشرين. a‏ 
تستطيع الديمقراطية أن تنمو لدى أي شعب إذا ما بقيت معرّضة للتعليق أو 
للوجبار على التراجع إلى الصفوف الخلفية كلما بدت إفرازاتها عاجزة عن 
إرضاء أمزجة مراكز القوى. 
ذلك هو الدرس الذي يتعيّن على قيادة الجيش التركي أن تكون قد باتت 
مستوعبة له. ومما لا يشكل Lasts‏ مع هذه النظرة أن القوات المسلّحة تبقى 
المنظمة الاجتماعية المتمبّعة بالقدر الأوفر من ثقة الشعب. ليس هذا الاحترام» 
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بصورة طاغية؛ إلا تعبيراً عن الشعور السائد بانعدام الأمن» ولا يجوز اعتباره 
موافقة واسعة النطاق على اتجاه نشاطات الجيش وتحركاته على صعيد السياسة 
الداخلية. لقد جرى تلقين عمداء (جنرالات) تركيا درساً بليغاً في انتخابات 
3م درساً Jas‏ بحقيقة أن الناس يفضّلون تقرير مصائرهم السياسية 
بأنفسهم. ولم يستطع المدافعون عن تصؤر الجيش لصيغة كمالية علمانية 
SLY)‏ صارمة للجمهورية أن يفوزوا في انتخابات نيسان/ أبريل سنة £61999 
إلا بأكثرية مجرّدة من المجموع الإجمالي للأصوات كما GE‏ من جمع أصوات 
أحزاب اليسار الديمقراطي (DSP)‏ الوطن الأم (ANAP)‏ الطريق القويم 
(DYP)‏ والشعب الجمهوري (CHP)‏ 


LS‏ التحدّي المنتصب في وجه جميع القوى السياسية في تركيا هو 
اجتراح تركيبة (خَلْطة) اجتماعية ‏ سياسية جديدة» هو استحداث عقد اجتماعي 
جديد يستند إلى الإنجازات الكبرى والعظيمة المتحقّقة في السنوات الخمس 
والسبعين الماضية ولكنه قادر» في الوقت نفسه» على تجاوز تلك الإنجازات 
والتسامي أو التعالي فوقها. لم تعد BLL‏ والقومية الإقصائيتين قادرتين على 
تشكيل لحمة هذه التركيبة الأساسية؛ AY‏ لهذه اللحمة الأساسية من أن تكون 
متمئّلة بالنظرة المنفتحة الشاملة للديمقراطية الليبرالية. LY‏ للكمالية من أن 
تتعرّض لعملية إعادة تفسير بالإنطلاق من مثل هذا المنظور وصولاً إلى تأكيد 
البذور الديمقراطية الكامنة في مكوّناتها الإيديولوجية» على حساب عناصرها 
الأكثر تسلطية ودكتاتورية. ومن شأن هذا أن يتطلّب قدراً أقوى من التشديد على 
مبدئها المهمل كثيراً والمتمثّل بالنزعة الإصلاحية (الانقلابية). ما من شيء 
سوى برهان مقنع على أن قيم الديمقراطية الليبرالية متناسبة مع الحفاظ على 
نتائج وثمار عملية التحديث السابقة الإيجابية ومع تطوّر تقدمهاء يستطيع» على 
المدى الطويلء أن يحول دون وصول الإسلام الزاحف المتسلّل إلى السلطة. 
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يتعيّن على ديمقراطبي تركيا العَلْمانيين أن يثبتوا أنهم قادرون على تقديم حلول 
أفضل لجملة مشكلات التصنيع » ومنافسة اقتصاد السوق» والنزعة ASH‏ 
والتعددية الحزبية» ووجود مجتمع منفتح يتسم بالحركة الاجتماعية» ومجنمع 
المعلومات» والعولمة. 

لا بدّ للتركيبة الاجتماعية ‏ السياسية الجديدة من تحاشي إضفاء صفة غير 
مناسبة على الإسلام . فأي دين عظيم لن يقف عند حدود كونه مصدر إلهام 
لخلاص الناس الروحي» بل وسيكون منطوياً أيضاً على قدر معيّن من الأهمية 
السياسية في المجتمعات الحديثة التي تكتنفه وتحتضن جذوره. ومن شأن 
حرمان الإسلام من مثل هذا الدور في تركيا أن يعني إنكاراً لواقع اجتماعي 
أساسي» فيكون بالتالي مجرّداً US‏ من أية Kio‏ سياسية. فالقوى العَلْمانية التي 
ما زالت تمثل أكثرية السكان تواجه gias‏ اجتراح إطار سياسي قادر على 
استيعاب الإسلام السياسي واحتوائه دون الاستسلام له والخضوع لهيمنته. ولن 
يكون هذا ممكناًء على المدى الأطولء ما لم تبرهن منظومة القيم الديمقراطية 
غير المشروطة دينياً على أنهاء على صعيد الممارسة العملية» متفوقة على 
الإسلام السياسي. ولا بدّ لمثل هذه المنظومة أيضاً من أن تكون قادرة على 
التعايش مع أقلية سياسية تدعو إلى المعايير والقيم الإسلامية باعتبارها أسلوبها 
الخاص في الاهتداء إلى الحلول المناسبة للمشكلات آنفة الذكر. 


من شأن اجتراح وتطبيق تركيبة اجتماعية ‏ سياسية تتوجه نحو المستقبل 
وتأخذه في اعتبارها أن لا يكونا من الأمور السهلة. ومن المؤكد أن على المرء 
أن يعترف بأن القوى المنظمة الحالية لمجتمع تركيا المدني باتت» على ما 
يبدوء أفضل إدراكاً للتحديات الاجتماعية الجديدة» ولجملة العواقب السياسية 
المترتبة عليهاء من ممثلي النخبة السياسية والدولتية التركية. ومهما يكن» نإن 
المساهمات الأخيرة في النقاش والجدل السياسيين من جانب أوساط رجال 
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الأعمال» والنقابات العمالية» وغيرهما من قطاعات المجتمع المدني التركي» 
تبدو أكثر استشفافاً للمستقبل من الأطروحات التي تطغى على النقاشات 
الحزبية» ناهيك عن المساهمات الصادرة عن قيادة OCP pall‏ وكذلك فإن 
الحكومة الائتلافية الثلاثية لأحزاب: اليسار الديمقراطي (DSP)‏ الحركة القومية 
«(MHP)‏ والوطن الأم (ANAP)‏ المشكّلة بعد انتخابات نيسان/ أبريل سنة 
691999 والتي يقودها بولنت أجويد تبدو» هي الأخرىء أكثر توجهاً نحو الأمر 
الواقع Vay‏ من أن تكون قوة داعية إلى إحداث إصلاحات هيكلية بعيدة المدى . 


من شأن زيادة تعزيز عناصر الديمقراطية الليبرالية في النظام السياسي 
التركي أن تنطوي أيضاً على تأثيرات إيجابية فيما يخص التعامل مع مشكلات 
البلاد الملحة على صعيد السياسة الخارجية. فالعلاقات مع باقي أوروباء ومع 
الاتحاد الأوروبي خصوصاًء لا يسعها إلا أن تستفيد من أية عملية إشاعة جذرية 
للديمقراطية والمبادىء الحضارية المتمدنة في كل من ساحتي السياسة 
والمجتمع . لن تلبث المسألة الكردية» وحالة احترام حقوق الإنسان وتطبيقهاء 
ودور الجيش في السياسة» وغيرها من القضايا أن تفقد تأثيرها البارد على 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي (BU)‏ وتركيا. أضف إلى ذلك أن وضع إدارة 
الولايات المتحدة في متابعة سياستها القائمة على أن تركيا شريك إقليمي مهم 


(*) أما الاستثناء الجدير بالملاحظة الذي يخالف التيار الرئيسي» من وجهة نظر نخبة الدولة فيما 
يخص القضايا السياسية الملحة التي تواجهها تركياء فقد JÉG‏ بخطاب رئيس المحكمة 
الدستورية» أحمد نجدت سزرء الذي ألقاه بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لتأسيس هذه 
المحكمة» في السابع والعشرين من نيسان/ أبريل سنة 1999 م» والذي أكد فيه» بقوة» ضرورة 
استحداث إصلاحات حقوقية عميقة وقاسية لتعزيز أداء تركيا الديمقراطي» خصوصاً فيما يتعلق 
بضمان حرية التعبير. للاطلاع على التفاصيل. . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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يمكن أن يتعرّز في مواجهة مقاومة الكونغرس التي تستمد زخمها الرئيسي من 
«السياسات العرقية (الأثنية)»» المعتمدة من قبل جماعتي الضغط اليوذانية 
والأرمنية (اللوبيّيين اليوناني والأرمني) . 

من شأن علاقة أقل توتراً مع أهم شركائها وحلفائها الغربيين أن تسعد 
أنقرة على إتقان فن ghal‏ للتحديات التي تواجهها في علاقاتها مع مجمرعة 
من الدول المجاورة. وكلما زادت تركيا من تقديم نفسها بوصفها مجتمع نيار 
رئيسي » ضاعفت من الفائدة التي تحقّقها عبر تمكينها من الانضواء تحت عاءة 
نظام الديمقراطيات الغربية. أضف إلى ذلك» ثمة أسباب عديدة تدعو إلى 
افتراض أن من شأن السير قدماً على طريق إشاعة المزيد من الديمقراطية» على 
المدى cd bY‏ أن يقود Last‏ إلى المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي 
في ظل ظروف العولمة المتنامية . فالقوة الداخلية الأكبر والأعظم هي الشرط 
الأهم لأية سياسة خارجية وأمنية ناجحة . 


الجزء الثاني 


السياستان الخارجية 
والأمنية التركيتان بعد الحرب الباردة 


أدّت التغييرات الدولية الهائلة» التي أعقبت الحرب الباردة» إلى إحداث 
انقلاب كبير في مناخ السياسة التركية على الصعيدين الخارجي والأمني» ما لبث 
أن أضعف روابط أنقرة بحلفائها الغربيين وفرض تشدداً في العلاقات مع البلدان 
المجاورة كما في التطورات LLY!‏ فالنظرة القديمةء الغارقة في السلبية» 
إلى السياسة الخارجية التي كانت قائمة على الشعار الكمالي: «سلام في 
الوطن. سلام في العالم» راحت» بصورة تدريجية» تخلي مكانها لسياسة 
خارجية أكثر Ley‏ لذاتها ومتضمنة قدراً معيّاً من الاستعداد لخوض صراعات 
مدروسة ومحسوبة جيداً مع البلدان المجاورة إذا قُدّر أنها ضرورية لتحقيق 
مصالح تركيا القومية . 

Ul‏ تحديد هذه المصالح فيتم حسمه» في المقام الأول. عبر تصوّر وجود 
تهديد متعدّد الأطراف حلّ محل منظور العداء التقليدي بين الشرق والغرب. 
ومن العناصر المهمة لهذا التصوّر تدويل المسألة الكردية» وخطر التعرض 
للاستبعاد من عملية بناء الصرح السياسي والأمني الجديد لأوروباء والحرمان 
من النفوذ الإقليمي في آسيا الوسطى» فيما يتعلّق بتنمية حوض بحر قزوين 
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الغني طاقياً» خصوصاً. يبقى تصوّر تركيا على الدوام مشروطاً بالخوف من 
وجود مؤامرة تدبرها قوى أجنبية» أوروبية بالدرجة الأولى» دائبة على السعي 
لتفكيك البلاد بغية الخلاص من منافس غير مرغوب فيه . 

في هذا السياق تشهد السياسة الخارجية التركية سلسلة من التغييرات 
التجريبية على جبهتين. تسعى البلادء أولاًء إلى اجتراح توازن جديد بين 
ارتباطات تعاونية عبر جملة من الأطر متعدّدة القوميات القديمة والجديدة من 
جهة» والمتابعة المنفردة» إلى هذا الحد أو ذاك» لمصالح قومية قائمة على 
قدرة عسكرية جرى تعزيزها كثيراً وما زالت تنمو أكثر فأكثرء من جهة ثائية. لقد 
قال أحد المراقبين الأتراك: «ترقبوا مبادرات تركيا الجريئة في كل من الشرق 
الأوسط› وما وراء القفقاس» وشبه جزيرة البلقان» بهدف حماية مصالح أمنها 
القومي» بحيوية تفوق ما كان معهوداً من قبل . لا يمكن اعتبار تعاونها مضمرناً» 
كما لا يمكن غض النظر عن هواجسها الأمنية المشروعة أو تهدئتها»”© . 

باتت المؤسسة السياسية التركية» ثانياًء متزايدة التنبه إلى» والحرص 
على» Uli]‏ علاقات خارجية تتجاوز حدود توجه البلاد التقليدي Gees‏ نحو 
الغرب. صحيح أن أنقرة لا تقطع علاقاتها مع الحلفاء الغربيين ولكنها دائبة على 
إعادة تحديد طبيعة هذه العلاقات مع cast‏ إلى الاضطلاع بدور أكبر في 
أوراسيا. ما زالت رغبتها في أن تصبح نموذجاً يُحتذى بالنسبة إلى الدول 
المستقلة حديثاً في آسيا الوسطى» كما على صعيد الأنظمة الإسلامية 
الإصلاحية» تنطوي على أهمية بالغة» وإن JB‏ نجاحها محدوداً حتى الآن. 
ثمة» على أية حال» قطاعات ذات شأن من التُخبة السياسية في تركياء ما زالت 
مقتنعة ob‏ الغرب «بحاجة إلى تركيا في هذه المنطقة الوعرة من أجل ترفير 
الحماية لجملة من المصالح الأمنية الغربية الأساسية» وفي سبيل تقديم مثال 
حي عن إمكانية الجمع بين الإسلام» والديمقراطية التعددية» واقتصاد السوق 
القائم على الحرية» في الوقت نفسه» . 
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لم تفض هذه التغييرات» LG‏ أية استراتيجية كبرى جديدة shes‏ 
موقع البلاد على الصعيد الدولي” . يعود السبب» في المقام الأول» إلى 
وجهات النظر المتباينة بشأن ما يمكن BY‏ سياسة خارجية مرجوّة أن تتخذه من 
شكل. ما لبث ظهور قوى سياسية داخلية جديدة» مضافاً إلى عدم اليقين 
المستمر بشأن النظام الدولي الجديد؛ أن تمض عن قدر متنام وصاخب من 
الجدل حول الخط التركي في السياسة الخارجية والأمنية. ما زال هذا الجدل 
قاصراً عن بلوغ أي إجماع قومي جديد. 


يحظى استمرار التوجُه الغربي الراسخ بوصفه العمود الفقري للسياسة 
الخارجية» بأقوى أشكال التفضيل والتأييد لدى الجيش؛ ونخبة الأعمال؛ ودعاة 
التغريب التقليديين في الوسط السياسي الموجودين» بصورة رئيسية» في صفوف 
sot‏ اب اليسار الديمقراطي (DSP)‏ الطريق القويم (DYP)‏ والوطن الأم 
(ANAP)‏ ومعظم أرباب الصحافة والإعلام البارزين في البلاد. غير أن هذه 
القوى السياسية ليست متفقة حول ما إذا كانت تركيا صاحبة حق في عضوية 
الاتحاد الأوروبي . هذه العضوية التي يمنعها الاتحاد عنها ظلماًء أم أن عليها أن 
تبذل جهوداً مضنية لتوفير معايير العضوية التي أقرَّها الاتحاد بالنسبة إلى أي بلد 
مرشّح . وفي حين أن قادة الجيش وساسة الأحزاب» Osh‏ وجهة النظر الأولى 
بصورة عامة» نجد أن نخبة رجال الأعمال تميل عادة إلى الرأي القائل بضرورة 
بذل المزيد من الجهود. تتفق هذه الجماعات ذات التوجُه الغربي» كلهاء على 
عدم وجود أي بديل قابل للحياة للالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي. ليس 
الانفتاح الإقليمي لسياسة تركيا الخارجية» بنظر هذه الجماعات» بديلا عن 
التوجُه الأوروبي» وإن أمكن اعتباره إضافة إيجابية جديرة بالترحيب إلى هذا 
التوجه . 


ثمّة موقف مختلف يتخذه التقليديون والجدد من القوميين الممثلين» 
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بالدرجة الأولى» من قبل حزب الحركة القومية (MHP)‏ وقيادة حزب اليسار 
الديمقراطي (DSP)‏ مع بعض صحفيي تركيا المتنفذين وممن يمكن أن يو-حدوا 
أيضاً في صفوف حزبي الطريق القويم (DYP)‏ والوطن الأم (ANAP)‏ يدعو 
هؤلاء إلى اعتماد سياسة خارجية متركزة على مصالح تركيا القومية المحدّدة 
بواقعها ومكانتها بوصفها قوة إقليمية ناشئة . فالعلاقات مع أوروبا لا تعتبر أساساً 
ضرورية لسياسة تركيا الخارجية والأمنية وإن كانت إحدى وسائل تحسين مكانة 
البلاد الدولية””* . ومن هذا المنظور فإن موضوع العلاقات مع إسرائين أو 
ضمان Gy‏ حاسم في عملية نقل طاقة بحر قزوين» ينطويان على أهمية مرازية 
للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي . وبالتالي فإن عضوية الاتحاد ليست 
مقبولة إلا إذا كانت iA‏ من احتمال التضحية بأية مصالح قومية مهمة» وغير 
مصحوبة بأية قيود على السيادة السياسية . وفيما يصر حزب اليسار الديمقراطي 
(DSP)‏ على تأكيد مكانة تركيا الإقليمية بصورة ciule‏ فإن حزب الحركة القومية 
(MHP)‏ يدعو إلى إقامة علاقة خاصة مع ذوي الأصول التركية في آسيا 
الوسطى» علاقة قابلة OY‏ تتوّج» آخر المطاف» بظهور رابطة دول تركية 
(كومنولث تركي) بزعامة تركيا. 

يتفق دعاة التغريب والقوميون على أن استمرار عضوية تركيا في الناتر هو 
الضمان الأمثل لأمن البلاد. وينطوي ذلك على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع 
الولايات المتحدة» غير أن الفريقين» كليهماء يتوقان لرؤية تفهم أميركي أفضل 
لمتطلبات تركيا السياسية . 


(*) بالنسبة إلى حزب اليسار الديمقراطي (DSP)‏ ليس هذا الموقف إلا استمراراً لهالسياسة 
الخارجية متعددة الأقوام؛ في السبعينيات لدى أجويدء تلك السياسة التي كانت في تلك الفترة 
تولي اهتماماً أكبر ل«النزعة العالم الثالثية» والانفتاح على الاتحاد السوثيتي. للاطلاء على 
التفاصيل . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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أما إسلاميو تركيا فيتخذون موقفاً شديد الاختلاف. فهم يدعون إلى 
إعطاء نوع من الأولوية للعلاقات مع العالم الإسلامي» وهو أمر تجلَّى 
بوضوح» مثلاء في سياسة مجموعة الدول الثماني الإيربكانية التي استهدفت 
إقامة علاقات وثيقة بين تركيا وسبع دول إسلامية أخرى كبيرة أو قوية اقتصادياً 
هي : إيران؛ مصر» باکستان» بنغلادش» أندونيسياء ماليزياء ونايجيريا. وعلى 
المدى الطويل يتطلّع الإسلاميون» كما يتجلّى من مواقف حزب الفضيلة وأتباعه 
في وسائل الإعلام وبين أوساط المثقفين» إلى إبعاد تركيا عن الغرب وفك 
ارتباطها به» وصولاً إلى جعلها قوة طليعية وقيادية في العالم الإسلامي. غير أن 
هؤلاء» كما تبيّن من فترة توليهم للحكم» مستعدون للتكيّف مع الحقائق 
والوقائع الدولية والداخلية وقادرون عليه. وبالتالي» Op‏ العلاقات الوثيقة مع 
الاتحاد الأوروبي مع التزام مستمر بالناتو ليست محظورة طوال بقائها ملبية 
لمتطلبات الظروف الدولية. غير أن هذا لا يمكن اعتباره إلا Se‏ وسطاً مؤقتاً» 
وإن دام sb‏ ولا يجوز أخذه على أنه نوع من الانقلاب في التوجه الأساس 
على صعيد السياسة الخارجية؛ طوال بقاء مثل هذا ee sll‏ بعيداً عن ساحة 
النقاش في الأوساط الإسلامية على الأقل. 


ظلَّت السياسة التركية على الصعيدين الخارجي والأمني» في ظل جملة 
الظروف الدولية والمحلية التي سادت خلال العقد الماضي» تركيبة معقّدة تزاوج 
بين التغريب والنزعة القومية. ومما يتعذر إنكاره أن زوال الاتحاد السوقيتي 
وانتهاء الخصومة بين الشرق والغرب» أفضيا إلى فتح GUT‏ جديدة أمام أنقرة 
على صعيد السياسة الخارجية الإقليمية . لقد بادرت أنقرة إلى الإمساك بالفرص 
المتاحة لها وباتت موشكة على فرض وجودها بوصفها قوة إقليمية رئيسية. وفي 
الوقت ذاته» شهدت العلاقات مع الغرب تغييرات ذات شأن كانت» في المقام 
الأول نتيجة التغيير الطارىء على مدى أهمية تركيا بالنسبة إلى أوروبا. لم تكن 
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الولايات المتحدة قادرة على أن تقدّم ما هو أكثر من تعويض جزئي عن علاقات 
أنقرة المتدهورة بسرعة مع بلدان الاتحاد الأوروبي . وبالتالي» OB‏ تركيز 
السياسة الخارجية التركية بات Vn‏ ببطء ولكن بثبات» نحو asb‏ الطابع 
القومي . يمكن التوصّل» ee‏ إلى مثل هذا الاستنتاج عبر الاطلاع على برنامج 
حكومة تركيا السابعة والخمسين» حكومة بولنت أجويد القومية اليسارية 
الائتلافية القائمة على ثلاثة أحزاب» التي جاءت إلى الحكم في الثلاثين من 
أيار/ مايو سنة 41999 فما لم يتم اعتماد توجه جديد على صعيد السياسة 
الداخلية نحو تبني قيم الديمقراطية الليبرالية» يكون مصحوباً بمبادرة LNI‏ 
الأوروبي إلى التخفيف من شروط العضوية» من شأن هذه النزعة القومية 
القوية» ذات التوجه الغربي» أن تصبح الطابع Foal‏ لسياسة تركيا الخارجية عند 
بداية القرن الحادي والعشرين. 


(*) للاطلاع على التفاصيل» انظر «برنامج الحكومة الاثتلافية : بيان الحكومة السابعة والخمسين 
المقدم إلى البرلمان التركي من قبل أجويد؛ في الرابع من حزيران/ يونيو سنة 1999م. (انظر 
رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


الفصل السابع 


آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين: 
من الطاقة إلى التجارة فعلاقات القرابة 


JS‏ التاريخ» المعترف بأنه قصير» لعلاقات أنقرة مع الدول المستقلة 
حديثاً في كل من آسيا الوسطى وما وراء القفقاس Yu.‏ جا عن GAS‏ وقوع 
القيادات السياسية في تركيا وحلفائها الغربيين في خطأ تفسير مغزى زوال 
الإمبراطورية السوثيتية . فبعد انتهاء الحرب الباردة مباشرة سارع حلفاء أنقرة إلى 
دفعها نحو السعي للاضطلاع بدور خاص في تطؤر الدول المستقلة حديغا 
(د.م.ح) . كانت هذه السياسة تنطلقء بالدرجة الأولى» من الخوف غير المبرّر 
من تعرّض المنطقة» > على يد النزعة الأصولية الإيرانيةء لعملية BLT‏ سريعة 
وعميقة. جرى الترويج لتركيا بوصفها نموذجاً غربياً مضاداً بالنسبة إلى آسيا 
الوسطى . بادرت أنقرة» بشغف» إلى الإمساك بهذه الفرصة في سبيل Bole]‏ 
تأكيد أهميتها الاستراتيجية بالنسبة إلى الغرب عن طريق رسم وتسويق سياسة 
بعيدة المدى تخص آسيا الوسطى وتستهدف تحويل المنطقة إلى دائرة نفوذ تركي 
خا ا 

غير أن هذا المخطّط ما لبث» بشيء من السرعة» أن تعكّر لافتقار تركيا 
إل الدعم المادي الكافي من الحلفاء الغربيين» ولافتقارها إلى الوسائل المحلية 
الكافية اللازمة لمتابعة مثل هذه السياسة الطموحة» وبسبب مواجهة مقاومة 
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روسية متنامية وصارمة لعملية فقدان النفوذ في «الجوار القريب». ليست 
المشكلات الرئيسية التي تعترض تركيا اليوم فيما يخص آسيا الوسطى وما وراء 
القفقاس متمثلة بانتشار الأصولية الإيرانية» بل بمحاولات روسيا الرامية إلى 
إعادة فرض سيطرتها على المنطقة وإلى ضمان حصة كبيرة في عملية تسويق 
Og 5 9 5 500‏ 
ثروات الطاقة الموجودة في حوض بحر قزوين 5 
اكتشاف «عالم جديد»: من نشوء الفرح إلى الواقعية 

مع تفكك الاتحاد السوقيتي وجدت أنقرة نفسها في مواجهة «عالم جديد» 
في آسيا الوسطى» عالم أرادت أن تؤثر فيه» وطرح عليها جملة من 
OPO Saat‏ قويلت الجمهوريات الجديدة» و«أبناء الأعمام الجدد؛ فيما 
يعتبر الموطن التركي الأصلي بقدر كبير من الترحيب من جانب الجمهور EA‏ 
ومن قبل قطاعات واسعة من نخبة البلاد. ثمة الآن دول أخرى ذات سيادة 
يشكّل فيها «الأتراك» المجموعة السياسية المسيطرة» يجري فيها التحدّث رسمياً 
GL‏ قريبة» وحيث الثقافة شديدة القرب من نظيرتها في الأناضول. بصورة 
مفاجئة بدت عزلة تركيا النسبية» عن أوروبا التي يتوق شعبها إلى الانتماء إليها 
ولكنه كثيراً ما قوبل بالصد من cir‏ وعن العالم العربي الذي لم يعتبر الأترنك 
أنفسهم قط جزءاً عضوياً منه والذي Ub‏ شديد التحمّظ إزاء تركيا من الجبة 
المقابلة» كما لو أنها أصبحت أثراً بعد عين. 

لقد oil‏ النقص النسبي» على صعيد التطور الاقتصادي والسياسي في 
الجمهوريات الجديدة» إلى تمكين العديد من الأتراك من الإحساس ay‏ 
وأتاح لأنقرة فرصة الاضطلاع بقيادة المنطقة. ما كانت تركيا لتستطيع أن 


2E (#)‏ سرد شامل لقصة تطوّر علاقات تركيا مع الجمهوريات الجديدة في آسيا الوسطى حتى 
أواسط التسعينيات . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تحلم بتحقيق مثل هذه الفرص في علاقاتها مع شركائها الغربيين. وبالتالي فإن 
الشروط كانت مساعدة لظهور توقعات جامحة وآمال عريضة فيما يخص أهمية 
العلاقات» (SY‏ ومداهاء مع آسيا الوسطى* . 


قامت الأوساط القومية المتطرّفة» مثل أوساط حزب الحركة القومية 
(MHP)‏ ذي التوجه الوحدوي التركي ‏ الطوراني بزعامة الراحل ألب أرسلان 
توركش وأتباعه» بتوفير وقود خاص لتلك التوقعات والآمال. AS‏ الحديث 
الصريح عن تطوير كتلة أو وحدة للأقوام التركية بزعامة تركيا مرشّحة لأن 
تصبح» آخر المطاف» قوة سياسية جبّارة معترف بها قادرة على المساهمة في 
عملية صياغة النظام الدولي الجديد^ . 


كان LL‏ تركيا المنتمون إلى EI‏ الرئيسي سريعين Lal‏ في رسم صورة 
زاهية لعالم تركي be‏ مختد من البخر الأدريانيكي:إلى حدود الصين SEAS‏ 
تركيا قلبه. فقد سارع رئيس الجمهورية تورغوت أوزال إلى إبلاغ مواطنيه 
والعالم db‏ القرن الحادي والعشرين مرشّح OY‏ يكون «القرن OS AN‏ حظي 
الساسة الأتراك على صعيد الدعاية لمثل هذه الرؤى والأحلام بالتشجيع لدى 
وسائل الإعلام الغربية كما لدى الولايات المتحدة. ففي وقت مبكر يعود إلى 
سنة 1992م» خلال جولة على عواصم آسيا الوسطى» قام وزير خارجية 
الولايات المتحدة جيمس بيكر بدعوة الجمهوريات الجديدة إلى تبئّي النموذج 
التركي في تنميتها السياسية والاقتصادية”©. وكان رجال السياسة والإعلام في 
أوروبا متفقين مع الوزير الأميركي في هذا الرأي . 

غير أن هذا التطابق بين وجهتي النظر السياسيتين التركية والغربية كان 
مستنداً إلى دوافع متباينة . كان الوضع في الاتحاد السوثيتي السابق يقدّم» بنظر 
قادة تركيا السياسيين» فرصة أخرى لاستعادة أهمية البلاد السياسية والاستراتيجية 
بالنسبة إلى الغرب» بعد بروز أهمية تركيا في أثناء حرب الخليج. أما الساسة 
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الغربيون فقد اعتبروا رسالة أنقرة الجديدة جزءاً Lage‏ من سياسة احتواء معتمدة 
ضد التهديد الاستراتيجي المتمثّل بالأصولية الإسلامية» بطبعتها الخاضعة 
للرعاية الإيرائية Lapas‏ فبالنسبة إلى هؤلاء الساسة كان من الملحٌ أن يتم 
الوقوف في وجه انتشار الإسلام الأصولي في منطقة مضطربة سياسياًء منطقة 
OY india‏ تغدو بؤرة» بلا ضوابط» لانتشار أسلحة الدمار الشامل بما فيها 
الصواريخ النووية . 

لقد كان محتوماًء إلى هذا الحد أو ذاك» أن تغدو آسيا الوسطى ليس ذقط 
مرشّحة بل ومضطرّة OY‏ تصبح منطقة نفوذ تركية. باتت تركيا تعتبر إحدى 
القوى الإقليمية الجديدة «ذات النفوذ في : آسيا الوسطى» القفقاس» منلقة 
البحر الأسود» شبه جزيرة البلقان والشرق الأوسط“". وثمة محلّلون جيو- 
سياسيون أميركيون قاموا بتعزيز هذه الأفكار على صعيد تطوير إمكانيات حوض 
بحر قزوين في مجال POPU‏ . تتمنّع تركيا بمكانة محورية وفقاً لهذه 
الاعتبارات» وهي pare Lal!‏ من فلسفة السياسة الخارجية السائدة لدى كل من 
رئيس الوزراء بولنت أجويد ووزير الخارجية إسماعيل جي" . 

عند انهيار الاتحاد السوفيتي كان التوجه السياسي لدول آسيا الوسطى 
مؤيّداً لفرض اتباع النموذج التركي . ففي أيلول/ سبتمبر سنة 1991م» قام الرئس 


(٭) لعل النموذج الأبرز لجغرافية أوراسيا السياسية الجديدة هذه هو كتاب زبغنيو بريزينسكي» رقعة 
الشطرنج الكبرى: التفوق الأمريكي وضروراته الجيو ‏ سياسية (هاربر كولينز» سنة 1997م): 
خصوصاً ص : 0- 56. إلى وقت قريب لم يكن حوض بحر قزوين المحدّد بجملة من 
السّمات المشتركة موجوداً. فهذه المنطقة الجيو - سياسية ظهرت إلى الوجود بعد زوال الاتحاد 
السوفيتي. إنها محددةء اساسا بجملة الآليات والسّمات المشتركة النابعة من سهي 
جمهوريات أذربيجان وتركمانستان وقازاخستان وجورجياء بل وأرمينيا إلى حدود معيئة» إلى 
إيجاد منافذ لموارد الطاقة المتوافرة في المنطقة واجتذاب الاستثمارات الدولية بمئأى Lo‏ تقرره 
روسيا. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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القازاخستاني نور سلطان نازارباييف بزيارة أنقرة. وفي التاسع من تشرين الثاني/ 
نوفمبر سنة 1991م اعترفت تركيا رسمياً بجمهورية أذربيجان» وفي شهر كانون 
الأول/ ديسمبر سنة 1991م» تعاقب رؤساء جمهوريات تركمانستان» 
وأوزبكستان وقيرغيزستان على زيارة تركيا زيارات رسمية. عادوا وفي جعبهم 
e$)‏ من الاتفاقيات مع تركيا حول التعاون في العديد من المشروعات الاقتصادية 
والثقافية PUSS‏ بادرت تركيا في السادس عشر من كانون الأول/ ديسمبر 
إلى الاعتراف رسمياً بجميع الجمهوريات الجديدة الأخرى في منطقة الاتحاد 
السوقيتي السابق» مُضْفِيَة الصفة الرسمية على علاقاتها مع كل من آسيا الوسطى 
وما وراء القفقاس. 


كانت ثمّة» مع ذلك» عقبات معيّنة تعترض سبيل تحقيق الطموحات 
التركية . فتركيا لم تكن الجهة الوحيدة الساعية إلى بسط النفوذ على آسيا 
الوسطى. كان لا بد من أخذ كل من إيران وروسياء على الأقل» بعين 
الاعتبار. فإيران كانت East‏ بمسوغات تاريخية . ثقافية شبيهة بما لدى تركيا 
على صعيد إقامة علاقة خاصة. أما روسيا فكانت» بوصفها وريثة القوة 
المسيطرة السابقة في المنطقة» ذات مصلحة مستمرة في إبقاء الجمهوريات 
الجديدة تابعة اقتصادياً وسياسياً. كان قادة دول آسيا الوسطى يريدون أن يحولوا 
دون استبدال الأخ السوقيتي الأكبر بشقيقة تركية كبرى جديدة (آبي (Aguabey‏ 
كانوا راغبين في جني ثمار السيادة السياسية المحمّقة حديثا لبلدانهم عبر ترسيخ 
وتثبيت استقلالهم السياسي والاقتصادي إلى.أقصى de‏ ممكن مع العمل في 
الوقت نفسه لضمان مواقعهم القيادية الخاصة التي لا ينازعهم عليها أحد على 
الصعيد الداخلي . وسرعان ما ahs‏ هذا كله عن موقف أكثر اتصافاً بالواقعية 
من آسيا الوسطى في الأوساط الرسمية ASA‏ 


ولكن أنقرة كانت أحياناً تجد Lib‏ من الصعوبة في الحفاظ على التوازن 
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بين سياسة خارجية واقعية (دون أي ادعاء لزعامة إقليمية) في علاقاتها مع 
الجمهوريات الحديثة من edger‏ وآمالها في إقامة علاقة خاصة مع نوع من 
المكانة التفضيلية التركية في السياسة الخارجية لدول آسيا الوسطى» من جنهة 
ثانية . كان من شبه المتعذر على القادة الأتراك أن يحولوا دون اتصاف كلمانهم 
بالغموضء أو دون إساءة تفسيرها. وقد حدث هذاء We‏ حين أعلن رئيس 
الوزراء سليمان ديمريل في نيسان/ أبريل سنة 91992« في أثناء زيارة له لعدد من 
دول آسيا الوسطى» أن تركيا لم تكن تريد أن تفرض الوصاية على الجمهوريات 
اللجديذة: Sy‏ تحدات في الوقت نفسه عن إمكانية إقامة رابطة تضم 
جمهوريات تركية ذات سيادة» وعن اضطلاع تركيا بمسؤولية تمثيل العالم 
التركي على المنابر MS sal‏ 


سارعت الأوساط السياسية في موسكو Ey‏ العسكرية الروسية إلى 
اعتبار مثل تلك اللغة برهاناً على اعتزام تركيا الحلول محل النفوذ الروسي في 
المنطقة. وما لبشت هذه النظرة أن أصبحت AST‏ بروزاً في موسكو مع اكتساب 
مفهوم الجوار القريب قدراً أكبر من الوزن بوصفه أحد العناصر الهامة في نط 
تفكير السياسة الخارجية الروسية. وبالتالي» OP‏ سياسة تركيا تجاه آسيا الوسهلى 
وما وراء القفقاس تتعرّض للعرقلة ليس فقط بسبب جملة الصراعات المختافة 
الخفية منها والمكشوفة في المنطقة» بل وجراء عودة روسيا إلى الانبعاث By‏ 
مرّة أخرى بوصفها قوة إقليمية ذات نفوذ" . 

il‏ انتخاب أبو الفيض إيلجيبي رئيساً لجمهورية أذربيجان سنة 1992م 
إلى تعميق الشكوك الروسية. اشتهر الرجل بمواقفه المعادية بقوة لروسيا 
والموالية بقوة ممائلة لتركياء مما دفع موسكو إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى 
استعادة مواقع قوية فيما وراء القفقاس. فعبر القيام» عملياًء باستغلال النزاعات 


الناشئة بين أذربيجان وأرمينيا حول ناغورنو قره باغ من Lee‏ وبين جورجيا 
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والإقليم المنفصل عنها والمعروف باسم أبخازيا من جهة ثانية» تمكنت موسكو 
أخيراً من إعادة فرض وجودها العسكري على الحدود الجورجية والأرمنية مع 
تركيا. حاول ULE‏ إيلجيبي» حيدر علييف, أن يتبع Ct‏ سياسياً متصفاً بقدر 
أكبر من الاستقلالية . حاول؛ أولاً» أن يبقى على مسافة واحدة مع كل من أنقرة 
وموسكو*". وسعى» بعد ذلك» إلى بناء سياسته ذات التوجُه الغربي على 
قاعدة علاقات سليمة مع الولايات المتحدة بغية إيجاد مظلة أمنية لاجتراح 
علاقات خاصة مع تركيا le‏ ضغية اسياسة خط OO aN‏ 


الوضع الفعلي: الطاقة؛ الأعمال؛ والقرابة 

تنطلق علاقات تركيا مع الدول المستقلة في آسيا الوسطى وما وراء 
القفقاس» بالدرجة الأولى» من إمكانيات الطاقة والأعمال التجارية من جهة 
ile,‏ القرابة من جهة ثانية. لم Jos‏ أنقرة كلياً عن فكرة أن تكون» أو تصبح» 
نموذجاً يُحتذى» غير أنها باتت أقل بروزاً على الساحة مما كانت في السنوات 
الأولى من عقد التسعينيات . علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان التصوّر سوف يشهد 
انبعاثاً سياسياً في ظل حكومة أجويد LV‏ الجديدة الأكثر قومية مع حزب 
الحركة القومية (MHP)‏ . 
الطاقة 

لقد Jóas‏ اهتمام تركيا الإقليمي الرئيسي عن حُلْم إيجاد مجموعة من 
الدول التركية كقوة جديدة على الساحة السياسية الإقليمية وبات متركزأ على 
اعتبارات سياسية واقتصادية أكثر دنيوية حول LES‏ الحصول على حصتها من 
كعكة الطاقة الإقليمية المرشّحة OV‏ توَرّع في غضون العقود المقبلة. تريد تركيا 
أن تشارك في عمليات تطوير وتسويق ثروات النفط والغاز الكبرى الموجودة في 
منطقة بحر قزوين» وفي تركمانستان» وقازاخستان» وأذربيجان بالدرجة 
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ال يرى القادة الأتراك في عملية استثمار هذه الثروات وسيلة من 
وسائل معالجة طلب البلاد المتزايد للطاقة» تحقيق مكاسب اقتصادية ذات شأن 
من خطوط الأنابيب والمرافق المطلوبة في الأجزاء النازلة من هذه الخطوط» 
وتعزيز أهمية البلاد الاستراتيجية بالنسبة إلى كل من دول آسيا الوسطى والحافاء 
التقليديين في OG All‏ غير أن تركيا لا تملك إلا القليل من الوسائل الخاصة 
اللازمة لتحقيق مصالحها. فنجاح سياستها النفطية القزوينية يتوقف» في المنام 
الأول» على الدعم السياسي لحكومة الولايات المتحدة. 


كانت تركيا وستبقى حتى المستقبل المنظور إحدى الدول المستوردة 
للنفط والغاز. ففي سنة 1995م» استوردت 25,8 مليون طن من النفط الخام» 
ومع حلول سنة 2010م سيبلغ ما تستورده AST‏ من أربعين مليون طن» حسب 
توقعات الطلب على الطاقة. ستكون الزيادة في استهلاكها للغاز الطبيعي أكثر 
Lies‏ إذ ستقفز الكمية المستوردة من أقل من عشرة مليارات من الأمتار 
المكعبة في سنة 1998م حسب التوقعات» إلى 54 ملياراً من الأمتار المكعبة في 
سنة 2010م؛ و81 ملياراً من الأمتار المكمّبة في سنة 2020م. أما السبب الرئيسي 
الكامن وراء هذا الطلب المتزايد» فهو العمل على استبدال الفحم التركي ذي 
النوعية الرديئة بالغاز الطبيعي لأغر اض التدفئة في المراكز KASI‏ المتنامية 
بسرعة مع الاستخدام المتزايد GUU‏ كوقود نظيف لمحطات توليد الطانة 
وأغراض صناعية أخرى 20 , وهذا كله يجعل تركيا سوقاً جذابة للنفط والغاز 


(*) ولو ربما لأسباب سياسية في البداية» كانت تقديرات كمية الاحتياطيات النفطية القزوينية موضع 
نقاش ومساءلة؛ غير أن المؤكد هو أن مساهمة المنطقة في السوق العالمية للطاقة في القرن 
الحادي والعشرين» ستكون موازية لحجم مساهمة الاحتياطيات النفطية لبحر الشمال على 
الأقل. وبالتالي» قد يكون الحديث عن كويت جديدة نوعاً من المبالغة: غير أن المرء لا يسسه 
أن يتجاهل مساهمة بحر قزوين في الطاقة العالمية في العقود القادمة. (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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OY القزوينيين» ويضفي أهمية خاصة على علاقات تركيا بالمنطقة المرشّحة‎ 
تصبح مصدرها الرئيسي للطاقة في السنوات الأولى من القرن الحادي‎ 
. والعشرين‎ 

ومع AUS‏ فإن ما ينطوي على أهمية أكبر بكثير هي خطوط الأنابيب التي 
ستتولّى مهمة نقل ثروات الطاقة العائدة للدول القارية المعزولة الواقعة حول بحر 
قزوين إلى الأسواق العالمية. منذ البدايات الأولى بالذات حاولت تركيا أن 
توظف اهتمام الجمهوريات الجديدة بخطوط الأنابيب في سبيل تقليص اعتماد 
هذه الجمهوريات على روسيا. فمنذ كانون الأول/ ديسمبر سنة 1994م» cl‏ 
أنقرة تدعو رسمياً» إلى إنشاء خط أنابيب نفطي من باكو إلى محطة النفط التركية 
على شاطىء البحر الأبيض المتوسط بالقرب من جيحان» لنقل النفط 
الأذربيجاني المستخرج في عرض OP pt‏ لقد أصبح تحقيق خط (باكو - 
جيحان) إحدى المصالح القومية التركية التي لا تقبل النقاش» وظلت 
الحكومات الائتلافية المتعاقبة» مهما كانت وجهات نظرها السياسية» دائبة على 
متابعة عملية الإنشاء بحيوية ونشاط . 

في الخطة التركية الأصلية» من الممكن ربط خط الأنابيب هذا بآخر يمتد 
على امتداد شاطىء بحر قزوين لنقل النفط الخام من حقل تنكيز النفطي في 
الجزء الشمالي الشرقي من حوض بحر قزوين الواقع في قازاخستان!©. من 
شأن خط الأنابيب الممتد من باكو أن يكون ذا طاقة سنوية تصل إلى خمسين 
مليوناً من الأطنان المترية وبطول يصل إلى حوالى ألفين من الكيلومترات. 
أعلنت الإدارة الأميركية في كانون الثاني/ يناير سنة 661995 عن دعمها للمشروع 
التركي ضمن إطارها المفضل لمعبر يتولّى نقل الطاقة المستخرجة في منطقة بحر 
قزوين من الشرق إلى الغرب . 


في اللعبة التي بدت كما لو كانت بلا نهاية» والتي تطرّرت فيما بين 
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الأطراف الرئيسية ob‏ العلاقة بأمور نفط بحر قزوين (الولايات المتحدة 
روسياء إيران» تركياء الجمهوريات الجديدة» وشركات النفط العالمية . 
الدولية)» تعيّن على تركيا أن تعدل خطتها عدداً من PDA pal‏ ففي وقت 
مبكر جداً بات واضحاً أن المسار الصالح الوحيد لخط باكو ‏ جيحان» سيون 
ماراً عبر جورجيا؛ في حين كان المساران الأكثر اقتصادية يمرّان عبر إيران أو 
آرمينياء غير قابلين للتنفيذ بسبب المقاومة الأمريكية والصراع الباقي دون حل 
في ناغورنو قره باغ؛ على التوالي. وأصبح واضحاً بالمثل أن الخطة التركية غير 
قادرة على منع تحقيق خط أنابيب روسي بديل من حقل تنكيز النفطي 
وقازاخستان إلى ميناء نوفو - راسيسك الروسي على البحر الأسود. ومن أجل 
هذا المشروع قامت كل من روسيا وقازاخستان Deby‏ بتشكيل كونسورتيوم حط 
أنابيب قزوين (CPC)‏ سنة 1992م . وقد جرى إعادة تشكيل الكونسورتيوم سنة 
6 بضم عدد من شركات النفط العالمية المهمة» وخصوصاً شركة 
تشيفرون» المطوّرة الرئيسية لحقل تنكيز» من أجل توسيع دائرة الأطراف 
المشاركة وتحسين سرعة واحتمال تحقيق المشروع9©. ثمة اليوم احتمال إقامة 
منظومة خطوط أنابيب متعدّدة المسارات من شأنها أن تشتمل على خيار شمالي 
(روسيا) وآخر غربي (جورجيا ‏ تركيا). وهناك خيار جنوبي عبر إيران» يبدو 
مفضلاً لدى بعض الشركات النفطية؛ تحول دونه السياسة الأميركية القائمة على 
الاستمرار في فرض الحظر الدولي على طهران. ما زال مشروعا الكونسورتيوم 
Cobar  وكابو (CPO)‏ ينتظران الموافقة النهائية من جانب الأطراف المعنية . 


بدات عمليات إنتاج ونقل ما S58‏ أن يصل إلى خمسة ملايين طن متري 
من النفط سنوياً من حقول نفط أذربيجانية في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1997م 
عبر خط شمالي تم إصلاحه للأنابيب من باكو إلى نوفو - راسيسك عن طريق 
العاصمة الشيشانية غروزني. وثمّة مسلك غربي آخرء بالطاقة ذاتهاء بين باكو 
ومحطة سوبسا الجورجية على البحر الأسود أصبح جاهزاً للعمل في نيسان/ 
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أبريل سنة 1999م بعد أن كان إنشاؤه قد واجه بعض التأخيرات غير المتوقعة. 
كانت تركيا التي قامت حتى بعرض المشاركة المالية في عملية الإنشاء وراء 
إطلاق هذا المسار Last‏ وعلى هذا الصعيدء فإن «الحكومة التركية دأبت على 
إيضاح أن دعمها للمسار الغربي كان مرتبطاً بتحقيق خط أنابيب باكو ‏ جيحان 
آخر OGLE‏ وحين تعرّض هذا الربط للرفض من قبل شركة أذربيجان 
الدولية العاملة (©8106)؛ أوائل سنة 661996 سحبت تركيا دعمها وتركت عملية 
إنشاء خط الأنابيب لشركات النفط والدول المعنية©©. والآن» فإن كل النفط 
الأذربيجاني الخام» الذي لا يباع إلى تركيا أو زبائن آخرين في منطقة البحر 
الأسودء يجب نقله عبر المضائق التركية . 


ما زال القرار النهائي بشأن خط أنابيب التصدير الرئيسية يتعيّن اتخاذه من 
قبل شركة (AIOC)‏ ذلك الكونسورتيوم النفطي الدولي» المطوّر الرئيسي 
لحقول النفط الأذربيجانية الموجودة في عرض البحرء والذي سيتعيّن عليه 
fos‏ مخاطر توظيف استثمارات تتراوح بين 2,3 و4 مليارات من الدولارات» 
بفترة تسديد تصل إلى حوالى عشرين سنة في منطقة مأزومة ومتفجرة سياسياً. 
رسمياًء سيتم اتخاذ القرار الخاص بمسار خط الأنابيب من قبل الحكومة 
الأذربيجانية» أي رئيس الجمهورية علييف. أما دور شركة (AIOC)‏ فلا يتعدّى 
تزويده بالتوصیات» غير أن هذه التوصيات تكون OB‏ وزن خاصء OY‏ 
شركات النفط هي التي ستتولى تمويل خط الأنابيب. 


LS‏ عدد كبير من العوامل التي تفعل فعلها؛ إنها تجعل الحسابات 
الاقتصادية بالغة الصعوبة وتحذر أوساط الأعمال الدولية المشاركة من أي قرار 
متسرّع . تعاني منطقة القفقاس» Ail‏ من العديد من التوترات المتفاعلة التي لا 
يشكُل كل من الصراع حول ناغورنو قره باغ بين أذربيجان وأرمينياء ومشكلة 
النزعة الاستقلالية الإنجازية غير المحلولة في جورجيا سوى المثالين الأبرز. 


5 


يبقى الاستقرار الداخلي للدول الجديدة في المنطقة»ء ثانياً» متسماً 
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بالهشاشة” . وتنطوي عملية تورط كل من روسياء وتركياء وإيران» والولايات 
المتحدة في اللعبة الاستراتيجية الجارية على قدم وساق» على خطر Spock‏ 
النزاعات المحلية إلى أزمات إقليمية . ثمّة مثال نجده في تفكير الأذربيجانيين 
مؤخراً بإمكانية إقامة قاعدة عسكرية أجنبية في البلاد لموازنة الحشد العسكري 
الروسي الكبير في أرمينيا المجاورة* . 

ما وسار ل جما aL‏ 
- جيحان» في ظل هذه الظروف» هي أن من شأنه أن يشكل بديلاً لخط أنابيب 
روسي أو إيراني ممكن نظرياً وشديد الجاذبية اقتصادياًء يمكن لكليهما أن بزيدا 
من قوة الاحتكارات المتحكّمة من الآن بطرق الوصول إلى السوق . قد تكون 
مشكلة المشروع التركي الرئيسية متمثلة بنقطة ضعفه الاقتصادية» lk oy‏ 
المشروع» حتى يصبح مربحاًء أن لا يكتفي بنقل النفط الأذربيجاني» بل يجب 
أن ينقل أيضاً كمية ذات شأن من مصادر نفطية قزويئية أخرى» وهو أمر يتعذر 
ضمانه. حالياً بصورة ات۱29 , 

ولتلك الأسباب» OB‏ إدارة الولايات المتحدة تصرّرت Tyee‏ عابراً لبحر 
قزوين WE‏ للطاقة من الشرق إلى الغرب» من شأنه أن يجمع خط أنابيب النفط 
مع خط مواز لأنابيب الغاز الممدودة من تركمانستان عبر بحر قزوين GLI‏ 
بخط باكو ‏ جيحان على الشواطىء الأذربيجانية. ثمة فريق عمل يضم ممثلي 
عدد من الوكالات ويختص بموارد الطاقة في بحر قزوين» برئاسة مساعد وزير 


oil (W)‏ تدهور أسعار النفط الحاصل في سنة 1998م؛ مع إعادة النظر المتواضعة للاحتياطيات 
النفطية المقدرة في المنطقة القزوينية» خصوصاً في أذربيجان» إلى جعل خط أنابيب باكو - 
جيحان أقل جاذبية. . وطوال بقاء عدم اليقين حول ما إذا كانت أذربيجان سد ستنتج ما يكفي من 
النفط على المدى الطويل» اا كان النقط من saa‏ افر پک أن پات رل ااا 
الأذربيجان لملء خط الأنابيب المخطط. سيكون سيد الموقف» OP‏ منظمة (©410) تبقى 
عازفة عن اتخاذ القرار النهائي بشأن خط التصدير الرئيسي. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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الخارجية ستروب تالبوت» تمَّ تأسيسه بغرض تنسيق سياسة الولايات المتحدة . 

ليس الهدف الكامن وراء هذا المشروع المكلف سوى فرض وجود 
الولايات المتحدة بوصفها إحدى القوى الاستراتيجية المهيمنة في آسيا 
الوسطى . فمن شأن LG‏ طاقي JU‏ ينفتح من المنطقة باتجاه الغرب عبر تركيا 
أن ينزل ضربة موجعة بنفوذ كل من روسيا وإيران» خصوصاً إذا ما أخذ المرء 
أن ممر الطاقة قادر أيضاً على أن يشتمل بنى تحتية خاصة بالأشكال الأخرى من 
النقل والاتصالات بعين الاعتبار. ترمي هله السياسة CRS NN‏ ,رسميا» إلى 
تحقيق الأهداف التالية : 

- تعزيز قدرة هذه الدول الجديدة على الاستمرار بوصفها مجتمعات 

ديمقراطية قائمة على اقتصاد السوق» عن طريق توفير الدعم الثابت 

والمضطرد لاستقلالهاء ووحدتها الإقليمية» وازدهارها. 

- تحسين فرص العمل لصالح الشركات الأمريكية وغير الأمريكية . 

- تخفيف حدة النزاعات الإقليمية والتشجيع على التعاون في سبيل دفع 

عجلة عملية اندماج الدول؛ حديئة الاستقلال» بالأسرة العالمية للدول 

الديمقراطية . 

- ضمان تمكين ثروات حوض بحر قزوين الطاقية من تدعيم الأمن 

الطاقي للولايات المتحدة وحليفاتهاء جنباً إلى جنب مع الاستقلال 

الطاقي لدول بحر قزوين المستقلة عن طريق تأمين التدفق الحر لنفط 

وغاز بحر قزوين إلى الأسواق العالمية". 

حظيت هذه السياسة بمرتبة عالية على L‏ أولويات إدارة كلينتون OY‏ 
الاستراتيجيين الأمريكيين مقتنعون بأن التطورات الجارية في منطقة بحر قزوين 
سوف تكون ذات تأثير حاسم على عملية صياغة وتشكيل عالم ما بعد الشيوعية 
وعلى النفوذ الأمريكي في هذه العملية بالتالي. وقد جرى تأكيد هذه الأهمية 
الاستراتيجية على لسان وزير الطاقة بيل ريتشاردسون حين أعلن: ghey‏ الأمر 
بأمن أمريكا على صعيد الطاقة؛ هذا الأمن الذي يستدعي تنويع مصادرنا للنفط 
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والغاز على النطاق العالمي». و«يتعلّق Lat‏ بالحيلولة دون تمكين أولئك الذين 
لا يؤمنون بقيمنا من الوصول إلى مواقع استراتيجية»77© . 

إن هذه الملاحظة ciy p‏ بالدرجة 8 ضد إيران» التي ما زلت 
تُعتبر عنصر عدم الاستقرار الرئيسي في الشرق الأوسط عبر رعايتها للإرهاب» 
ونشرها للأصولية الإسلامية؛ وسعيها لبناء أو حيازة الأسلحة النووية. وقد قال 
مساعد وزيرة الخارجية ستيوارت آيزنشتات بعد زيارته لباريس في شهر شباط/ 
فبراير سنة 661998 حاول خلالها تأمين التأييد الأوروبي للسياسة الأمريكية: 
«إننا راسخو القناعة بعدم جواز مد خط للأنابيب عبر إيران. لا مجال للتردٌد 
والأعذار والحجج أو الذرائع». لن يجري تمكين إيران من «الإمساك بعصب 
حياة عملية تطوير الطاقة المنتجة في منطقة بحر قزوين والمتجهة نحو الغرب». 


فبدلاً من ذلك» تحاول الولايات المتحدة «تشجيع .. إيجاد ممر للنقل من 

اشرق إلى لغرب ta‏ بتر زوين A Ay‏ یرتا عط يكو Se‏ 
I,‏ 

جزءاً مهماً منه 


غير أن من شأن جملة التطورات المتلاحقة في إيران بعد انتخاب رئيس 
الجمهورية محمد خاتمي والانتقادات الأمريكية والدولية المتزايدة لسياسة 
واشنطن المناوئة لإيران» خصوصاً للعقوبات الاقتصادية المطبقة» أن تتمخض 

في النهاية عن إحداث نوع من التغيير في هذه السياسة. سيكون مثل هذا التدلور 

متوقفاً على حدوث تغيير جذري ودائم للنظام الإيراني ولسياسته الخارجية 
المثقلة بالشك العميق» إزاء وجود جهود أمريكية رامية إلى فرض الهيمنة على 
المنطقة. 

قامت الولايات المتحدة بتوظيف نفوذها لدى أطراف سياسية ذات OLE‏ 
في سبيل الحيلولة دون إنشاء خط للأنابيب من تنكيز إلى الخليج في سنة 
4م. لدعم الحل القائم على مد حَطَيْ الأنابيب التوأمين لنقل النفط الخام 
الأذربيجاني في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 691995 من أجل الحصول على 
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موافقة الرئيس التركمانستاني سابارمراد نيازوف على مشروع خط أنابيب الغاز 
العابر لبحر قزوين» وبغية منع شركة (ATOC)‏ في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
61998« من اتخاذ قرار ضد خط باكو ‏ جيحان. 


وللتأثير على عملية التنمية في حوض بحر قزوين» ES‏ واشنطن 
علاقاتها مع جميع البلدان ذات العلاقة . فمنذ أواسط التسعينيات قام رؤساء هذه 
الدول» بصورة منتظمة إلى هذا الحد أو ذاك» بزيارة واشنطن» كما أن عدداً 
كبيراً من الوفود الأمريكية رفيعة المستوى قامت بجولات على المنطقة بهدف 
تأمين «التزام كل من: تركياء آذربیجان» جورجياء تركمانستان» وقازاخستان» 
بتسريع عملية تطوير خط الأنابيب العابر لبحر قزوين» ونظيره الواصل بين باكو 
وجيحان. OPC.‏ شجّجعت الإدارة الأمريكية على تشكيل فرق خبراء في 
البلدان المعنية لمعاينة جملة التفاصيل التكنولوجية» المالية» والبيروقراطية التي 
تشكل جزءاً من إنشاء خط الأنابيب. فمنذ أواخر سنة 1997م» UES‏ فريق عمل 
أمريكي . تركي مشترك» دأب على بذل جهود كبيرة لدفع عجلة مشروع باكو = 
جيحان بصورة أسرع . وأمام مؤتمر «مفترق طرق العالم» الدولي الذي عقد في 
استانبول في أيار/ مايو سنة 1998م قُدّمت مبادرة عُرفت باسم مبادرة بحر 
قزوين» كانت حصيلة الجهود المشتركة لأهم المؤسسات الأمريكية المهتمة 
بتوفير الدعم المالي للاستثمارات في الخارج مثل: مصرف التصدير 
والاستيراد» شركة الاستثمارات الخاصة فيما وراء البحار» ووكالة التجارة 
والتدمية . وفي مناسبات مختلفة سعت واشنطن أيضاً إلى دعم وتعاون حلفائها 
الأوروبيين لصالح مشروعها الخاص بمعبر BUN Jë‏ 


كانت المساهمة الأولية التركية في عملية التنمية مؤلفة بالدرجة الأولى من 
إدخال شركة تابو (TAPO)‏ التركية Soul‏ مية المنتجة للنفط في الأعمال النفطية 
الأذربيجانية والقازاخية» إلى درجة أقل» ومن الجهود الدبلوماسية المضطردة 
والمكثفة في كل من: باكوء واشنطنء موسكوء آلما آناء وطهران» للترويج 
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للخيار التركي» أو التوصل إلى حلول وسط مع مشروعات منافسة. ولكن 
زحمة المشكلات السياسية الداخلية والصراعات المحتدمة داخل الأجهزة 
البيروقراطية » حالت دون قيام أنقرة بتطوير خطة سياسية شاملة وحاسمة حول 
خط الأنابيب”*. تعيّن على المستثمرين المحتملين أن يتعاملوا مع خمس أو 
ست قارات في ار في السنوات الخمس الماضية» التي جلبت معها في 
الغالب تغييرات متكرّرة لكبار البيروقراطيين Cee‏ إلى جنب مع الكوادر الرئيسية 
في أهم دوائر الدولة ذات العلاقة بسياسة الطاقة. أضف إلى ذلك أن المصالح 
التركية لم تكن على الدوام متفقة حول الخط السياسي الواجب اتباعه كما تجلى 
في الجدل الذي دار بين إيمره غوننساي» كبير مستشارين سابق في شؤون الطاقة 
لدى رئيسة الوزراء تانسو تشيللر» ووزير خارجية لفترة قصيرة» من جهة» وبين 
كبار إداريي بوتاش (BOTAS)‏ شركة خطوط الأنابيب الحكر مية التركية» من 
جهة cU‏ حول مدى أفضلية خط باكو . جيحان لنقل النفط الخام من 
Rear POR‏ 


ولم يتغيّر هذا الشجار الداخلي إلا بعد Jy‏ حكومة رئيس الوزراء مسغوه 
يلماظ الائتلافية للسلطة في تموز/ يوليو سنة 1997م. قام يلماظ بزيارة كل هن 
أذربيجان» وقازاخستان» وجورجيا خلال الأشهر الأولى من توليه للسلطة تعبيراً 
عن اهتمامه الشخصي بخط الأنابيب. وفي تفليس Sy‏ مع الرئيس الجورجي 
إدوارد شيفارنادزه اتفاقاً حول خط أنابيب لنقل النفط الأذربيجاني في شهر آذار/ 
مارس من سنة 1998م. نجحت وزارة الطاقة التركية في إقامة صلات وثيقة مع 
شركاء فزوينيين ما لبثت أن تمخضت» في أيار/ مايو سنة 1998م» عن توقيع 
اتفاقية رئيسية حول خط الأنابيب وبرنامج عمل مشترك لتسليط الضوء على 
تفاصيل إجراءات الع ؛ والتمويل» والمسائل التكنولوجية الأخرى التي كانت 
قد alag i‏ في الدراسة الأولى لجدوى المشروع” ومدى ملاءمته 
وعمليته. حتى قادة الجيش بذلوا جهوداً لتدعيم موقع تركيا في المنطقة عن 
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طريق عقد اتفاقيات تعاون مع كل من أذربيجان وجورجيا خلال الزيارات التي 
قام بها رئيس الأركان العامة الجنرال إسماعيل حقي قرة ضابي في ربيع سنة 
8م . 


وكذلك» OP‏ وزير الخارجية إسماعيل جيم زار المنطقة» كما عقد في 
الأول من آذار/ مارس سنة 91998 مؤتمراًء حول خط باكو ‏ جيحان ومسائل 
الطاقة القزوينية ذات العلاقة» حضره وزراء خارجية كل من: قازاخستان» 
جورجياء تركمانستان» وأذربيجان. وقد جرى تدعيم اتفاقهم على متابعة دراسة 
مشروع باكو ‏ جيحان أواخر شهر نيسان/ أبريل» حين اجتمع رؤساء جمهوريات 
تركياء وجورجياء وأذربيجان في شمال ‏ شرق 5 PLS‏ وقد تكرّر هذا 
الالتزام بشكل أكثر جديّة في اجتماع لرؤساء جمهوريات: تركياء جورجياء 
أذربيجان» قازاخستان» وأوزبكستان» 5 عقده بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة 
والسبعين لقيام الجمهورية التركية في التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 
سنة 1998م. aby‏ رؤساء الجمهورية بيان أنقرة الذي عبّروا فيه عن التزامهم 
السياسي بخط باكو ‏ جيحان بوصفه خط التصدير الرئيسي* . 


غير أن هذه» جميعاًء لم تكن إلا تعهدات أو التزامات سياسية؛ لم تكن 
تفرض أية واجبات حقوقية أو UL‏ على الدول المعنية. US‏ مجموعات خبراء 
ثنائية ومتعددة الأطراف حاولت مناقشة التفصيلات الصعبة لعملية إنشاء خط 
الأنابيب» لتقاسم التكاليف فيما بين الدول المشاركة والشركات النفطية التي 
سيتعيّن عليها بناء خط الأنابيب» ولتقاسم الموارد. غير أن هذه المناقشات 
ods‏ جراء شجار دائم وصراعات متواصلة بين الخبراء الأتراك وشركة 
(AIOC)‏ حول تقديرات تكاليف المشروع . فالدراسات التركية قدرت التكاليف 
بحوالي 2,3 مليار من الدولارات» في حين تتراوح تقديرات الشركات النفطية 
بين 4 و4,5 مليارات من الدولارات» مما سيجعل خط الأنابيب غير جذاب من 
الناحية الاقتصادية . يتركز اهتمام المفاوضات» في المقام الأول» على الحصول 
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على ضمانة تركية لتسوية مسألة الكلفة المتكبدة زيادة عن الرقم الذي قدرته 
رکا سه : 


في سعيها وراء مصالحها على صعيد خط أنابيب باكو ‏ جیحان» لم تهمل 
أنقرة استخدام ورقة المضائق التركية . فعلى الرغم من أن اتفاقية مونترو لسنة 
91936« تنص على إلزام تركيا بالموافقة على تأمين المرور الحر بالمضائق 
للجميع وفي أي وقتء باستثناء زمن الحرب» عبّرت الحكومة التركية» بوضوح 
لا لبس فيه» عن عدم استعدادها للسماح بالزيادة المتوقعة لمرور ناقلات النفط 
العملاقة نتيجة شحن مجمل كميات النفط الخام» الواصلة مستقبلاً من حوضص 
بحر قزوين إلى ميناء نوفو راسيسك الروسي أو مرفأ سوبسا الجورجي» عبر 
المضائق . أما السبب الرئيسي الذي ساقته أنقرة فهو الخطر البيئي الكارثي الذي 
سيتعرض له سكان استانبول الذين يصل تعدادهم إلى اثني عشر مليون"“ . 


في سنة 1994م اعتمدت أنقرة قانوناً جديداً للمرور الآمن بالممرات 
يفرض قيوداً على مرور البواخر الناقلة للمواد القابلة للاحتراق والخطرة 
الأخرى. وتعتزم أنقرة أن تتمسك بهذا القانون وتدافع عنه في وجه الانتقادات 
الشديدة الصادرة عن كل من: روسياء بلغارياء رومانياء اليونان» وقبرص» 
والتي ol Aa‏ أولاً في الاجتماع العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)‏ بلندن 
في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1997م“ . ولكن المرور الآمن سوف يتحسن عن 
طريق تطبيق نظام خدمات لمرور المراكب جرى تطويره من قبل فريق عمل 
برئاسة القائد السابق للقوات البحرية التركية » الأدميرال غوفن إيرقاياء الذي كان 
أيضاً مستشاراً خاصاً لرئيس الوزراء مسعود يلماظ في الشؤون البحرية. ومع 
وضع النظام الجديد قيد التنفيذ بحلول سنة 2000م» ستكون الممرات AST‏ قدرة 
على التعامل مع حركة المرور المتوقعة“ . ونظراً للمساعي التركية عزفت لجة 
السلامة التابعة للمنظمة البحرية الدولية عن معالجة الشكاوى الروسية حول 
شروط المرور في دورتها التي عقدت في أيار/ مايو سنة 1998م» غير أن ذلك 
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لم يمنع الروس من إثارة القضية مرة أخرى في اجتماع لجنة (IMO)‏ سنة 
1999 

لا يمكن إغفال الهواجس التركية بشأن المخاطر الكامنة في تزايد كميات 
النفط المارة بالمضائق بسهولة نظراً لوجود سجل حافل بالحوادث في مضيق 
البوسفور”* . فإمكانية DEY‏ الكامل للمضائق في وجه الشحنات النفطية 
الكبيرة بعد حادث ذي عواقب وخيمة بالنسبة إلى سكان استانبول لا يمكن 
استبعادها كلياً. ومع ذلك OB‏ الدافع البيئي لم يكن الدافع الوحيد لسياسة 
تركيا. ففي أواخر سنة 661998 عمدت أطراف شركة (AIOC)‏ مرة أخرى إلى 
تأجيل اتخاذ أي قرار حول خط أنابيب التصدير الرئيسي بسبب مسألة مدى 
صلاحيته التجارية غير المحسومة» مما دفع وزير الشؤون البحرية التركية السابق 
برهان قرة إلى التهديد برفع رسوم المرور بالمضائق خمسة أضعاف» قائلاً: 
«عندئذ سوف يرون ما سيحصل لأحلامهم الخاصة بالحصول على النفط 
الرخيص». وفي رد فعل غير محسوب بادرت الحكومة التركية إلى الإعلان عن 
فرض مقاطعة فعلية على شركتي بريتيش بتروليوم وآموكو اللتين اعتبرتهما 
مسؤولتين عن تمنع شركة (©810) . 

لم يتأثر صانعو القرار في مجالس إدارات مجمعات الشركات النفطية 
العالمية كثيراً بمناورات الحكومتين التركية والأمريكية السياسية. فالاعتبارات 
الاقتصادية والمالية» هي العوامل الحاسمة بنظر هؤلاء؛ لن يقع اختيارهم Wy‏ 
على مشروع مربح. إن الشكوك المتزايدة حول مدى ضخامة الطاقة النفطية 
القزوينية» ومدى سرعة إنتاج e hill‏ تجبر الشركات على التحلي بالحذر. يبدو 
محتملاً أن تبقى خطوط الأنابيب الموجودة قادرة» ولفترة لا بأس بها من 
الزمن» على تلبية متطلبات الإنتاج المتوقع» خصوصاً إذا تم تحسين طاقة هذه 
الخطوط Phs‏ مما يلقي بظلال من الشك على مدى ضرورة وجود خط 
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أنابيب رئيسي جديد للتصديرء بين باكو وسوبساء أو بين باكو وجيحان على 
حد سواء. 

تبقى تقديرات الجدوى الاقتصادية متأثرة أيضاً بالسياسة» خصوص في 
هذه المنطقة المضطربة المبتلية باحتمالات الصراعات القوية داخل ال.ول 
وبينها. وقد زاد ثقل هذه العوامل جراء تسييس عملية التنمية الإقليمية للطاقة من 
جانب الحكومتين الأمريكية والتركية . وبالتالي فليس مفاجتاً أن تبادر الشرةئات 
النفطية إلى مطالبة هاتين الحكومتين بتحمل جزء كبير من تكاليف خط 
الأنابيب. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تقليص الفوائد الاقتصادية المباشرة 
المتوقعة بالنسبة إلى ASS‏ 

يأتي رد فعل المستثمرين في مجال النفط على التكاليف والمخاطر 
السياسية التي يصعب احتسابهاء على إمكانية بقاء أسعار النفط الخام متدنية 
yb‏ وعلى GUT‏ الإنتاج غير المؤكدة» على شكل إطالة أمد استثماراتهم. 
فحسب كلام الناطق باسم (AIOC)‏ قامت الشركة بخفض ميزانيتها لسنة 
9م. إلى 315 Cle‏ من الدولارات بالمقارنة مع ميزانية بلغت 700 مليون من 
الدولارات في سنة 1998م“ . أضف إلى ذلك أن الشركات النفطية التي 
سيتعيّن عليهاء آخر المطاف» تحمل مخاطر أي توظيف في مشروع -حط 
الأنابيب الإقليمي ليست متعرضة لأي ضغط. ليس ثمة أي احتمال لحدرث 
نقص في النفط في المستقبل القريب. من OLS‏ عودة العراق» أخيراًء إلى 
السوق النفطية أن يعني توفر احتياطيات مؤكدة إضافية بأحجام تكاد توازي طاقة 
حوض بحر قزوين. لن يكون النفط القزويني مطلوباً حتى بداية القرن الحادي 
والعشرين حين يكون الطلب المتنامي في شرق وجنوب آسيا قد أدى إلى زبادة 
الطلب العالمي زيادة ذات شأن. 


ثمّة» على af‏ حال» ضغوط على حكومات المنطقة لبناء خطوط الأناببب 
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إذا أرادت الحصول على الأموال اللازمة لتحسين الظروف الاجتماعية المتدهورة 
fae‏ التي تهدّد الاستقرار الاجتماعي والسياسي لبلدان هذه الحكومات على 
المدى الطويل“. وقد JEE‏ هذاء جنباً إلى جنب مع رغبة هذه الحكومات 
في توثيق صلات بلدانها بالبنى الاقتصادية الدولية» السبب الكامن وراء الالتزام 
القوي الحديث بإنشاء خط أنابيب جيحان ‏ باكو من جانب قادة كل من 
أذربيجان وجورجيا. قد تكون ثم فرصة جيدة لاتخاذ قرار مبدئي بشأن خط 
الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط الأذربيجاني حتى سنة 2001م إذا بقيت حكومة 
الولايات المتحدة مستمرة في الضغط لصالح تحقيق معبر نقل الطاقة من الشرق 
إلى الغرب» إذا بادرت الحكومة التركية» بسرعة» إلى طرح خطة تمويل سخية 
لمشروع باكو ‏ جیحان» وإذا لم تشهد المنطقة أي rad‏ جديد لصراعات عنيفة 
أخرى. غير أن ذلك لن يعني أن عملية الإنشاء ستبدأ مباشرة. فهذه العملية لن 
تنطلق حتى يتوفر ما يدعو إلى الاقتناع » بعد احتساب طاقة المنافذ الموجودة 
bel)‏ الخام» بوجود كميات من النفط تكفي لضمان ربحية المشروع . 

يزداد الوضع تعقيداً جراء مضاعفة قضية خط الأنابيب النفطية بمشكلة 
خط أنابيب الغاز في مشروع الممر الواصل بين الشرق والغرب. حالياًء تلبي 
تركيا حاجتها المتزايدة من الغاز الطبيعي عن طريق استيراد كميات من روسيا 
تصل إلى البلاد عبر بلغاريا. ولزيادة الكميات المستوردة اتفقت تركيا وروسيا 
على مد خط للغاز عبر البحر الأسود إلى ميناء صامصون التركي الذي يمكن 
ضخ الغاز منه إلى الشبكة الأناضولية. ولتنفيذ مشروع التيار الأزرق هذاء قامت 
شركة غاز بروم الروسية العملاقة بتأسيس مشروع مشترك مع شركة إيني (END‏ 
الإيطالية» ولكن المشروع تلقى ضربة موجعة بسبب الأزمة المالية الأخيرة في 
روسيا. ومع ذلك فإن الاعتماد على الغاز الروسي سيدوم لبعض الوقت» مما 
يعني أن أنقرة لن تستطيع تجاهل المصالح الروسية فيما يخص خط أنابيب النفط 
المخطط له. ذلك هو السبب الكامن وراء عدم معارضة الحكومة التركية 
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لإيصال النفط الخام الأذربيجاني إلى ميناء نوفو راسيسك» فضلاً عن أنها أعلنت 
عن أنها لن تعرقل نقل هذا النفط عبر المضائق. سيجري تحمل حتى حدسول 
زيادة معينة في حركة النفط جراء تشغيل خط تنكيز . نوفو راسيسك لأنابيب 
شركة (CPC)‏ شرط ألا تفضي إلى إلغاء مشروع باكو ‏ جيحان. 


للتخفيف من الاعتماد على روسياء بادرت تركيا إلى السعي لتأمين 
مصادر بديلة للغازء غير أن هذه المبادرات لم تكن هي الأخحرى خالية من 
المشكلات. ثمة صفقة غاز كبيرة عقدها مع إيران في سنة 1996م رئيس 
الوزراء نجم الدين إيربكان من حزب الرفاه الإسلامي» أزعجت الإدارة 
الأمريكية كثيراً. حاولت تركيا تخفيف الغضب الأمريكي عن طريق حصر 
مشاركتها المالية بالجزء التركي من خط الأنابيب المخطط له ومن خلال دمج 
خط إيران ‏ تركيا بخطط تخص مشروعاً أكبر يستهدف جلب الغاز الطببعي 
التركماني إلى أوروبا عبر إيران وتركيا OL)‏ العمل في الجزء الإيراني - 
التركمانستاني منطلقاً) . 


على الرغم من أن واشنطن توصلت أخيراً إلى استنتاج يقول إن صفقة 
Dad al ge I‏ وان الاين تيه الحظر على إيران وليبياء 
Of‏ إدارة كلينتون تستمر في بذل المساعي الرامية إلى إقناع تركيا GL‏ من شأن 
مد خط أنابيب غاز عابر لبحر قزوين من تركمانستان إلى باكو ومنها إلى تركيا 
عمل من ممر بين الشرق والغرب لنقل الطاقة أن لا يكون أقل جاذبية”© , 
ثبتت تركيا أنها منفتحة على مثل هذه المقترحات ES PY‏ وقد تم في تشرين 
a‏ أكتوبر سنة 1998م» توقيع اتفاقية مبدئية لشراء الغاز من SE‏ رئيس 
الجمهورية سليمان ديمريل ونظيره التركماني سابا مراد نيازوف. وجرى تحريل 
هذه الاتفاقية إلى اتفاق شراء نهائي في أيار/ مايو سنة 641999 حين BS‏ وزير 
الطاقة والثروات الطبيعية التركي» ضياء آقطاش اتفاقية أخرى تلحظ إنشاء .خط 
أنابيب غاز بطول 2000كم عبر بحر قزوین» أذربيجان» وجورجيا إلى تركياء 
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يمكن ربطه بالشبكة الأوروبية لخطوط الأنابيبب لإيصال الغاز التركماني إلى 
المستهلكين الأوروبيين. تصل طاقة الخط إلى عشرين ملياراً من الأمتار المكعبة 
في السنة الواحدة» تخطط تركيا لشراء 16 ملياراً منها. من المتوقع أن يبدأ الغاز 
بالوصول مع حلول سنة 2002م . وبعد هذه الحركة باتت GAS‏ تركيا 
وتركمانستان اتفاقيات حول إيصال الغاز الطبيعي إما عبر إيران أو عن طريق خط 
عابر لبحر قزوين. وبين هذين الخيارين نرى أن ذلك الذي ي يعبر إيران هو الأكثر 
تطوراً بما لا يقاس؛ أما البديل العابر لبحر قزوين فليس له أي وجود إلا على 
الورق. لا بد من الانتظار لرؤية أي من الخيارين سيتم تحقيقه . 

يتعيّن على أنقرة» لدى سعيها إلى تأمين مصالحها على صعيد خطوط 
أنابيب bit‏ أن تأخذ في حسابها العداء الأمريكي لطهران» وأن تتجنب إعطاء 
انطباع يشي بأن مخططاتها الخاصة بأنابيب الغاز تتضارب مع أهداف السياسة 
الأمريكية في المنطقة. غير أن تركيا ليست لها مصلحة في استعداء إيران التي 
يجب عليهاء لأسباب مختلفة» أن تحتفظ بعلاقات جوار نشطة معها* . 


وبالتالي» فإن على تركياء إذا ما أرادت جني ثمار مشروعات خطوط 
الأنابيب التي تعتزم إقامتهاء أن تصمم سياسة تحافظ على التأييد الأمريكي 
لمشروع باكو ‏ جيحان دون المبالغة في استثارة عداء كل من روسيا وإيران. 
وهذا يتطلب اعتماد دبلوماسية طاقة تتصف بالمهارة» غير أن أنقرة قد تضطرء 
في النهاية» pad OY‏ على خيارات واضحة إذا كانت تريد الحصول على حصة 
من طاقة آسيا الوسطى بالمطلق. 

يَفْرِضُ هذا النمط daal‏ والمتشابك من علاقات الطاقة التي تؤثر ليس 
فقط على سياسة تركيا الإقليمية في حوض بحر قزوين بل وعلى علاقاتها 
OLY Sb‏ المتحدة وروسياء oe‏ السياسة الخارجية التركية عملية موازنة بالغة 
الدقة تتجاوز سياستها الإقليمية في الشرق الأوسط (الأكبر والأوسع). وهذا 
الوضع المثقل بالعديد من العناصر المتناقضة يساهم في خلق شعور بوجود 2B‏ 
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كبير من الخطر لدى نخبة السياسة الأمنية والخارجية OE alg‏ كما يفاقم 
من الإحساس العام بالضيق وعدم الاطمئنان الذي ما لبث أن تمخض عن 
مطالبات أقوى بالتعاون من جانب حلفاء تركيا الغربيين وعن تكثيف Spt‏ 
للجهود التركية على صعيد الدفاع عن مصالحها القومية المتصوّرة» ولو من 
طرف واحد عند الضرورة. 
الأعمال 

تعكف الصناعة والأعمال التركية على بذل محاولات كثيرة في سيل 
تعزيز مكانتها وتوسيع دائرة نفوذها في آسيا الوسطى . ولا تتردد الحكومة التركية 
في تقديم ما تستطيعه من دعم لهذه الجهود عن طريق توفير المساعدات المالية 
والتكنولوجية لدول آسيا الوسطى . ما لبشت هذه الجهود المتضافرة أن تمخضت 
عن نتائج مختلطة؛ نجحت تركيا في تطوير شبكة جيدة الكثافة من الاتصالاات 
مع المنطقة (اتصالات بعيدة» خطوط مواصلات» نقل). باتت مؤسساتها المالية 
الرئيسة تمارس نشاطها في جميع البلدان الهامة. كانت علاقاتها التجارية 
ناجحة» وإن لم JAE‏ من بعض الشوائب والخيبات المتبادلة . لقد عانى الدعم 
السياسي للنشاطات الاقتصادية من غياب الزخم بسبب عدم الاستقرار على 
صعيد السياسة الداخلية» خصوصا فترة حكومة الرفاه ‏ الطريق القويم 
(DYP-RP)‏ الاثتلافية في سنتي 1996 1997م. إن العلاقات الاقتصادية بع 
روسيا تفوق نظيرتها مع الجمهوريات الجديدة كثيراً. ومع ذلك» فإن تركيا 
موشكة على أن تصبح البؤرة الإقليمية للنشاطات الاقتصادية التي تمارسها 
الشركات الأوروبية والأمريكية متعددة الجنسيات في أسواق آسيا الوسطى» وما 
وراء القفقاس» والشرق الأوسط. من شأن العلاقات الاقتصادية مع الدول 
حديثة الاستقلال أن تستفيد من التوصل إلى حلول لجملة النزاعات الإقليمية 
المختلفة فيما وراء القفقاس» هذه النزاعات التي يترك بعضها أثره المباشر على 
سياسة تركيا الإقليمية . 
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منذ البدايات الأولى للاستقلال السياسي» بذلت تركيا جهوداً كبيرة 
لمساعدة دول آسيا الوسطى لتمكينها من أن تصبح مستقلة اقتصادياً عن طريق 
تطوير اقتصاداتها الوطنية مع بناء قاعدة هيكلية لاقتصادات سوق Mine‏ 
ou,‏ أنقرة أكثر من متي اتفاقية مع هذه الجمهوريات في مختلف ميادين 
(الاقتصادء GL!‏ التعليم» الاتصالات» النقل» المساعدة التكنولوجية؛ 
والتدريب). قام مصرف أكزيمبانك (Eximbank)‏ التركي بتقديم 1,1 مليار من 
الدولارات على شكل قروض ومساعدات برنامجية واستثمارية لعمليات توريد 
المواد الغذائية التركية إلى الجمهوريات الجديدة. ثمّة مبادرات تسليفية أخرى 
تعرضت للإعاقة بسبب صعوبات التسديد في الأوقات المحددة من قبل بعض 
الدول التركية مثل أذربيجان. 


لقد نَم التعاون على أصعدة تقديم المعونة الفنية» والتدريب» والثقافة» 
في المقام الأول» تحت مظلة وكالة التعاون الدولي التركية TICA)‏ التي هي 
مؤسسة A5‏ إيجادها سنة 1992م» لهذه الأغراض» وهي تابعة لوزارة الخارجية 
التركية . تضطلع هذه المؤسسة بمهام تنظيم ودعم عمليات تدريب المدراء 
وموظفي الدولة» وإعداد قاموس «تركي»» وتطوير المناهج الجامعية» ونقل 
البرنامج القومي التركي الناجح إلى حد كبير لعملية تطوير المشروعات الصناعية 
الصغيرة إلى دول آسيا الوسطى”. شكلت المؤسسة؛ أيضاًء حافزاً لإيجاد 
اتحاد الغرف التجارية وأسواق البورصات في أوراسيا جنباً إلى جنب مع اتحاد 
وكالات الأنباء لدى البلدان الناطقة بالتركية. وكذلك» Op‏ المؤسسة تضطلع 
أيضاً بدور ضابط الارتباط التركي مع سائر المنظمات الدولية الناشطة في 
المجالات والميادين ذاتها . 


تبدي أوساط التجار ورجال الأعمال الأتراك هي الأخرى bus‏ ملحوظاً 


في دول آسيا الوسطى . فالشركات التركية وظفت ما يزيد عن ستة مليارات من 
الدولارات في المنطقة. وإضافة إلى بعض شركات الإنشاءات التركية الكبرى 
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التي تقوم ely‏ الفنادق» والمطارات» وغيرها من مجمعات البنية التحتية» us‏ 
مئات من الشركات الصناعية والتجارية الأصغر الناشطة في Je‏ فروع اقتصادات 
OO a ha‏ بالإفادة من البنية التحتية المتطورة إلى حد مقبول للاتصالات 
بين تركيا وأكثرية الجمهوريات الجديدة. تحولت استانبول بؤرة نقل جوي 
للرحلات الجوية إلى المنطقة» كما أن جزءاً كبيراً من اتصالات آسيا الوسطى 
مع العالم يتم عن طريق الأقمار الاصطناعية عبر مرافق وتجهيزات تركية . 


إن العديد من الشركات الدولية التي لها فروع في تركيا تستخدم هذه 
المرافق لتوسيع نشاطاتها في آسيا الوسطى وما وراء القفقاس» مستفيدة من 
التكاليف الأدنى في تركيا بالمقارنة مع البلدان الأوروبية من جهة» ومن كون 
الأتراك عموماً أقدر على التواصل مع أهالي الجمهوريات الجديدة بفضل 
علاقات القرابة اللغوية والثقافية من جهة ثانية . 


غير أن التوقعات المتبادلة تعيّن عليها أن تتعرض لشيء من الترويض 
لإنزالها من مستوى المبالغات المفعمة بالنشوة في الفترة الأولى من العلاقات 
إلى تقويمات أكثر تعقلاً وتوازناً للإمكانيات الفعلية”” . تعين على مؤسسات 
الأعمال التركية أن تتعلم فن التعامل مع الأجهزة البيروقراطية المصرة che‏ 
التمسك بالعادات السوقيتية القديمة أغلب الأحيان من جهة ومع كل من 
المحسوبية والفساد جنباً إلى جنب مع انعدام الخبرة المهنية من جهة أخرى» في 
آسيا الوسطى . أما الإدارات وأوساط رجال الأعمال الجدد في آسيا الوسطى» 
فقد تعيّن عليهاء بالمقابل» أن تدرك أن القرابة لا تعني دائماً السلوك المنصف 
والعادل من جانب أبناء العمومة الجدد من الأتراك . لعل النقص المزمن E‏ 
الأجنبي في دول آسيا الوسطى» هذا النقص الذي فرض قيوداً قاسية على توسع 
الأعمالء هو الذي ساهم بقوة في إعادة التوقعات والأحلام الجامحة إلى 
أحجامها الواقعية . 
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gles‏ الأمر في أرقام التجارة؛ بلغت قيمة الصادرات إلى الجمهوريات 
التركية الخمس في سنة 1998م (831,3) مليوناً من الدولارات. على الرغم من 
أن هذا الرقم هو ضعف ما كان في سنة 1993م» فإنه لا يشكل سوى ثلث قيمة 
الصادرات التركية إلى سائر الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة (CIS)‏ التي 
وصلت إلى 2,66 مليار من الدولارات. يصح الكلام نفسه على ما استوردته 
تركيا من المنطقة: إذ يشكل مبلغ ال448,8 مليوناً من الدولارات ما يزيد قليلاً 
عن عشر مجموع ما تم استيراده من رابطة الدول المستقلة . إن الحجم الإجمالي 
لتجارة تركيا مع الجمهوريات التركية والبالغ 1,28 مليار من الدولارات يساوي 
حجم تجارتها مع أوكرانيا (1,26 مليار من الدولارات). فقط قازاخستان من بين 
الجمهوريات التركية احتلت مكاناً لها بين شركاء تركيا الأربعين الأول» إذ بلغ 
حجم التجارة معها 466,62 مليوناً من SO yal‏ 


أدى تفكك الاتحاد السوفيتي إلى ازدهار التجارة والعلاقات الاقتصادية 
الأخرى الروسية ‏ التركية. رسمياً تحتل روسيا المرتبة السادسة على سلّم 
شركاء تركيا التجاريين» إذ بلغ حجم التجارة بينهما 4,230 (مليارات من 
الدولارات في سنة 661998 غير أن التجارة الفعلية كانت أكبر بكثير في السنوات 
الأخيرة إذا ما أخذنا «تجارة الحقائب» غير المسجلة التي لم lag‏ بالتراجع IL‏ في 
النصف الثاني من سنة 1998م» بعد الأزمة المالية المتجددة في روسيا بعين 
الاعتبار. لا علاقة لتجارة الحقائب باسمهاء غير أنها تتم عن طريق الشاحنات 
بل وحتى البواخر التي تكون محملة «بكل شيء من علب عصير الحمضيات إلى 
عربات النقل الكورية ذوات الأربع عجلات وطاولات OPS SN‏ 


غير أن تركيا وفئة رجال الأعمال والتجارة فيها نجحت في إثبات وجودها 


بقوة على ساحة الحياة الاقتصادية في الجمهوريات التركية بآسيا الوسطى وما 
وراء القفقاس. أما المستوى المتدني من الفعالية الاقتصادية والتبادل فناجم 
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بالدرجة الأولى عن نقص تطور الجمهوريات الجديدة على الصعيدين 
الاقتصادي HS ONO Ly‏ على أية حال؛ إمكانية للتحسين إذا ما تم 
حل مشكلات الطاقة» الأمر الذي سينطوي Lal‏ على وضع حد لمعظم 
الأزمات والتوترات الفعلية والمحتملة في المنطقة. فكما في الأجزاء SPM‏ 
من أوراسيا ما بعد الحرب الباردة» ستكون عملية التنمية الاقتصادية في آسيا 
الوسطى وما وراء القفقاس شديدة الاعتماد على الاستقرار السياسي في 
المنطقةء غير أن مساهمات تركيا المحتملة في بلوغ ذلك الهدف تعاني من قيود 
بالغة القسوة بسبب قدراتها المحدودة على الأصعدة الاقتصادية» والعسكرية» 
والسياسية . 


القرابة 

خمَّمَت الحكومة التركية من لغتها الخطابية السياسية الداعية إلى خلق 
رابطة أقوام تركية وراحت تتبنى هدفاً أكثر واقعية متمثلاً بمساعدة الجمهوريات 
الجديدة على تطوير هويتها التركية إذا رغبت في ذلك. غير أن جهوداً رسمية 
أهدأ ما زالت JAS‏ دون توقف في سبيل GLE‏ شعور بالوحدة بين تركيا 
والجمهوريات الجديدة. E‏ منظمات غير حكومية ناشطة أيضاً على صعيد بناء 
جسور مع الجمهوريات التركية. وهذه النشاطات تؤدي GET‏ إلى إثارة 
مشكلات للحكومة» خصوصاً حين تكون موجهة نحو تأييد جماعات المعارضة 
في الجمهوريات الجديدة» أو إذا كانت تدعو بصورة مكشوفة إلى تجميع سائر 


(*) إذا أخذنا إجمالي الناتج القرمي (GDP)‏ معياراً لحجم السوق والطاقة الاقتصادية» فسيتعين 
عليئا أن ندرك أن مجموع الناتج القومي للدول القزوينية الثلاث الغنية نفطياً: أذربيجان 
وقازاخستان وتركمانستان في سنة 1996م» البالغ 23,4 ملياراً من الدولارات» كان مساوياً لدخل 
مقاطعة بريمن التي هي أصغر المقاطعات الألمانية. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب - الناشر) . 
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الأتراك ووضعهم تحت قيادة تركيا. ومع ذلك فإن العلاقات الثقافية» مهما كان 
نوعهاء تبدو» على المدى الطويل» منطوية على أكثر الآفاق تبشيراً بترسيخ نفوذ 
تركيا الدائم في الجمهوريات الجديدة. وهذا الحضور يتزايد زخماً باضطراد 
جراء انتشار وسائل الإعلام التركية في مختلف أرجاء آسيا الوسطى وما وراء 
القفقاس . 


حاولت الحكومة التركية ضمان العلاقة الناشئة حديثاً عن طريق تقديم 
عشرة آلاف منحة دراسية لطلاب من هذه البلدان. وإضافة إلى ذلك» فإن تركيا 
تتعاون مع الجمهوريات في إنشاء مدارس للتدريب المهني» ومدارس ثانوية» 
بل وحتى جامعات» كما في قازاخستان وقیرغيزستان" . تقوم وزارتا الثقافة 
والتعليم بتوفير الكوادر» والمعدات» والمواد التدريبية. والعديد من هذه 
النشاطات تنسقها مؤسسة .)۳1٥۸(‏ وإضافة إلى هذه الجهود العامة قام أحد 
فروع الطريقة الدينية المعروفة باسم الثور» بقيادة فتح غولن» أي الفرع 
المعروف باسم أنصار فتح الله» بافتتاح مئة مدرسة خاصة في الجمهوريات 
الجديدة تبدي حرصاً على تأكيد التعليم الحديث ذي المستوى الرفيع» على 
الرغم من أن الخلفية التنظيمية هي خلفية دينية . تُعتبر هذه النشاطات عموماً 
تكملة جديرة بالترحيب لجهود تركيا الرسمية على صعيد التعاون الثقافي 
والتعليمي مع الدول Pas MN‏ 

أما نشاطات مختلف جماعات التضامن والروابط الثقافية للأتراك من ذوي 
الأصول العرقية القفقاسية فهي من نوعية أخرى . تكون في العادة تعبيراً عن دعم 
اندفاع الأقرباء في المنطقة نحو الاستقلال» سواء في روسيا أو بعض الدول 
المؤسّسَّة حديثاً في القفقاس . ما لبشت الجماعات الداعمة للقضية الشيشانية 
وتلك المؤيدة لاستقلال أبخازيا عن جورجيا أن أصبحت بالغة الشهرة. كثيراً ما 
تؤدي نشاطات هذه الجماعات إلى خلق مشكلات للحكومة التركية في علاقاتها 
مع البلدان ذات العلاقة» إضافة إلى هذه النشاطات تشكل أحد العوامل الجديدة 
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المؤثرة على عملية رسم سياسة تركيا الخارجية» هذه العملية التي باتت أكثر 
تعرضاً لضغط الجمهور وتأثيره مما كانت قبل عشر سنوات بما لا يقاس , 

تبادر هذه المنظمات أحياناً إلى التعبير Lal‏ عن نزعات وحدوية تركية» 
على الرغم من أن الأمر يتجلّئ بقدر أكبر من الوضوح في نشاطات منظمات 
أخرى يتركز اهتمامها على دول آسيا الوسطى. لقد قامت مؤسّسة الصداقة» 
الأخوة» والتعاون بين الدول والمجتمعات التركية (TUDE)‏ التي تأثرت كثيراً 
بآلب أرسلان توركش» الزعيم المتوفي لحزب الحركة القومية (MHP)‏ النومي 
التركي المتطرف» بتنظيم ستة مؤتمرات مزعومة للدول والمجتمعات التركية» 
دعت إليها وفوداً من العالم التركي كله بما فيه قبرص الشمالية والجمهوريات 
«التركية» في الاتحاد pay I‏ وهذه المناسبات حضرتها بانتظام شخصسيات 
سياسية تركية رفيعة المستوى» بمن فيها رئيسا الجمهورية أوزال وديمريل 
ورئيسة الوزراء تانسو تشيللر. وقد ساهمت هذه مع غيرها من النشاطات 
الوحدوية التركية الصريحة التي كانت برعاية كل من وزارة التعليم ورئاسة 
الشؤون الدينية في إثارة قلق الروس ومخاوفهم بشأن أهداف تركيا في 
ال ةة 65 , 

كانت نجاحات جماعة الضغط الوحدوية التركية (اللوبي الطوراني) قليلة 
على صعيد التأثير في صياغة سباسة تركيا الخارجية تجاه آسيا الوسطى وما 
وراء القفقاس. فالسياسة الخارجية التركية بقيت» حتى بعد أن أصبح حزب 
الحركة القومية (MEP)‏ شريكاً في حكومة أجويد الائتلافية بعد انتخابات سنة 


(*#) في شهر أيار/ مايو سنة 1998م بادرت الإدارة إلى تنظيم المجلس الإسلامي الثالث لاأوراسيا 
الذي جمع ثمانية وأربعين رجل دين «معتدل؛ من كل من البلقان» والدول المستقلة حديثاً بما 
فيها روسيا الاتحادية» وتركيا. وتهدف هذه اللقاءات الدورية المنتظمة إلى اختزال نفوذ 
المنظمات والدول الإسلامية المتطرفة في «العالم التركي». (انظر رقم الهامش المذكور ني آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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61999 شديدة الحرص على تجنب أي انحراف وحدوي تركي Lb)‏ 
على الرغم من أن تأكيد العلاقات مع رابطة الدول المستقلة (NIS)‏ تعزز بعض 
cegah‏ 
الآفاق: مساع لبناء انظمة فعالة pl‏ الاعيب سياسية تقليدية؟ 

ما لبشت تركيا أن تعلمت بسرعة فن أخذ جملة المصالح المتضاربة 
والإمكانيات الأقوى للأطراف الأخرى المشاركة في الشؤون السياسية 
والاقتصادية الإقليمية في آسيا الوسطى وما وراء القفقاس بعين الاعتبار. يصح 
ذلك خصوصاً على روسيا التي فرضت نفسها من جديد بوصفها قوة إقليمية 
ذات شأن» وإن لم تكن على الدرجة ذاتها من السيطرة مثل الاتحاد السوقيتي . 
فروسيا تشكل العقبة الرئيسية أمام تحقيق مصالح تركيا الإقليمية ذات العلاقة 
بالطاقة؛ فضلاً عن أنها عادت إلى احتلال مواقع عسكرية على الحدود التركية 
Paes EER‏ وكذلك فإن اعتماد تركيا على إيران» على صعيد حاجاتها 
الطاقيةء يضيّق على أنقرة مجال المناورة في المنطقة حين تبرز المصالح الإيرانية 
على الساحة» فيما يخص مقترحات بحر قزوين» أو خط أنابيب الغاز على 
سبيل المثال. 

لا تستطيع تركيا بلوغ أهدافها ذات العلاقة بآسيا الوسطى وحوض بحر 
قزوين بالاعتماد على مواردها وقدراتها الخاصة وحدها. LY‏ لأنقرة من أن 
تطور سياسة طويلة المدى منسقة مع المصالح السياسية لحلفائها الأمريكيين؛ 
والأوروبيين» بدرجة أقل. يتعين على هذه السياسة أن لا تكتفي بالتركيز على 
تطوير علاقات ثنائية وعلى قضايا الطاقة» بل يجب أن تهدف أيضاً إلى إضفاء 
صفة التعددية على الأنماط السياسية والاقتصادية في آسيا الوسطى» وإلى دفع 
عجلة تنمية الأعمال التي هي خارج دائرة الطاقة . لعل الإفادة من أسلوب تقسيم 
العمل بين مختلف الأطراف وإقامة شبكة بنى تحتية إقليمية» هما الضمانة 
الأفضل على المدى الطويل للاستقلال السياسي والاقتصادي النسبي بالنسبة إلى 
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جميع دول آسيا الوسطى وما وراء القفقاس . وفي مثل هذه الخطة تستطيع تركيا 
أن تكون عامل حفز مهم» خصوصاً إذا نجحت في تأمين الدعم طويل الأما. من 
حلفائها الغربيين. 

نظراً لإمكانياتها المحدودة على صعيد اتباع سياسة قومية بعيدة المدى 
تجاه آسيا الوسطى» يتعين على تركيا أن تستمر في طرح خطط سياسية 
واقتصادية متعددة الأطراف على المنابر المختلفة بهدف مناقشة واعتماد سياسات 
تحظى بموافقة الجميع من أجل تنمية المنطقة على المدى الطويل. وينطبق 
هذاء بشكل خاص» على «القمم التركية» التي يلتقي فيها رؤساء الدول في كل 
من: تركياء أذربيجان» قازاخستان» أوزبکستان» تركمانستان» وقيرغيزستان» 
والتي كانت أنقرة قد أطلقتها. ثمّة أربعة من مثل هذه الاجتماعات تمت ju‏ سنة 
2م غير أن اهتمام تركيا وآسيا الوسطى بمثل هذه المناسبات على نطاق 
أوسع » ما لبت bd‏ يبدو» أن تضاءل. تستطيع تركيا أن تقوم بإحياء هذه 
الاجتماعات بوصفها منبراً لاجتراح Be‏ خاصة ما مع رابطة الدول المستقلة 
حديثا NIS)‏ ولكن بوصفها مناسبة رفيعة المستوى تساعد على التطرير 
التدريجي لمنظومات إقليمية من شأنها أن تربط دول آسيا الوسطى المختلفة 
بعضها بالبعض الآخر من جهة» وبقوى ومؤسسات مهمة من خارج المنطقة من 
جهة ثانية. غير أن مثل هذا الأمر سوف يتطلب قَدْراً معيناً من التعديل في 
السياسات الخاصة بآسيا الوسطى GU‏ كل من تركيا والولايات المتحدة» هذه 
السياسات التي باتت» في السنوات القليلة الماضية» خاضعة لطغيان اعتبارات 
خطوط الأنابيب ومضاعفاتها الاستراتيجية . 

من شأن «الألاعيب» الاستراتيجية «الكبرى؟ في المنطقة» على أية حال» 
أن تتمخض عن أطراف رابحة وأخرى خاسرة وأن تساهم في إحداث اضطراب 
دائم . فمثل هذه الألاعيب تكون على الدوام منطوية على خطر اكتساب الصفة 
العسكرية» خصوصاً إذا شعرت بعض الأطراف الخاسرة بأنها تملك ما يكفي 


آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين: من الطاقة إلى التجارة فعلاقات القرابة 203 


من القوة لقلب حظوظها عن طريق اللجوء إلى استخدام القوة. قد تصبح أرمينيا 
واحدة من هذه الأطراف إذا ما جرى حرمانها من المشاركة في مغانم مَعْبَّر JE‏ 
الطاقة من الشرق إلى الغرب. فأرمينياء معزولة إقليمياً ومُفْقّرة نسبياً. قد تسعى 
إلى الحصول على الدعم الروسي أو الإيراني في سبيل نسف موقع أذربيجان 
الممتاز عن طريق إعادة إشعال النزاع حول مقاطعة ناغورنو قره باغ. لن يبقى 
مثل هذا التطوز بعيداً عن التأثير على تركيا» خصوصاً بعد إنشاء خط آنابيب 
باكو - جيحان. ومن الممكن فهم الأمر من تورط تركيا السابق في النزاع» ذلك 
التورط الذي أدى إلى تعقيد العلاقات مع كل من أذربيجان وأرمينيا”“ . 

وبالتالي» فإن لأنقرة مصلحة في اجتراح تركيبة قزوينية » بل وحتى آسيوية 
وسطی» من شأنها أن تمكنها من تحقيق المكاسب من علاقاتها الممتازة مع 
دول آسيا الوسطى وما وراء القفقاس دون الانجرار إلى النزاعات الإقليمية. 
ولتحقيق مثل هذه المصالح في ظروف العولمة المتنامية» قد تكون السياسات 
القائمة على المتطلبات الوظيفية ‏ العملية لوضع الطاقة العالمي والمؤيدة لقوى 
السوق أنجح؛ على المدى الطويل؛ من السياسة الجغرافية وألاعيب القوة 
التقليدية. وبالنسبة إلى تركياء فإن من شأن ذلك أن يعني تركيز سياستها ذات 
العلاقة بالطاقة مع كل من حوض بحر قزوين وآسيا الوسطى على تطوير طاقتها 
كمحور غاز طبيعي بين الشرق والغرب بدلاً من بنائها على خط أنابيب باكو - 
جيحان . 


الفصل الثامن 


الشرق الأوسط: 
بين التورط والمشاركة الفعالة 


سبق للباحث التركي سولي Soli Ozel JA‏ أن أوجز وصف التغبير 

الحاصل في علاقات تركيا مع جاراتها الشرق أوسطية في عقد التسعينيات 
قائلا: «فيما تتعرض تركيا لأعمق أزمة اقتصادية» اجتماعية» وسياسية» خلال 
الفترة الجمهورية» تجد أنقرة نفسها متورطة أيضاً في شؤون الشرق الأوسط 
بكثافة Bory‏ غير مسبوقتین» . بقيت الولايات المتحدة القوة الخارجية الوحبدة 
ذات النفوذ والتأثير على التطورات الشرق أوسطية بعد زوال الإمبراطورية 
السوقيتية . . أدت حرب الخليج في سنة 1991م» إلى تغيير ميزان القوة بين در J‏ 
المنطقة عن طريق استئصال العراق بوصفه قوة إقليمية» ولو لبعض الوقت. 
تمخّضت مباحثات السلام بين إسرا ائيل والفلسطينيين» التي بدأت في أعقاب 
حرب الخليج» عن المزيد من التغييرات على على المسرح السياسي ذ في الشرق 
الأوسط. ê‏ اسه nai oe ES‏ 
البلد لمصالحه القومية في المنطقة. 


غير أن أي «نظام عالمي جديد؛ أو أي «شرق أوسط de‏ لم يبرز على 

الساحةء خلافاً للتوقعات التي سادت في بداية العقد. . ما لبثت عملية السلام 

الفلسطينية - الإسرائيلية أن تباطأت بعد مجيء حكومة نتنياهو إلى السلطة في 
204 
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تل أبيب. نجح صدام حسين في تعزيز قبضته على العراق وفي تحويل البلد 
إلى مصدر دائم للتوتر في المنطقة عن طريق استفزاز الأمم المتحدة ومعها 
الولايات المتحدة بصورة منتظمة. استمرت إيران في دعم القوى الإسلامية في 
المنطقة» مساهمة في نسف الاستقرار في العديد من البلدان وفي تشكيل تهديد 
دائم لإسرائيل. وجميع المحاولات الرامية إلى خلق نوع من أنواع النظام 
الأمني» السياسي» أو الاقتصادي متعدد الأطراف الذي يغطي المنطقة» باءت 
بالفشل . 


وفي Ub‏ هذه الظروف» ظلت تركيا تواجه جملة من الصعوبات على 
صعيد تطوير سياسة شاملة ومضطردة قادرة على تلبية مصالحها القومية في 
المنطقة. وعلى الرغم من أن أسس سياستها الخارجية ‏ المتمثلة بالحفاظ على 
الوحدة القومية» بالتحديث وفق المعايير الغربية» وبعدم التورط في الشؤون 
الداخلية للبلدان المجاورة بما قد يعرض السلم والاستقرار للخطر ‏ لم نتغير» 
فإن الخطط والسياسات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف في الشرق الأوسط تعيّن 
عليها أن تشهد قَدْراً غير قليل من التعديل والتكييف بما يجعلها متناغمة مع 
Ag‏ 


a‏ مشكلة نالت قسطاً وافراً من النقاش ألا وهي مشكلة ما إذا كان يتعين 
على تركياء وإلى أي مدى» أن تستخدم تورطها المحتوم في قضايا السياسة 
الشرق أوسطية الحاسمة لممارسة التأثير الفعال على مسار التطورات الإقليمية 
في أعقاب حرب الخليج سنة 1991م. تشير الدلائل السياسية إلى أن رئيس 
الجمهورية تورغوت أوزال كان ميالاً لاتخاذ موقف فعال من القضايا الإقليمية؛ 
يقوم على توظيف طاقة تركيا الاقتصادية حافزاً على اجتراح صرح سياسي 
إقليمي جديد قائم على التعاون. كان أوزال يأمل في استبدال التنافس 
التقليدي بين الأطراف الساعية إلى فرض الزعامة الإقليمية القائمة على الهيمنة 
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بنمط أكثر حداثة من النظام السياسي الذي يمكن تركيا أيضاً من أن تصبح أكثر 
أهمية. . وكان أوزال يرى أن من شأن أحد الثمار الجانبية لمثل هذا التطور أن 
يكون متمثلاً بتحسن وضع تركيا مع حلفائها الغربيين” **. غير ot‏ هذه JUN‏ 
والتطلعات ما لبثت أن تبددت بعد أن تمخضت انتخابات سنة 1991م عن isle‏ 
الحرس السياسي القديم إلى السلطة . 

2 خلفاء أوزال العودة إلى السياسة التركية الشرق أوسطية التقليدية 
وهي سياسة قامت على أن تنأى بنفسها عن الشؤون الإقليمية وعلى إقامة 
علاقات متوازنة ومتكافئة مع جميع الدول المهمة في المنطقة”” . غير أن كثيرين 

من المراقبين يشكُون فيما إذا كان مثل هذا الموقف ما يزال SUG‏ للتطبيق والى 
أي مدى . . وثمّة بعض عناصر سياسة تركيا الإقليمية نفسها التي لا يمكن تفسيرها 
إلا على أنها تعبير عن أشكال من التحرك باتجاه المزيد من التورط الإقليسي 
الأقوى» مثل العلاقة المتنامية مع إسرائيل» تؤدي إلى ترسيخ هذه الشكرك 
وتعزيزها. 


لا يستطيع المرء أن يرى أي شيء شبيه بمخطط كبير وراء نشاط تر تيا 
السياسي في الشرق الأوسط . ربما حلم أوزال بتحويل بلده إلى ما يشبه اليابان 
أو كوريا الجنوبية في المنطقة. غير أن انخراط البلد الأنشط ببعض القضايا 
مدفوع أكثر الأحيان بردود أفعال سياسية على تغيبرات حاصلة في المنطقة منذ 
عقد التسعينيات تؤثر بصورة مباشرة على الأمن القومي . وهذا الحذر منسجم 
مع الشعار التقليدي للسياسة الخارجية التركية© , 

ثمّة أربعة تحديات تشكل نقاط ارتكاز بالنسبة إلى سياسة تركيا الشرق 
أوسطية في التسعينيات” . هناك» Sa‏ ذلك التورط العميق غير CE yall‏ به 
ولكنه محتوم» في شمال العراق الذي ما لبث أن جر وراءه جملة من العواقب 
ليس فقط على العلاقات التركية ‏ العراقية» بل وعلى العلاقات مع جارتين 
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مباشرتين أخريين أيضاً هما إيران وسورية. تبقى علاقة خاصة تم اجتراحها 
مؤخراً مع إسرائيل خاضعة؛ ثانياًء لطغيان تعاون سريع التنامي في المسائل 
العسكرية بما يفضي إلى تعقيد العلاقات مع البلدان العربية. ظلت تركياء ثالثاء 
تعيش مشكلات مضطردة مع كل من سورية والعراق حول استخدام المياه في 
حوض old! S58‏ ووجلة. واجهت تركياء رابعاً وأخيراً؛ صعوبة كبيرة في 
تحقيق التوازن على صعيد العلاقات مع إيران بين تعيين الحدود الإيديولوجية 
من جهة وسلوك حسن الجوار المنبعث من حوافز اقتصادية قوية متمثلة بواردات 
ضخمة من الطاقة من الجهة المقابلة . وهذه الأمور تمارس أيضاً تأثيراً على 
علاقات أنقرة مع الولايات المتحدة كما مع شركائها الأوروبيين وإن بدرجة أدنى 
إلى حد معين . وبالتالي فإن على تركيا أن توازن بين سياستها الشرق أوسطية 
وبين توجهها الغربي في السياسة الخارجية . 


شمال العراق ومستقبل النظام العراقي 

حين أصر الرئيس أوزال» وبقوة» على إلحاق تركيا بركب التحالف الذي 
قادته الولايات المتحدة في حرب الخليج [الثانية] سنة 1991م» كان يأمل في أن 
تساهم سياسته في تمكين تركيا من الاضطلاع بدور أكثر أهمية في المنطقة. 
ولبلوغ هدفه» كان أوزال مستعداً OY‏ يتصدى لقدر غير قليل من المقاومة 
PLL‏ . بل وقد خاطر بإثارة نزاع مع قيادة الجيش ما لبث أن تتوج باستقالة 
رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال نجيب تورمتاي في كانون الأول/ ديسمبر 
0م بسبب خلافات سياسية خطيرة حول PUN‏ ومع قيامه بدفع 
البرلمان إلى إقرار قانون توسيع الصلاحيات الحربية في السابع عشر من كانون 
الثاني/ يناير 1991م» بادر أوزال حتى إلى التمهيد لفتح جبهة ثانية عن طريق 
تمكين الطائرات المقاتلة الأمريكية من شن غارات ضد العراق انطلاقاً من قاعدة 
إنجرليك الجوية التركية. للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية؛ كان الجيران 
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العرب يتعرضون لهجوم منطلق من الأرض التركية» على الرغم من أن القوات 
التركية لم تشارك في الأعمال العسكرية009* , 

لم pd‏ أوزال على هذه المخاطرة إلا cals GV‏ إضافة إلى بعض 
الاعتبارات السياسية الداخلية القوية» راغباً في تغيير نظام عراقي كان يعبر 
سياساته منطوية على احتمالات أخطار كبيرة بالنسبة إلى مصالح تركيا القومية 
٠ aws LAI‏ فقبل بضعة أشهر من غزوه للكويت كان صدام حسين قد هدد 
رئيس الوؤراء التركي لأضيف» « يلدرم آق بولوت OL SUG‏ من OLE‏ التورط 
الأمريكي المتضائل في الشرق الأوسط أن يبقي تركيا دون حليف في المنطقة . 
وهكذا فإن «الحرب أدت إلى تحييد إحدى مشكلات أنقرة الأمنية المحتهلمة 
الأخطرء وأفضت» بالتالي» إلى توسيع هامش مناورتها في اتباع استراتيجية 
جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي“”". ولدى قيامه برسم سياسته فيما 
يخص أزمة الخليج كان أوزال يتوقع bo)‏ خاطفة والتضاراً tbe Lote‏ 
يعقبهما استبدال نظام صدام حسين بآخر ديمقراطي في PET pil‏ 

غير أن سياسة أوزال ما لبئت أن تعثرت عندما أصبح واضحاً أن التحالف 
لم يكن مستعداً للسير قدماً على طريق إزاحة صدام حسين عن السلطة . وزاد 
الوضع سوم حين رفضت الولايات المتحدة دعم الانتفاضتين الشيعية والكردية» 
جنوب العراق وشماله» على على التوالي» بعد هزيمة صدام العسكرية مباشرة . أدت 
إقامة ملاذ آمن إلى الشمال من خط العرض 36 لحماية الأكراد من اضطهاد 
قوات صدام المتقدمة» إلى خلق وضع مزعج fas‏ بالنسبة لتركياء كما إلى g‏ 
آفاق الاضطرار للتعايش مع الدكتاتور العراقي 09 


)#( سبق للولايات المتحدة أن استخدمت القواعد التركية في الأزمات الشرق أوسطية كما حصل 
لدى إنقاذ أفراد القوات الأمريكية ونقلهم من OLS‏ في سنة 91982 غير أن تركيا كانت على 
الدوام تحرص على عدم التورط في أية فعاليات عسكرية مباشرة. (انظر رقم الهامش المذكرر 
في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تمخضت حرب الخليج عن تورط تركي مباشر في تحديد المصير غير 
المحسوم لأكراد العراق وفي صراع صدام حسين مع الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة . تعيّن على أنقرة أن تقيم توازناً دقيقاً بين المصالح الأمنية القومية 
التركية من جهة والتضامن مع التحالف فيما يخص محاولات واشنطن المترددة 
على صعيد استئصال صدام حسين كقوة سياسية من خريطة الشرق الأوسط من 
جهة ثانية. أدى تورط تركيا أيضاً إلى تعقيد علاقاتها مع سورية وإيران. 


أثبتت إقامة الملاذ الآمن إلى الجنوب من الحدود التركية ‏ العراقية 
ومنطقة الحظر الجوي الأوسع إلى الشمال من خط العرض 36 برعاية «عملية 
توفير الراحة» (OPC)‏ من قبل التحالف» وهي العملية المنبثقة» بالدرجة 
الأولى» من قاعدة إنجرليك الجوية التركية العائدة للناتو» أنها غير كافية لتوفير 
الاستقرار الدائم لشمال العراق المأهول OP SVL‏ أما المحاولة الرامية إلى 
إقامة حكم ذاتي كردي في المنطقة قائم على موازنات دقيقة لجملة الكفاءات 
والمواقع الرسمية بين الجماعتين الكرديتين المتنافستين» الحزب الديمقراطي 
الكردستاني (KDP)‏ بزعامة مسعود البارزاني وحزب اتحاد كردستان الديمقراطي 
(PUK)‏ بزعامة جلال الطالباني» فلم AF‏ سوى عامين اثنين فقط. ففي سنة 
13م ما لبشت المنافسة بين الطرفين أن انقلبت إلى صدامات عسكرية أفضت 
أخيراً إلى اقتسام المنطقة بين الفرقاء©©. صار البارزاني وحزبهء الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» يسيطر على الجزء الشمالي الغربي من المنطقة» بما 
في ذلك الشريط الحدودي مع تركيا. أما الأجزاء الأبعد جنوباً وشرقاً» بما فيها 
«العاصمة» أربيد والحدود مع إيران» فأصبحت تحت سيطرة حزب اتحاد 
كردستان الديمقراطي OP OPPUK)‏ أخفقت محاولات الوساطة الأمريكية 


(w)‏ يكاد هذا الفصل أن يكون متطابقاً مع الفصل بين اللهجتين الرئيستين المعروفتين بالكرمنجية 
والصورانية الكرديتين. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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والفرنسية بين الفريقين في لقاءات تمت في كل من إيرلندا وفرنسا في التمخض 
عن أي انفراج؛ إذ لم يكن مصيرها أفضل من مصير محاولة تركية أبكر. 

بالنسبة إلى تركيا شكلت جملة هذه التطورات مصدراً دائماً للقلق بسبب 
الفراغ السياسي والأمني المتزايد في شمال العراق وتأثيره على الوضع الہش 
في جنوب ‏ شرق تركيا. من الأساس كانت عملية إيجاد ملاذ آمن وما تبعها 
من إقامة سلطة حكم ذاتي كردية قد أزعجت كثيرين في الأوساط الأمنية 
بأنقرة. خشي هؤلاء من أن يشكل الأمر الخطوة الأولى على طريق تمريق 
العراق وإقامة دولة كردية مستقلة ذاتياً تصبح مصدراً لنشر السموم ليس فقط 
إلى جنوب ‏ شرق تركيا بل وإلى الشرق الأوسط كله. وبالتالي فإن الحكرمة 
بادرت في سبئة 1992م» إلى إقامة صلة منتظمة رفيعة المستوى مع كل من إيران 
وسورية؛ البلدين الآخرين المتأثرين بتطور القضية الكردية في السباق 
الإقليمي. ثمّة خمسة اجتماعات» بعضها على مستوى وزراء الخارجيةء po‏ 
عقدها في الفترة الممتدة من سنة 1992م» إلى شباط/ فبراير سئة 41994( حين 
وصلت المبادرة إلى طريق مسدود بسبب خلافات سياسية متزايدة فيما بين 
البلدان OPES!‏ 


كانت تركيا بالذات قد ساهمت في خلق الوضع الذي أثار كل هذا 
القدر الكبير من القلق لدى مؤسستها السياسية والأمنية . ففي نيسان/ أبريل سنة 
1م. اضطرت لدعوة الأسرة الدولية» وخجصوصاً الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة؛ إلى فعل شيء لوقف تدفق اللاجئين الأكراد الذين كانوا قد وصلوا 
إلى مشارف الحدود التركية» بعد قيام القوات العراقية بغزو المنطقة الكردية 
في شمال العراق. أرادت السلطات التركية أن تحول دون تكرر تجربة 
مخيمات اللاجثين في الأقاليم الحدودية الجنوب ‏ شرقية التي عانوا منها بعد 
اجتياح عراقي سابق للمنطقة الكردية. وفي ظروف ما بعد حرب الخليج كان 
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من ale‏ وضع كهذا أن يتخذ طابع الدوام الشبيه بما حصل مع الفلسطينيين» 
مع ما قد ينطوي عليه ذلك من عواقب لا يمكن التكهن بها بالنسبة إلى 
استقرار تركيا الداخلي وعلاقاتها الدولية. شكلت «عملية توفير الراحة» الحل 
المنطقي الوحيد لهذه ULEI‏ مهما ترددت القيادة السياسية التركية في قبول 

ة ترك التطورات في شمال العراق تحت رحمة المهارات والطموحات 
السياسية لدى أكراد العراق وتقديم مرافق الناتو التركية لعمليات رقابة التحالف 
الجوية . 


غير أن تركيا لم G5‏ مكتوفة الأيدي إزاء التطورات الجارية في شمال 
العراق. فتفويض قوة التحالف الجوية في قاعدة إنجرليك كان لا بد من تجديده 
من قبل البرلمان التركي كل ستة أشهر. وبعد أن قام صدام حسين بفرض حظر 
عملي وفعلي على المنطقة الكردية» تعيّن على جميع المواد المرسلة إلى الأكراد 
أن تمر عبر بوابات الحدود التركية؛ كما أن عناصر منظمات الإغاثة الدولية لم 
تكن قادرة على الوصول إلى المنطقة إلا عبر تركيا. وبالتالي» فإن قدرة منطقة 
الحكم الذاتي الكردية على البقاء والدوام كانت متوقفة على رحابة صدر الأتراك 
وكرمهم. وقد سبق لمسعود البارزاني أن اعترف بهذه الحقيقة في سنة 1994م» 
قائلاً: «نحن نعتبر علاقاتنا مع تركيا علاقات بالغة الحيوية . إنها بوابتنا التي نطل 
منها على العالم Og el‏ 

اعتمدت تركيا على التعاون الكردي في حربها ضد حزب عمال كردستان 
(511). فالحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP)‏ بزعامة البارزاني يسيطر على 
مناطق في شمال العراق قريبة من الحدود التركية» تنطوي على أهمية كبيرة 
بالنسبة إلى رجال العصابات في الإعداد للنشاطات المسلحة في الأراضي 
التركية» ولاستخدامها كقواعد إمداد واستجمام. ففي أوقات مبكرة تعود إلى 
تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1991م» حين لم يكن البارزاني قادراً على» أو راغباً 
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في» الالتزام gh‏ اتفاق تعاوني مع تركيا للسيطرة على حزب عمال کردستان 
(PKK)‏ في تلك المنطقة» بدأ الجيش التركي بشن غارات جوية وعملبات 
اجتياح عسكري متدنية المستوى لشمال العراق لتدمير قوات حزب عمال 
كردستان وقواعده. 


ولكن الوضع ما لبث أن تدهور بعد اندلاع القتال بين فريقي البارزاني 
والطالباني في سنة 1994م مما دفع القيادات التركية إلى الاعتقاد بان حرب 
عمال كردستان بات قادراً على أن يستفيد» دون أي عائق؛ من هامش المناررة 
الواسع في المناطق الحدودية29 . وبادرت تركيا أخيراً» في آذار/ مارس سنة 
5م إلى تنفيذ عملية اجتياح عسكرية كبرى لشمال العراق» بهدف تطهير 
المنطقة من عناصر حزب عمال كردستان (PKK)‏ تسببت العملية في صدور 
انتقادات كثيرة عن أكراد العراق الذين لم يكونوا قد LAL‏ بنوايا أنقرة» وعن 
الحكومة العراقية التي ERS‏ من انتهاك حرمة حدودها وأراضيهاء وعن sulo‏ 
تركيا الغربيين» ولا سيما الأوروبيين منهم» الذين طالبوا بإلحاح سحب الأنوة 
التركية المؤلفة من خمسة وثلاثين ألفاً من المنطقة بسرعة0© , 


لم يكن بلوغ أي استقرار دائم أمراً ممكناء وباتت تركيا تواجه تحدياً آخر 
في صيف 491996 حين قام البارزاني بدعوة القوات العراقية إلى مساعدته من 
أجل طرد الطالباني من أربيل والجزء الأكبر من شمال العراق. Sod‏ البارزاني 
بالخطر من الوجود العسكري الإيراني الذي قيل إن الطالباني استجلبه إلى 
المنطقة الخاضعة لسيطرته لمحاربة جماعات المعارضة الكردية الإيرانية هناك 
ولم يجد خياراً آخر غير طلب الدعم من صدام ليتمكن من التصدي للتحالف 
المتصوّر بين الطالباني والإيرانيين. غير أن صدام حسين ما لبث» تحت ضغط 
الولايات المتحدة التي بدأت هجوماً بصواريخ كروز على المنشآت العسكرية 
العراقية في شمال العراق» أن سحب قواته من المنطقة» وفي تشرين الأول/ 
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أكتوبر سنة 1996م كان الطالباني قادراً على استعادة جزء كبير من الأراضي التي 
كان قد خسرها. نَمّ التوصل إلى وقف أوّلي لإطلاق النار تحت إشراف كل من 
الولايات المتحدة» وتركياء وبريطانيا العظمى» ما لبث أن تحول إلى ما يعرف 
باسم عملية أنقرة الهادفة إلى اجتراح ترتيب جديد بين الجماعتين الكرديتين 2 . 
وفي الوقت نفسه كانت خطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لتنظيم 
انتفاضة داخلية ضد صدام حسين قد تعرضت لأضرار كبيرة» وكانت واشنطن 
قد اضطرت للمسارعة إلى إجلاء حوالى ألف من المتعاملين الأكراد عن شمال 
العراق على عجل . 


كانت حقائق معينة قد باتت واضحة أمام أنقرة. كان صدام حسين ما يزال 
قوة في شمال العراق لأن الأكراد لم يكونوا قد فكوا ارتباطهم به كلياً» بصرف 
النظر عن الفظاعات التي اقترفها ضدهم. أما الحكومة الأمريكية فكانت قد 
أثبتت أنها عاجزة عن اجتراح أية سياسة مقنعة لاحتواء الدكتاتور العراقي» 
ناهيك عن الإطاحة به. كانت «عملية توفير الراحة» قد فقدت معناها بعد عودة 
الجماعتين الكرديتين إلى اعتماد عادتهما القديمة المتمثلة باستجلاب الدعم 
الخارجي من بغداد أو طهران©. ونظراً oY‏ الخطة لم GË‏ قط دعماً كاملاً من 
جانب الأوساط السياسية التركية» فقد وصلت إلى طريق مسدود في الحادي 
والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر سنة 1996م» حين رفض البرلمان التركي أن 
يجدد تفويض التحالف. 


غير أن الخطة كانت قد استّبدلت بعملية مشابهة حملت اسم: العين 
الشمالية الساهرة (نورثرن ووتش «(Northen Watch‏ استأنفت نشاطات «عملية 
توفير الراحة» (OPC)‏ في ظل تفويض yale‏ بعض الشيء ودون أية مشاركة 
فرنسية إضافية*. ففي الوقت نفسه» كانت باريس قد ملّت من سياسة 
الولايات المتحدة في تعاملها مع النظام العراقي» وأرادت أن تستعبد علاقاتها 
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الجيدة السابقة مع بغدادء خصوصاً بعد أن كان قرار مجلس الأمن الدولي يقم 
)968( قد سمح ببيع كمية محدودة من النفط العراقي لشراء المواد الغذائية 
لسكان البلاد المحتضرين Lege‏ وأدت هذه الحركة أيضاً إلى توفير إمكانية 
إعادة فتح خط الأنابيب الممتد بين حقول النفط العراقية في الشمال ومبناء 
يومورتاليق النفطي على ساحل البحر الأبيض المتوسط 9 © , 

قامت هذه الأحداث بتغيير نمط اصطفاف القوى فيما يخص التطورات 
الجارية في شمال العراق. تعرّضت ثقة تركيا بقدرة قادة الأكراد العراقبين 
وحدهم على فرض سيطرة فعّالة على المنطقة» للمزيد من النسف والاهتراء. 
وما لبث هذا العجز أن تأكد جراء التقدم البطيء لعملية أنقرة. فرغم بعض 
الاختراق على صعيد الإجراءات والبنى التنظيمية» لم يكن قد ee‏ مع حاول 
شهر أيار/ مايو من سنة 691997 حين أطلقت تركيا عملية أخرى من عمليات 
الاجتياح الربيعية لتدمير قواعد حزب عمال كردستان (PKK)‏ في شمال العراى» 
سوى فرض نظام مراقبة للإشراف على وقف إطلاق النار مع ممثلين عن 
الأقليات غير الكردية في شمال العراق مثل التركمان والسريان أو الآشوريين. 
في هذه المرة» جرى إشراك مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP)‏ 
بالفعاليات المنفذة ضد الأهداف العائدة لحزب عمال كردستان oS (PKK)‏ 
الخلافات الدفينة بين الحزبين كانت قد برزت وعادت إلى الاشتعال من 


د 


رغم سيل الانتقادات العنيفة الصادرة عن الحكومة العراقية وبلدان عربية 
مختلفة فضلاً عن شركائها الأوروبيين الرئيسيين» أصرّت تركيا على متابعة 
العملية بقوة وصل تعدادها إلى خمسين ألفاً مع دعم جوّي قوي لمدة تجاوزت 
ستة أسابيع . يمكن الافتراض أن أعداداً صغيرة من القوات التركية ظلّت منذ 
ذلك الحين ترابط في الأراضي العراقية وقد جرى تعزيزها بين الحين والآخر 
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للقيام بعمليات ضد قواعد حزب عمال كردستان (PKK)‏ وعلى أية op Je‏ 
الجيش التركي قام بشن عمليات كبيرة في شمال العراق في أيلول/ سبتمبر سنة 
7م وكانون الأول/ ديسمبر 1997م» وأيار/ مايو 1998م . وغالباً ما كان 
الجيش » في هذه العمليات» يتعاون مع قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
(KDP)‏ التي كانت قد باتت هدفاً لحزب عمال كردستان (PKK)‏ بل وحزب 
الاتحاد الكردستاني (PUK)‏ الذي كان يسعى لاستعادة المواقع المنظورة في 
اتفاقية تشرين الأول/ أكتوبر سنة 691996 لوقف إطلاق النار» أحياناً. ونظراً OY‏ 
حزب الاتحاد الكردستاني (PUK)‏ هذا كان متعاونء على ما يبدوء مع قوات 
حزب عمال كردستان (PKK)‏ التي كانت قد أقامت مواقع حصيئة فوق الأراضي 
الخاضعة لسيطرة الاتحاد Op (PUK)‏ الجيش التركي اعتبر دعم الهجمات 
المضادة التي يشنها الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP)‏ أمراً مشروعاً. 


في شهر أيلول/ سبتمبر سنة 661998 نجحت الإدارة الأمريكية في إنهاء 
الخصومة بين الحزبين الكرديين . وفي لقائهما الأول بواشنطن بعد أربع سنوات 
توصّل البارزاني والطالباني إلى اتفاق لإنهاء القتال والسعي مرة أخرى لإقامة 
إدارة كردية مشتركة فعّالة في شمال العراق. دعت الاتفاقية التي عُرفت باسم 
اتفاقية واشنطن إلى نوع من الالتزام بكيان سياسي كردي اتحادي في إطار «عراق 
bys‏ تعدّدي» وديمقراطي»» عراق Jigs‏ «للحفاظ على تلاحم الدولة 
ووحدتها الإقليمية». تحدثت الاتفاقية بالتفصيل أيضاً عن مرحلة انتقالية تتم 
فيهاء تحت توجيهات لجنة التنسيق العليا التي كانت قد تشكلت وفقاً لاتفاقية 
أنقرة في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1996م» عملية تطبيع كامل لمجمل الظروف 
السياسية والحياتية الأخرى في المنطقة» بما في ذلك تشكيل حكومة إقليمية 
مشتركة مؤقتة . وافق الأكراد على تنظيم «انتخابات حرة ونزيهة لانتخاب مجلس 
إقليمي جديد» حتى شهر تموز/ يوليو سنة 1999م. وهذا المجلس سيكون 
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السكان الأكراد» والتركمان» والآشوريونء والكلدانيون ممثلين. وتضدّدت 
الاتفاقية تفاهماً حول تقاسم الموارد بين منطقتي الحزبين الكرديين إضافة إلى 
التزام راسخ من جانب الفريقين بعدم إيواء حزب عمال كردستان (PKK)‏ في 
المنطقة الكردية العراقية كلها وبامنع الحزب (PKK)‏ من تهديد السلم ونسفه أو 
من انتهاك الحدود PGS MW‏ 


أثارت اتفاقية واشنطن السخط والقلق في أنقرة» على الرغم من أن 
الإدارة الأمريكية والقيادة الكردية سارعتا إلى الإعلان عن وجوب اعتبارها dm‏ 
إضافية من نتائج عملية أنقرة. شعر القادة السياسيون الأتراك» خصوصاً نالب 
رئيس الوزراء بولنت أجويد» بالاستياء إزاء استبعاد تركيا عن الجولات الختامية 
من عملية التفاوض وعن توقيع الاتفاقية. وقد راود هؤلاء الساسة شكوك شبه 
مكشوفة حول احتمال أن تؤدي الاتفاقية إلى التمهيدء آخر المطاف» لإقامة دولة 
كردية منفصلة في شمال العراق» وإلى تعقيد عمليات الاجتياح العسكري التركية 
عبر الحدود في OP pee al‏ وبهدف إظهار تقويمها المختلف وتأكيد 
استقلالها السياسي» أعلنت أنقرة عن رفع مستوى العلاقات مع بغداد إلى 
مستوى السفارة» وأطلقت عملية اجتياح عسكري أخرى عبر الحدود في تشرين 
الثاني/ نوفمبر سنة 1998م . 

بادرت تركيا Lad‏ إلى إظهار عزمها على اتباع سياستها الخاصة فبما 
يخص المسألة الكردية حين Cade‏ سورية بغزو عسكري إذا لم يتم طرد زعيم 
حزب عمال کردستان» عبد الله أوج OWT‏ من ملاذه العتيد هناك منذ زمن طويل . 
ما لشت الحشود العسكرية السريعة والكبيرة على امتداد الحدود السورية أوئل 
تشرين الأول/ أكتوبر سنة 661998 أن أقنعت القيادة السورية OL‏ أنقرة كانت 
تعني ما تقوله. وبما أن الجزء الأكبر من قواتها منشورة باتجاه الحدود 
الإسرائيلية» فإن دمشق خشيت من وجود مؤامرة إسرائيلية لتوريطها في حرب 
على جبهتين» على الرغم من أن الإسرائيليين سارعوا إلى إنكار أي علاقة لهم 
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بالتحرك (SAI‏ ار ع يي 
المصرية قد توسّطت لبلوغه. . وفي التاسع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر» قام 
ممثلو الحكومتين بتوقيع اتفاقية تعهّدت فيها دمشق بوقف جميع أشكال الدعم 
لحزت عمال كردستان P'(PKK)‏ . أما رحلة مغامرات أوج آلان الطويلة الشبيهة 
بالأوديسة» فقد انتهت بإلقاء القبض عليه من قبل قوات خاصة تركية في 
نايروبي» كينياء يوم السادس عشر من شباط/ فبراير سنة 1999م ٠‏ 


هدأت الهواجس التركية بشأن شمال العراق بعض الشيء مع اتضاح 
حقيقة أن أحداً لم يكن في الحقيقة يريد» خصوصاً بعد اجتماع مع الطالباني 
والبارزاني في أنقرة أوائل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة £91998 استبعاد تركيا 
بصورة دائمة عن التطورات الجارية في شمال العراق» و وأن تطبيق اتفاقية 
واشنطن لم يتم بالسهولة الملحوظة على الورق. . غير أن التطبيق الناجح لا 
يمكن استبعاده على المدى المتوسط» فضلاً عن أن من شأن توفير إمكانية إقامة 
إدارة كردية ناجحة في محافظات أربيل» دهوك» والسليمانية الغلاث في شمال 
العراق» أن يؤثر على المسألة الكردية في تركيا عن طريق تشجيع أكراد تركيا 
على تكثيف جهودهم من أجل التوصل | إلى نمط من أنماط الحكم الذاتي 
السياسي داخل إطار الدولة التركية . 


زادت علاقة التعاون والوحدة التركية - الأمريكية فيما يخص العراق توتراً 
جراء رد فعل الجيش الأمريكي على رفض بغداد التعاون مع فرق التفتيش 
الدولية على الأسلحة. ففي نهاية كانون الأول/ ديسمبر سنة 61998 قبل بدء 
شهر رمضان المبارك» المقدّس عند المسلمين مباشرة» قامت الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى» أولاًء بمعاقبة صدام حسين بقصف بغداد عبر عملية ثعلب 
الصحراء» جراء إخفاقه المتكرّر في تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بمراقبة 
وتفكيك أسلحة الدمار الشامل ومرافق إنتاجها في العراق . أذَّى هذا إلى وضع 
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حد لنظام رقابة الأمم المتحدة في العراق. لقد شكلت الهوة الحاصلة والمتزايدة 
عمقاً بين واشنطن وبغداد مصدر إزعاج حقيقي بالنسبة إلى القيادة السياسية 
التركية التي كانت تخشى من حصول مضاعفات سلبية تلحق الضرر بالعلاقات 
التركية . العراقية . 

في الأشهر التالية ردت الولايات المتحدة بانتظام على عدم مراعاة العراق 
للقيود المفروضة على المنطقة المحظورة على الطيران في الشمال عن طريق 
مهاجمة المنشآت العسكرية والطائرات المقاتلة العراقية في المنطقة. LI‏ 
استخدام قاعدة إنجرليك الجوية لهذا الغرض فقد سمحت به الحكومة التركية 
لأنها كانت تتبئّى التحليل الأمر يكي القائل بأن نظام صدام كان قد عاد ثانية 
ليشكل تهديداً للبلدان المجاورة. وقد انطلقت عملية تسليم منظومات صواريخ 
باتريوت الأمريكية في كانون الثاني/ يناير سنة 91999 من أخذ الهواجس التركية 
بعين الاعتبار 89 , 


غير أن حكومة رئيس الوزراء بولنت أجويد التركية ظلَّت قلقة إزاء 
eo‏ المتنامية لموقف أمريكا من العراق» واتهم أجويد واشنطن بالافتقار 
إلى O yhaa Klee‏ من الواضح أن تركيا كانت تفضّل إجراء مفاوضات 
سياسية في التعامل مع النظام العراقي» غير أن تحركها بقي مقيّداً بضرورة 
الحفاظ على علاقات جيّدة مع واشنطن بسبب مصالح حيوية تركية أخرى مثل: 
خط آنابیب gS‏ = جیخان: واستمرار التعاون العسكري» والتفهم الأمريكي 
للمشكلة القبرصية» والتفهم الأمريكي المماثل لسياسة العصا الغليظة التي تتبعها 
أنقرة في تعاملها مع المشكلة الكردية الداخلية. ومع ذلك» op‏ أجويد حاول 
إبراز وجهة نظره المختلفة عن طريق دعوة نائب رئيس الوزراء العراقي» طارق 
عزيز» إلى أنقرة في شباط/ فبراير سنة 1999م . وهذا لم يقف عند حد إزعاج 
واشنطن بل وأخفق في التمخض عن أية نتائج سياسية لأنه تزامن مع اعتقال أوج 
آلان في نايروبي» الذي شغل الحكومة والجمهور التركيين MLS‏ 
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A‏ عنصر آخر يشير سخط تركيا على السياسة الأمريكية تجاه بغداد ألا 
وهو قانون تحرير العراق الذي أقره الكونغرس الأمريكي خريف 1998م. قضى 
هذا التشريع بتقديم مساعدة بقيمة 97 مليوناً من الدولارات إلى المؤتمر الوطني 
العراقي (ING)‏ المظلة التنظيمية لمجموعات المعارضة العراقية في المنفى» 
في سبيل اتباع سياسة تهدف إلى الإطاحة بصدام حسين واستبداله بحكومة 
ديمقراطية. وافقت الإدارة الأمريكية على مثل هذا التحرك؛ وعيّدث ممقلاً 
رسمياً للعلاقات مع المعارضة العراقية . وبهذه الخطوة كانت حكومة الولايات 
المتعدة تادر للمرة الأولى وبصورة علنية» إلى اعتماد سياسة تهدف إلى 
الإطاحة بالنظام العراقي. 


سينا Al‏ بقدر كبير من القلق والتوجُس في تركيا وبلدان أخرى 
في المنطقة . خشيت أنقرة ألا تكون المعارضة العراقية قادرة على اجتراح تنظيم 
سياسي J‏ يستطيع تولي مسؤولية الحكم بعد الإجهاز على نظام صدام. وربما 
تعرز مثل هذا الخوف جراء امتناع قادة أكراد العراق وأبرز المنظمات الشيعية 
العراقية عن العورط في أية علاقة وثيقة جداً مع المؤتمر الوطني العراقي 
QING‏ فطوال بقاء جماعات المعارضة عاجزة عن إثبات قدرتها المقنعة 
على تحقيق يق النجاح في عملية استبدال النظام العراقي» تستمر أنقرة في تفضيل 
بقاء صدام Ley‏ يؤدّي» أقله حالياًء إلى الحيلولة دون حدوث انهيار للتوازن 
السياسي الإقليمي» وإلى توفير بعض الضمان لتحقيق المصالح القومية التركية 
فيما يحصل في العراق وحوله من تطورات . 


أدّت التطورات الحاصلة في شمال العراق» بعد حرب الخليج في سنة 
¢¢1991 إلى إبقاء تركيا في مواجهة مصالح مختلطة ومتناقضة بعض الشيء. 
فقيام دولة كردية» نتيجة تعرُض نظام صدام حسين للوهن» كان لا بد من منعه 
بسبب عواقبه المحتملة فيما يخص السكان الأكراد في تركيا نفسها. . ولكن 
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الهجوم العراقي الواسع على الأكراد لاستعادة السيطرة العراقية في المنطقة لم 
يكن» هو الآخر» مرحبا به» بسبب احتمال استثارة حركة لاجثين واسعة باتجاه 
تركيا. وكان من المفروض Lal‏ إبقاء سلطة الحكم الذاتي الكردي السياسية في 
شمال العراق في حالة ضعف تحول دون Uys GLE‏ كردية» ولكنها على درجة 
من القوة تكفي لتمكينها من منع حزب عمال كردستان (PKK)‏ من الحصول 
على موطىء قدم إلى الجنوب من الحدود التركية . كانت أنقرة مضطرَّة أيضاً 
لأخذ المصالح الأمريكية الكامنة في إبقاء صدام ضعيفاً» عبر فرض العقوبات 
الدولية» وضمان استمرار العملية التي تقودها الأمم المتحدة» Aly‏ تستهدف 
إزالة القدرة العراقية على صعيد أسلحة الدمار الشامل» بعين الاعتبار الجدي . 
أضف إلى ذلك أن المصالح الاقتصادية التركية كانت تلزم أنقرة بالإبقاء على 
علاقات متواصلة ومتناغمة نسبياً مع بغداد. وأخيراء فإن هذه العناصر كلها لم 
تستطع أن تحرم تركيا من القدرة على المناورة في اتباع مصالحها الأمنية في 
حربها على إرهاب حزب عمال كردستان PKK)‏ في جنوب ‏ شرق البلاد. 


أواخر سنة 61997« قام أحد الدبلوماسيين الأتراك بوصف هذه الهواجس 
والهموم المتضاربة قائلاً: «ينطوي اتفاق الحزبين الكرديين (PUK) ) (KDP)‏ 
على خطر إيجاد كيان كردي» وهو أمر غير مقبول بالنسبة إلينا. وإذا أقدما على 
تدمير كل منهما EI‏ كما هي حال الوضع OV‏ فإن من شأن القتال أن يتيح 
لحزب عمال كردستان (PKK)‏ فرصة تعزيز وجوده في المنطقة. نحن راغبون 
في أن تعود بغداد إلى المنطقة؛ ولكن الولايات المتحدة معارضة OOS‏ 


ووجهت أنقرة بخيارات صعبة لغياب الحل المثالي النموذجي المتمثل 
بإقامة نظام ديمقراطي عراقي 35 كافياً من الحكم الذاتي لسكانه الأكراد؛ يمنع 
حزب عمال كردستان (PKK)‏ من استخدام INI‏ اضي العراقية في نشاطاته. 
ويعزف عن بناء ترسانة عسكرية ضخمة. ومما لا يدعو إلى الدهشة أنها ‏ أنقرة 
- حاولت تحقيق جميع مصالحها إلى حدود معيّنة بدرجات متباينة من النجاح 
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في أوقات مختلفة . كان LY‏ للتجديد المستمر لتفويض «عملية توفير الراحة» 
مثلها مثل بديلتها: «عملية العين الشمالية الساهرة» من استيعاب الولايات 
المتحدة وخطب ودها. أما الحفاظ على الصلة السياسية مع الفريقين الكرديين 
في شمال العراق كليهماء فكان يجب أن يودر تأييدهما ضد حزب عمال 
كردستان (PKK)‏ ويضمن سيطرة تركيا على التطورات الجارية في شمال 
العراق» فضلاً عن تمكين الجيش التركي» بصورة مطلقة نسبياًء من تجريد 
عمليات عسكرية ضد حزب عمال كردستان (PKK)‏ على امتداد الحدود 
العراقية . أما إعادة العلاقات الرسمية مع بغداد ولو على مستوى دبلوماسي أد 
بسرعة نسبية بعد حرب الخليج» رفع التمثيل الدبلوماسي مؤخراً إلى مستوى 
السفراء» ودعوة طارق عزيز في شباط/ فبراير سنة 1999م فكانت ترمي إلى 
الحيلولة دون حصول الطلاق الكامل بين الدولتين الجارتين في سبيل تأمين 
حصة ذات شأن من الفوائد الاقتصادية المحتملة لتركيا جراء رفع عقوبات الأمم 
المتحدة» خصوصاً في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء لدى الأمم المتحدة؛ 
الذي أفضى أيضاً إلى إعادة فتح خطي أنابيب النفط التوأمين بين كركوك 
ويومورتاليق9©. 


لقد تمثل الاستثناء الوحيد من هذه السياسة القائمة على الموازنة الدقيقة 

بين المصالح المتباينة بالعمل العسكري المباشر ضد مواقع حزب عمال 

كر دستان (PKK)‏ المحصّنة . فالقوات المسلّحة fal‏ كية درجت على اتخاذ 
قراراتها الخاصة بالأعمال المعنية بصورة مستقلة إلى Jo‏ بعيد» ودون إيلاء كبير 
اهتمام لعملية أنقرة أو للتوازن في العلاقات الكردية . الكردية بين حزبي (KDP)‏ 
(PUK),‏ . كان هدفها الأساسي متركزاً على الحيلولة دون نشوء مواقع دائمة 
لقوات حزب عمال كردستان خلف الحدود التركية؛ على حماية الأعمال 
العسكرية التركية في جنوب . شرق البلاد من أي تدخل gles‏ وعلى عزل 
مقاتلي حزب عمال كردستان (PKK)‏ في تركيا عن مناطق اللجوء المحتملة في 
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شمال العراق. وقد كانت القوات المسلّحة التركية» التي اعتبرت مفيدة على 
هذا الصعيد؛ مستعدة أيضاً للانخراط في تعاون محدود مع حزب البارزاني 
oY (KDP)‏ المنطقة الخاضعة لسيطرة الأخير كانت متداخلة جزئياً مع منطقة 
عمليات حزب عمال كردستان (PKK)‏ في شمال العراق. غير أن مثل هذا 
التعاون مع الأكراد العراقيين لم يمكن قط من تقييد حرية الجيش في العمل . 
لقد JSS‏ طرد أوج آلان من سورية عن طريق التهديد بالتدخل العسكري» هو 
الآخر إنذاراً غير مباشر لبغداد والقادة الأكراد العراقيين داعياً إلى أخذ تصميم 
تركيا على محاربة حزب عمال كردستان (PKK)‏ حيثما أمكن الوصول إليه ماخذ 
الجد. 

٠‏ كانت سياسة تركيا الحريصة على ألا تنأى بنفسها كلياً عن النظام العراقي 
تتا لبعض المشكلات على صعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة. فالقيادة 
السياسية والعسكرية التركية لم LG‏ قط في الواقع» بالسياسة الأمريكية القئمة 
على عزل العراق والتشجيع على الإطاحة بصدام حسين خشية تهديد الاستقرار 
الإقليمي. وثمّة أيضاً كثيرون في الأوساط القيادية بأنقرة ممن يؤمنون بأن 
الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى دائبة» برغبة منها أو دونما رغبة» على 
دفع عجلة عملية إيجاد دولة كردية منفصلة في شمال العراق» وهو تطور لن 
تكون تركيا مستعدة قط OOS i‏ 

Jb‏ التأبيد التركي لاعملية توفير الراحة» متحفظاً على الدوام» وبقیت 
النقاشات البرلمانية حول تمديدها مثقلة بالمقترحات الداعية إلى OMe)‏ غير 
أن الجيش التركي بقي قادراً على إقناع السياسيين بأن التمديد كان في مصلحة 


(*) لعل النموذج الصارخ لهذا الموقف هو سيل التهم الذي أطلقه نائب رئيس الوزراء للشؤون 
الخارجية بولنت أجويد خلال الأزمة العراقية أوائل سنة 1998م» حيث حدر من احتمال أن 
تكون بريطانيا العظمى عازمة» في السرء على إقامة دولة منفصلة j‏ في القسم الكردي من شال 
العراق . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) . 
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تركيا. فحتى رئيس الوزراء الإسلامي نجم الدين إيربكان انقلب رأساً على عقب 
وضمن تأييد كتلة حزبه» حزب الرفاه» البرلمانية في تموز/ يوليو سنة 1996م» 
على الرغم من أنه كان» وهو في المعارضة؛ أحد أنشط معارضي «عملية توفير 
الراحة». رحبت القوات المسلّحة is‏ بالعملية لأن تورّط التحالف العسكري 
المضطرد في شمال العراق كان من شأنه أن يساعد على التخفيف من ردود 
الأفعال الجماهيرية الدوليةء الأمريكية منها Le pat‏ على عمليات الاجتياح 
العسكري التركية للمنطقة . 


لم تكن الريب حول «عملية توفير الراحة» (OPC)‏ إلا تعبيراً خاصاً عن 
إحساس أشمل لدى شعب تركيا OL‏ «تركيا تعرّضت» بسبب الطبيعة المدوّلة 
للمشكلة العراقية» لفقدان حريتها على صعيد التحرّك في المنطقة. ومأزق تركيا 
الراهن يكمن في أنهاء بمشاركتها في فرض الحصار الدولي على العراق» 
حرصاً على التعاون مع سياسات الولايات المتحدة والأمم المتحدة» إنما 
تسلك» فعلياً» سلوكاً يتناقض مع مصالحها OPA‏ 


يتجلّى الأمر بوضوح فيما يخص المصالح الاقتصادية. فقد تكبّدت تركيا 
خسائر فادحة نتيجة العقوبات المفروضة على العراق» الذي كان على الدوام 
شريكاً تجارياً ذا colt‏ وأهم مورّدي النفط إلى تركيا. لقد كان الاقتصاد في 
جنوب ‏ شرق البلاد معتمداً على العلاقات التجارية مع العراق وعلى مدخول 
حركة الترانزيت إلى العراق المارّة بأكثريتها عبر المنطقة** . أما التجارة شبه 
الشرعية التي تطرّرت مع الجيب الكردي على امتداد السنين» خصوصاً النقل 
الذي يتعرّض أحياناً للقطع. لمادة زيت الديزل من المنطقة الكردية إلى جنوب - 


(*) بل وتوجد أصوات ترتفع من الدوائر السياسية التركية تقول إن «البطالة [في جنوب شرق البلاد] 
دائبة على مد نشاطات حزب عمال كردستان بصورة متزايدة». (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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شرق تركياء فلم تستطع أن تعوّض الخسائر الناجمة عن انهيار التجارة والأعمال 
الطبيعية التركية ‏ العراقية. وبالتالي» ob‏ لتركيا مصلحة اقتصادية قوية» بل 
وصياسنةء. Ghat‏ في رفع عقوبات الأمم المتحدة. 


je‏ المأزق السياسي التركي والوضع الاستثنائي الخاص للبلاد يطفوان 
على السطح كلما نشأت توترات بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية حول 
مطالبة الأمم المتحدة بالإشراف على عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل 
الموجودة لدى العراق. وما إن كانت هذه التوترات تتصاعد لتصل إلى مستوى 
دفع الولايات المتحدة إلى القيام بأعمال عسكرية ضد العراق لفرض أنظمة 
الأمم المتحدة» حتى كانت تركيا تتعرّض لخطر البقاء محصورة بين فكي US‏ 
تضامنها مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة من جهة» ومصلحتها الكامنة في 
الحفاظ على علاقات سالكة مع بغداد من الجهة الأخرى. أضف إلى ذلك أن 
مثل هذه الأوضاع كانت تميل إلى خلق جملة من المشكلات السياسية الداخلية 
بسبب وجهات النظر المتباينة لدى القوى السياسية المختلفة في تركيا. وقد كان 
هذا واضحاًء Oe‏ خلال الأزمة التي تفجّرت أوائل سنة 1998م» حين واجهت 
حكومة مسعود BLL‏ الاثتلافية صعوبات في اتخاذ موقف موحد. فآراء رئيس 
الوزراء كانت أكثر تناغماً مع الموقف الأمريكي المتشدّد من صدام حسين» في 
حين بدا نائبه ومنسّق السياسة الخارجية في وزارته» بولنت أجويد من حزب 
اليسار الديمقراطي (DSP)‏ أكثر تعاطفاً مع الزعيم العراقي"“. حتى بعد 
حصول القطيعة بين بغداد والأمم المتحدة» وانطلاق الضربات الجوية 
الأمريكية حاولت حكومة أجويد أن AS‏ خطوطاً مفتوحة pUl‏ التواصل الودّي 
مع القيادة العراقية؛ على الرغم من أنها ظلّت في الوقت نفسه؛ تؤكد أيضاً 
ضرورة امتثال العراق لقرار الأمم المتحدة. 


من شأن هذا الاستعراض العام لتورّط تركيا المعقّد في الشؤون العراقية 
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بعد حرب الخليج» أن gadas‏ عن استنتاج يقول إن أنقرة حريصة على التوصّل 
إلى تسوية دائمة للمشكلة العراقية» ولكن دون امتلاك الوسائل اللازمة لتحقيق 
مثل هذه التسوية» انطلاقاً من إمكانياتها الخاصة؛ أو لحفز حليفتها الرئيسية على 
العمل في سبيل تسوية تلبّي المصالح التركية . AS‏ شعور متنام لدى الأوساط 
السياسية التركية ob‏ العقوبات المفروضة على العراق يجب أن تنتهي» OY‏ البلد 
لم يعد يشكل خطراً على التوازن الإقليمي. من الواضح أن مثل هذا الموقف 
يتناقض مع السياسة الأمريكية الدائبة على تكثيف جهودها الرامية إلى الإطاحة 
بنظام صدام. وبالتالي» فإن تركيا ستبقى محكومة بوضع «تتمخض فيه الضغوط 
المتضاربة الصادرة عن الحلفاء» مع حاجة تركيا الأساسية إلى علاقات جيّدة مع 
العراق» عن مأزق شديد الإرباك على صعيد السياسة PES‏ 


التعاون التركي - الإسرائيلي الاستراتيجي الجديد 


JR‏ توقيع اتفاق أوسلو في أيلول/ سبتمبر سنة 1993م» بين إسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية عامل دفع لعلاقات تركيا مع إسرائيل. أذَّى اعتراف 
المنظمة بإسرائيل إلى تقليص ضرورة اتباع موقف شديد الحرص على الموازنة 
بين الدول العربية وإسرائيل. فالتحسين الحذر للعلاقات الثنائية الذي كان على 
قدم وساق منذ عدد من السنوات أمكن قلبه إلى عملية تطوير سريع لسلسلة 
طويلة من أشكال التعاون الواسع وبعيد:المدى على مختلف الأصعدة 
العسكرية» والاقتصادية» PRLS‏ وفيما شهدت العلاقات الثنائية؛ 
خصوصاً في المجال العسكريء ازدهاراً ملحوظاًء JUYI op‏ المعلّقة على 
المساهمات التركية أو المشتركة الممكنة في إقامة نظام إقليمي جديد قائم على 
التعاون لم تتمكن من أن Glos‏ بسبب التغيير الحكومي في إسرائيل ونتيجة 
انهيار المباحثات السلمية الإسرائيلية - السورية . 
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ما لبث ما كان يمكن اعتباره في البداية نوعاً من التفاهم على التعاون بين 
الدولتين الأقوى في المنطقة على طريق تشجيع قيام نظام إقليمي جديد أن تطوّر 
إلى علاقة خاصة ذات GUT‏ غير واضحة. شعرت سورية؛ وإيران» والعراق 
بالتهديد المباشرء وبادرت أكثرية الدول العربية الأخرى إلى التحذير من قيام 
«اجبهة عسكرية» جديدة في المنطقة» جبهة مصمّمة «في التحليل الأخير لحماية 
المصالح الإسرائيلية والأمريكية» ولاحتواء تلك الدول التي تعارض 
سياساتهما“ . لم يكن ذلك إلا نتيجة الموقف الصارم الذي اتخذته أنقرة من 
علاقتها الجديدة مع إسرائيل خلال فترة نتنياهوء حيث كانت عملية السلام 
مجمّدة عملياً. . يتعيّن علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت عودة حكومة باراك 
الإسرائيلية الجديدة إلى النظرة السابقة المتسمة بقدر أكبر من النزعة التعاونية إلى 
العملية السلمية ستفضي أيضاً إلى تهدثة المخاوف العربية من التعاون =i‏ 
الإسرائيلي. من شأن حصول ذلك أن يتمخض عن إبراز مفاعيل التعاون 
الداعمة للاستقرار على صعيد التطورات الإقليمية بصورة أوضح . 


جرت بعد أوسلو سلسلة من الزيارات التركية - الإسرائيلية ذات المستؤق 
الرفيع كانت مصحوبة بتوقيع جملة من الاتفاقيات الثنائية المهمة التي تنظم 
التعاون في مجالات مختلفة . فبين تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 691993 وتشرين 
الثاني/ نوفمبر سنة £91994 قام كل من وزير الخارجية التركي حكمت جتبن» 
ورئيس الدولة الإسرائيلي عازر وايزمن» ووزير الخارجية الإسرائيليٍ شيمون 
بیریز؛ ورئيسة الوزارة التركية تانسو تشيللر بزيارات متبادلة للبلدين. é.‏ جتين 
RAN‏ تفاهم حددت إطار التعاون البعيد المدىء بما فيه التعاون العسكري. 
وحاولت السيّدة تشيللر أن تمهّد الطريق لعلاقات اقتصادية أنشط نشط وأقوى. 
ولدى قيام رئيس الجمهورية التركي بزيارة إسرائيل في آذار/ مارس سنة 21996 
تم توقيع اتفاقية تجارة حرة كانت تتمة لاتفاقية خاصة بالتعاون في مسال 
التدريب العسكري جرى توقيعها في شهر شباط/ فبراير» ولم تلفت الأنظار 
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OM I yaad‏ بهذه الاتفاقيات وعد الاقتصادان الأعظم والقوتان الأكبر 
من حيث الجبروت العسكري في المنطقة» بتعاون طويل الأمد لفائدة الطرفين 
كليهما. ED‏ منذ ذلك الوقت» سلسلة من الزيارات الدبلوماسية المنتظمة 
لمختلف أعضاء الحكومتين» ولشخصيات سياسية مهمة أخرىء رافقت عملية 
التعاون الاقتصادي والعسكري» مؤكدة الأهمية التي يعلّقها JS‏ من الجانبين 
على هذه العملية . 


من خلال اتفاقية التجارة الحرة» تسعى تركيا إلى أن تلتحق» بطريقة أكثر 
اتصافاً بالبُعد عن المباشرة» بركب اتفاقيات التجارة الحرة الإسرائيلية مع 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» وصولاً إلى إضافة عناصر مهمة إلى 
اتفاقية الوحدة الجمركية الخاصة بها مع الاتحاد الأوروبي» تلك الاتفاقية التي 
أصبحت نافذة اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير سنة 1996م“ . تشكل 
الحالة المتقدمة نسبياً للقطاع العام الصناعي في البلدين كليهماء هي الأخرى؛ 
مؤشراً إيجابياً على وجود إمكانيات نمو لا بأس بها للتجارة البينية بعد نفاذ 
اتفاقية التجارة الحرة بصورة كاملة. بقي الميزان التجاري» حتى الآن» يميل 
لصالح تركيا التي تصدّر المنسوجات» والمعدات الإلكترونية» والمواد الغذائية؛ 
والقمح إلى إسرائيل التي تبيعها مواد كيميائية» وأدوات بلاستيكية؛ 
وكومبيوترات ومعدات اتصالات بعيدة» فضلا عن تجهيزات الري. بلغ حجم 
التجارة 760 مليوناً من الدولارات في سنة 61998 بزيادة عشرين بالمثة عما كان 
عليه سنة 1997م؟ ويأمل الطرفان كلاهما بنمو الحجم ليصل إلى مليار واحد من 
الدولارات في سنة 962000 , ثمة تحسين آخر للروابط الاقتصادية يمكن أن 


(w)‏ تم دعم اتفاقية التجارة ial‏ ة باتفاقية تحظر الازدواجية الضريبية وبأخرى تشجع الاستثمارات 
وتوفر الحماية لها. LT‏ فيما يخص اتفاقية التعاون العسكري» (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب - الناشر) . 
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يتحقق عبر قيام تركياء مع الزمن. بتزويد إسرائيل بمياه الشرب» على الرغم من 
أن مثل هذه الأفكار لا يمكن أن gias‏ حسب أقوى الاحتمالات» إلا ضمن 
إطار خطة أوسع للسياسة المائية الإقليمية بعد التوصل إلى تسوية سلمية دائمة 
بين إسرائيل وجيرانها العرب . 

CLI العلاقات الاقتصادية والتجارية مصحوبة بفيض متدفق من‎ ole 
الإسرائيليين المتوجُهين إلى تركياء بعد سنة 1993م» خصوصاً. لم تكن‎ 
شواطىء تركيا الجنوبية؛ بالنسبة إلى هؤلاء السياح الإسرائيليين» منطقة استجمام‎ 
قريبة وقليلة التكاليف بصورة معقولة فقطء بل وكانت» عبر كازينوهاتهاء تور‎ 
إلى وقت قريب» فرصة المقامرة المحظورة في إسرائيل. غير أن الحظر الذي‎ 
القمار في تركيا في أثناء متابعة قضية صوصرلوق سنة 997 م»‎ ual على‎ 23 
ما لبث أن أذَّى إلى إغلاق هذا المتنفس على الإسرائيليين. ومهما يكن فإن‎ 
السياحة الإسرائيلية في سنة 1997م زادت بنسبة 3,7 بالمئة عما كانت عليه سنة‎ 
6م. جاء العديد من السياح الإسرائيليين الذين بلغ مجموعهم 263 ألفاً إلى‎ 
استانبول» التي كانت وطناً لجالية يهودية منذ تعرض اليهود السفارديين للطرد‎ 
كثيرون من هؤلاء‎ ASI من إسبانيا سنة 1492م» في أثناء محاكم التفتيش‎ 
اليهود الاستانبوليين هاجروا إلى إسرائيل بعد قيامهاء ولكنهم حافظوا على بعض‎ 
, © الروابط مع العاصمة (الثقافية) التركية‎ 


لقد تراجع اهتمام الجمهور بالعلاقات الاقتصادية بعد نفاذ اتفاقية التجارة 
الحرة في أيار/ مايو سنة 1997م. أما البّعْد العسكري للعلاقات التركية ‏ 
الإسرائيلية فقد استأثر» بصورة شبه كاملة» بالنقاش السياسي نتيجة لمدى 
وسرعة تطوره. فما بدأ باتفاقية التدريب العسكري في شباط/ فبراير سنة 
6م. ما لبث أن تطوّر بسرعة إلى تعاون واسع يكاد يشمل جميع أنماط 
النشاطات ob‏ العلاقة بالجيش29 , يتضح من BES‏ زيارات كبار القدة 
العسكريين ومسؤولي وزارة الدفاع رفيعي المستوى» أن مركز اتخاذ القرار 
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بالنسبة إلى القطاع العسكري من العلاقة في أنقرة موجود في هيئة الأركان 
العامة . 

ثم في Le‏ العلاقة حوار استراتيجي نصف سنوي» وهو مقترح 
إسرائيلي» بدأ في أنقرة في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1996م. وفي هذه 
الحوارات التي يشارك فيها عدد كبير من ضباط الجيش ذوي الرتب الرفيعة» 
ينصب الكلام عادة على تقويم الأخطار الإقليمية كما يراها الفريقان كلاهماء 
ويتضمّن Vols‏ للمعلومات الاستخباراتية. ومثل هذه المبادرات لا تقف عند 
حدود المساهمة في تحسين وتعزيز الروابط الشخصية بين الشخصيات القيادية 
العسكرية بل وتتجاوزها لتشكل شرطاً مسبقاً لا يمكن الاستغناء عنه لأية 
عمليات عسكرية مشتركة لاحقة. ومثل هذا الاحتمال يتعذر استبعاده نظراً لقيام 
كل من إيران» والعراق» وسورية بحيازة الصواريخ التي تعتبرها كل من تركيا 
وإسرائيل تهديداً موجهاً Pages|‏ 


CHAS‏ تقارير صحفية عن أن مشاركين أرذنيين حضروا Lal‏ جانباً من 
الاجتماعات”””2. إذا صخت الأنباء فإن تلك هي المرة الثانية التي يكون فيها 
الأردن قد التحق بركب العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية بعد مشاركة مراقب 
عسكري أردني رفيع المستوى في مناورة «عروس البحر الموثوقة» البحرية 
الأمريكية ‏ الإسرائيلية ‏ التركية التي جرت في المياه الإقليمية الإسرائيلية أوائل 
كانون الثاني/ يناير سنة 1998م. من المبكر الحديث» على أية حال» عن أي 
توسيع للمباحثات أو حتى التعاون إلى مشروع ثلاثي الأطراف» على الرغم من 
أن الجيش التركي سيكون مرحباً بمثل هذا التطور. ثمة كانت مناورات تدريبية 
ثنائية لوحدات برّية صغيرة في تركيا والأردن في ربيع 1998( بهدف تبادل 
الخبرة» واكتساب المعرفة بالممارسات وأساليب التدريب المحلية الوطنية» 
وتعزيز التعاون العسكري بصورة عامة" . غير أن الملك الأردني الراحل 
حسين أنكر بقوة» في إحدى زياراته لواشنطن» أن تكون ثمة أية نوايا أردنية 
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للالتحاق بركب التعاون التركي ‏ الإسرائيلي» دون إهمال الإشارة إلى العلانات 
الثنائية الممتازة مع sis‏ 


لعل الجانب الثاني الأكثر أهمية للتعاون العسكري التركي - الإسرائبلي 
هو الجاتب المتعلق بتطوير الأسلحة والمعدات. ففي أواخر سنة 691996 فازت 
الصناعات الجوية الإسرائيلية في منافسة دولية بعقد لإدخال تحسينات على 54 
طائرة تركية مقاتلة نفاثة من طراز إف - 4ء مقابل 632 مليوناً من الدولاراتء 
وفيما بعد فازت بعطاء لتحسين 48 طائرة تركية من طراز إف ‏ 5» في مشروع 
بلغت قيمته 80 مليوناً من الدولارات. سيكون المشروع مشتملاً على زبادة 
الطاقة النارية والقدرة على المناورة فضلاً عن تحسين الرؤية والإلكترونيات. بدأ 
المشروع في إسرائيل وسينتهي في مركز الإصلاح التابع لسلاح الجو التركي في 
اسكيشهرء مما يعني أن الأمر ينطوي على قدر كبير من نقل التكنولوجيا إلى 
قطاع الصناعة العسكرية OPES pM‏ 

يترافق مع عمليةة تحسين طائرات ال إف -4» شراء 200 صاروخ إسرائيلي 
من طراز بوبي - 1» من قبل سلاح الجو التركي جنباً إلى جنب مع خطط لإنناج 
المثات من صواريخ بوبي - 62 التي يصل مداها إلى 150 كيلومتراً بصررة 
مشتركة. وهذه الصواريخ يمكن تركيبها Lad‏ على طائرات إف - 16 التركية . 
كذلك فإن الدولتين وقعتا مذكرة تفاهم حول التطوير والإنتاج المشترك لمنظرمة 
صواريخ مضادة تكتيكية ذات مدى متوسط بعد أن رفضت الولايات المتحدة 
ضم تركيا إلى المشروع الأميركي ‏ الإسرائيلي لتطوير صواريخ آرو (السهم) من 
طراز .SPATBM‏ 


عبرت تركيا عن اهتمامها بطائرة الإنذار المبكر المعروفة باسم فالكون 
(الصقر)ء وبالطائرات غير المأهولة» وبالأسيجة الخاصة» وبمنظومات المراقبة 
الرادارية لإحكام إغلاق حدودها مع العراق وسورية» وببندقية المشاة المعررفة 
باسم الجليل لإحلالها محل بنادق ال جي - 3 المستعملة الآن في الجيش 
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التركي . إن الصناعة العسكرية الإسرائيلية التي تنتج دبابة مركافا ‏ 3» هي بين 
الأطراف المشاركة في المناقصة الخاصة بالمشروع التركي الذي يقدر ب 5ر4 
مليارات من الدولارات لإنتاج المثات من أحدث الدبابات بصورة مشتركة 
WEY‏ محل المعدات التركية العتيقة””“. وبفضل جملة هذه المشروعات 
تكاد إسرائيل أن تصبح شريكة تركيا الرئيسية في ميدان الصناعة العسكرية . 
وقيادة الجيش التركي» التي تبحث عن بدائل للشركاء الأمريكيين والأوروبيين 
الغربيين في مجال الحيازة والإنتاج المشترك للخلاص من الشروط السياسية 
المتعلقة بحقوق الإنسان» وبالقضية الكردية» وبمسائل أخرى مشابهة غالباً ما 
يجري ربطها بمثل ذلك التعاون» هي التي تقف وراء هذا التطور. 


وينطوي التعاون التركي ‏ الإسرائيلي أيضاً على التدريب العسكري. 
فسلاح الجو الإسرائيلي يستطيع» بصورة منتظمة» أن يستخدم قواعد موجودة 
في وسط الأناضول لتدريب الطيارين على التحليق طويل المدى فوق أراض 
جبلية تدريباً يتعذر توفيره في إسرائيل» غير أن من شأنه أن يصبح ضرورياً عند 
القيام بأية مهمات ضد إيران. وعلى الرغم من أن تفاصيل اتفاقية التدريب ليست 
منشورةء فإن هناك أوساطاً واسعة» تعتقد OL‏ الطيارين الإسرائيليين يستفيدون 
Lal‏ من إمكانية التحليق في أجواء قريبة من إيران» وسورية» والعراق لالتقاط 
المعلومات الاستخباراتية . أما طائرات إف ‏ 16 التركية ld‏ بانتظام تدريبات 
في مجالات الرد على الصواريخ المضادة» والحرب الإلكترونية» والمعارك 
القتالية» في صحراء النقب الإسرائيلية» بالإفادة من تكنولوجيات التدريب 
الإسرائيلية المتقدمة©”. وإضافة إلى التدريبات الجوية المتبادلة» قام سلاحا 
البحرية التركي والإسرائيلي بمناورات مشتركة في المياه الدولية بالقرب من 
الشاطىء السوري لتنسيق إجراءات البحث EY‏ التحقت بهما في كانون 
الثاني/ يناير سنة 1998م» القوات البحرية الأمريكية لتنفيذ مناورة ثلاثية 
الأطراف . 
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في حين أن التعاون الاقتصادي والتواصل السياسي بين تركيا وإسر ثيل 
سارا على ما يرام» ما لبث التعاون العسكري أن أصبح موضوع جدل خلاني في 
تركيا من hee‏ وبين تركيا والدول العربية من جهة ثانية. فمنذ البداية eea‏ 
ليس فقط سورية» وإيران» والعراق» بل وحتى الدول العربية الأكثر اعتد لأ 
إلى إطلاق سيل من الانتقادات العنيفة الموجُهة ضد «التحالف الوليد» كما جرى 
وصف التعاون التركي - الإسرائيلي”” . لم يستطع فيض التأكيدات التر كية 
الزاعمة أن هذا التعاون لم يكن موجّهاً ضد أي طرف ثالث» ولم يكن سوى 
اتفاق واحد بين العديد من الاتفاقات التي سبق لأنقرة أن وتّعتهاء بما فيها عدد 
غير قليل من الاتفاقات الموقّعة مع بلدان عربية» أن Gilby‏ من هواجس العرب 
وثورة غضبهم . ففي أحد الاجتماعات الوزارية بالقاهرة في آذار/ مارس سنة 
8م عبرت الجامعة العربية» مرة أخرى» عن القلق إزاء التعاون التركي - 
الإسرائيلي» وطالبت تركيا بإعادة النظر في سياستها. كذلك قامت الجامعة 
بانتقاد أنقرة على سياستها المائية فيما يخص نَهْرَيْ Ol yal‏ وجلة» هذه السياسة 
التي تعتبر Sle‏ بالنسبة إلى المصالح السورية والعراقية . 


ثمّة مخاوف أقوى من ذلك عبّرت عنها سورية وإيران اللتان تشعران 
بالتهديد المباشر جراء هذا التعاون. chass‏ ربماء على تقارب تركيا مع 
إسرائيل» بادرت سورية إلى تحسين علاقاتها المجمّدة مع العراق وإلى رفع 
مستوى الروابط مع إيران. إن تركيا وإسرائيل تنظران بعين الريبة إلى إيران 
بسبب biy‏ طهران في النشاطات العديدة الشرق أوسطية» التي نالت كل منهما 
نصيبها منها. أضف إلى ذلك يشكل قيام إيران بمراكمة الأسلحة» وخصوصاً 
الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى» Cee‏ إلى جنب مع قدراتها النووية المحتملة» 
مصدر قلق عميق بالنسبة إلى الأوساط الأمنية التركية والإسرائيلية . حتى في 
غياب أية اتفاقيات دفاعية صريحة» لا تبدو محتملة بقوة» يمكن للتعاون 
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العسكري أن يضطلع بدور حزام أمني معرَّز ومدهّم بالنسبة إلى الطرفين. 
فوضعية إسرائيل في أي اشتباك عسكري لاحق مع olal‏ من شأنها أن تتحسّن 
كثيراً حين تصبح قادرة على استخدام المَعْبّر التركي» في حين يمكن لثمار 
البرامج المنظورة على صعيد حيازة الأسلحة والإنتاج العسكري المشترك» أن 
تؤدّي إلى مضاعفة قدرات الردع التركية ضد أية تهديدات إيرانية لاحقة بإثارة 
نزاعات عسكرية» مهما كانت غير محتملة . 


يتعيّن على تركيا Lal‏ أن تطمئن إلى عدم تحؤّل مصالحها إلى ضحايا BY‏ 
اتفاقية سلام إسرائيلية  ME,‏ فأنقرة تبدي DÉ‏ استثنائياً من التخوؤف 
والقلق إزاء احتمال حفز مثل هذه الاتفاقية السورية على توجيه طاقتها العسكرية 
ضد تركيا في سبيل تدعيم مطالبتها بمحافظة هاتاي التركية» لواء إسكندرون 
السابق» تلك المحافظة التي اضطرّت دمشق إلى التنازل عنها لتركيا تحت 
الضغط الفرنسي سنة 1939م. أضف إلى ذلك أن سورية تستطيع أن تحاول 
تدعيم موقفها في النزاع المائي بتهديدات عسكرية بعد أن تكون قد تحرّرت من 
التدابير الاحتياطية العسكرية ضد إسرائيل» بل وقد ينشأ نوع من التفاهم السوري 
- الإسرائيلي حول حل مشكلتهما المائية المشتركة فيما يخص نهر الأردن على 
قاعدة ضغط مشترك مدعوم من الولايات المتحدة على تركيا لإجبارها على 
الإذعان للمطالب السورية حول توزيع مياه PSI I‏ لن تغرق تركيا كلياً في 
بحر من الحزن والأسىء إذا ما تمخض تعاونها العسكري مع إسرائيل عن 
تصليب الموقف السوري من جدوى وصوابية المباحثات السلمية . 


دأبت الحكومات التركية» تحت ضغط قيادة الجيش» على الاستخفاف 
بالانتقادات العربية. حتى خلال الفترة الانتقالية الإسلامية لرئاسة نجم الدين 
إيربكان» لم يكن مسموحاً للجناح الرفاهي (نسبة إلى حزب الرفاه (RP‏ في 
الحكومة أن e Éa‏ بصورة جوهرية» في سياسة التعاون الناشثة» واضطر 
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إيربكان لابتلاع معارضته لتلك السياسةء تلك المعارضة التي كان قد re‏ عنها 
بقدر كبير من الحيوية وهو خارج الحكومة***. أضف إلى ذلك أن كثيرين 
في الأوساط السياسية التركية يعتقدون بعدم وجود أسباب وجيهة تدعو أنقرة الى 
الاهتمام بالمشاعر السياسية العربيةء N‏ البلدان العربية لم تبد أي تفهم أو دعم 
خاص لمصالح تركيا في الماضي . liag‏ يصح» بصورة استثنائية» على القضية 
القبرصية والتعويض عن خسائر تركيا جراء حرب الخليج [الثانية] في سنة 
1991م . 


ثمّة من يشيرون إلى أن على تركياء لانخراطها المحتوم وتورطها الذي 
يتعذر الهروب منه في شؤون الشرق الأوسط وشجونه» أن تحرص على تجنب 
استعداد البلدان العربية عن طريق تطوير علاقة منحازة مع إسرائيل. يبدو أن هذا 
هو رأي حكومة أجويد أيضاً. فانطلاقاً من خط هذه الحكومة القائم على اتباع 
سياسة خارجية تؤكّد لبعد الإقليمي؛ قام وزير الخارجية إسماعيل جيم بزيارة 
مختلف البلدان العربية لتحسين العلاقات والتخفيف من الهواجس العربية إزاء 
سياسة تركية ذات بُعد واحد في الشرق OLN‏ 


هناك على الدوام قَدْر معيّن من التوتر بين الموقف ذي التركيز الآأفتي من 
شؤون الشرق الأوسطء وهو الموقف الذي يحظى بتفضيل القوات المسلّحة 
التركية من der‏ وبين موقف أكثر استلهاماً للسياسة ومنطقها تمثله CEE‏ السياسة 


(*) أواخر سنة £91996 حاول إيربكان» عبثاًء تعطيل اتفاقية لتحسين طائرات GP‏ 4) المقائلة 
التركية من JS‏ مؤسسة صناعة الطائرات الإسرائيلية . كثيراً ما كان يتم تجاوزه في العملبة 
السياسية من JE‏ كبار ضباط الجيش» حيث بادرت الصحافة التركية: قبيل رحيل تحالف الرفاه 
- الطريق القويم عن السلطة إلى طرح السؤال التالي: «منذ متى» حتى الآن» كان رئيس 
الوزراء يضطلع بأي دور في عملية صنع القرار على صعيد العلاقات مع إسرائيل؟». (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) . 
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الخارجية التركية من الجهة المقابلة. ينطلق الجيش» في المقام الأول» من 
اعتبارات تدعيم قدرات تركيا على صعيدي الردع والدفاع في مواجهة أية 
فعاليات عسكرية عدائية محتملة من جانب دول مجاورة» فضلاً عن محاربة 
تهديدات فعلية تتعرّض لها وحدة البلاد السياسية والإقليمية. أما EF‏ السياسة 
الخارجية فتميل عادة إلى أخذ الطيف الأوسع للترابط الإقليمي بين القوى 
وتطوره المحتمل بعين الاعتبارء مما يفضي»› بصورة AM‏ إلى سياسة أكثر 
اتصافاً بالرفض والممانعة» stot,‏ توازناً تجاه التطورات الإقليمية» وفي 
التعامل مع الأطراف الفاعلة في المنطقة . 


من شبه المؤكد أن النظرة العسكرية تغيظ الدول المجاورة التي تحس 
بالخطر من تدابير التسلّح التركية؛ وتحدث استقطاباً في المواقف الإقليمية» كما 
Ghar‏ بوضوح من ردود الأفعال الإيرانية العربية المعادية على التعاون 
العسكري الناشىء بين تركيا وإسرائيل. أما الموقف السياسي فيقود» رغم 
العديد من التصريحات المناقضة الصادرة عن المناوئين لهذا الموقف» إلى عزل 
تركيا عن القضايا ذات البُعد الإقليمي» galdy‏ من نفوذ البلاد وتأثيرها على 
الشؤون الإقليمية» كما يمكن أن يُرى من الدور الثانوي الذي تضطلع به أنقرة 
في عملية السلام وغياب النفوذ الذي تعاني منه تركيا في مجمل الصراع الدائر 
Gay,‏ فرض الهيمنة على منطقة الخليج بين إيران والدول العربية . 

لكل من الموقفين حسناته أو فضائله . فطوال بقاء الشرق الأوسط خاضعاً 
لشبكة علاقات بين دول منطلقة» بصورة رئيسية» من اعتبارات توازن القوة 
حيث يجري النظر إلى معظم الأحداث باعتبارها ألعاب خيارات صفرية (Zero-‏ 
esum games)‏ من شأن قيام تحالف تركي ‏ إسرائيلي طويل الأمد. أن يساعد 
على تحسين الاستقرار الإقليمي «عبر تشكيله لرادع عسكري قوي ضد أي أعداء 
محتملين»“ . ويكتسب الأمر مصداقية خاصة إذا بقي التحالف» شأنه حتى 
الآن» متمتعاً بدعم الولايات المتحدة وتأييدها. من الممكن Lal‏ توفير المزيد 
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من التحسين لحالة الاستقرار» عن طريق التعاون في مجال التخطيط للطوارىء. 
غير أن هذا لا يلبث أن يطرح السؤال الحسّّاس والدقيق المتمثل بالمدى 
الذي يمكن للجيش التركي أن يكون مستعداً لبلوغه على صعيد التورط في 
الأحداث العسكرية التي لا تكون موجّهة ضد تركيا مباشرة. يشي سجل الجيش 
ol‏ شديد العزوف عن مثل هذا التورط . وكذلك فإن إسرائيل col‏ هي 
الأخرى» عزوفاً واضحاً عن bil‏ بعمق في صراعات تركيا الأمنية في 
المنطقة؛ سواء أكانت ضد حزب عمال كردستان (PKK)‏ أم نزاعات مائية مع 
سورية. وقد سلّطت الحكومة الإسرائيلية كثيراً من الضوء على هذه الحقبقة 
حين قام الأتراك بممارسة ضغوط على دمشق لكي تطرد أوج آلان. أعلنت 
حكومة نتنياهو مرة بعد أخرى عن أنها غير ذات علاقة بالتهديدات العسكرية 
الصادرة عن تركيا ضد سورية. غير أن القيادة السورية لم تعتبر التحرك التركي 
خديعة خوفاً من احتمال حصول تدخل إسرائيلي. وبالتالي فإن الدول العربية ما 
زالت مسكونة بالشكوك والهواجس» على الرغم من عدم وجود أسباب وجيهة 
تدعو إلى توقع تطور التعاون العسكري التركي ‏ الإسرائيلي إلى حلف حقيقي . 
وطوال بقاء هذه الهواجس DSA‏ فإن طاقة الردع الكامنة في التعاون تفل 
دائبة على أداء وظيفتها. 


سيكون الأساس المنطقي للتعاون» من وجهة نظر الجيش التركي» متمثللاً 
بتعزيز قدرات تركيا على الدفاع عن مصالحها القومية في المنطقةء وبتوفبر 
إمكانية تدعيم العلاقات التركية ‏ الأمريكية . فالولايات المتحدة لا تستطيع إلا 
أن ترحب بالتعاون التركي ‏ الإسرائيلي بوصفه عامل تدعيم وتقوية للعناصر 
الموالية للغرب في الشرق الأوسط. قد يفضي الأمر إلى تحسين النزوع 
الأمريكي إلى التجاوب مع الحرص التركي على تعميق العلاقة المتبادلة . إذا 
نجحت تركيا في دفع الجالية اليهودية الأمريكية إلى تأبيد المصالح التركية» فإن 
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مقاومة جماعات الضغط (اللوبيات) الأخرى في واشنطن سيتم تحييدها بقدر 


Ul‏ بالنسبة إلى النظرةء ذات التركيز السياسي الأقوى» إلى شؤون الشرق 
الأوسط التي تميز قطاعات ذات شأن من المؤسسة السياسية التركية» فإن الحل 
الرئيسي يكمن في افتقارها إلى القدرة على المساهمة بصورة مباشرة في حل 
جملة المشكلات السياسية المتفاعلة في المنطقة؛ إذ لا تستطيع أن تستثمر 
طاقاتها الكاملة Y)‏ بعد حل المشكلات الرئيسية من حيث المبدأء لأن المساومة 
السياسية 5 a ee‏ > على تطوير منظومات إقليمية متعدّدة 
الأطراف للتعاون حول أمور مختلفة . وطوال بقاء الصراع الإسرائيلي ‏ العربي 
من جهة» والتنافس فيما بين العرب أنفسهم من جهة ثانية» النمطين السائدين 
من أنماط التطور السياسي في المنطقة» فإن الأفكار التركية الداعية إلى التعاون 
الإقليمي البيني داخل المنطقة وبين دولها ستظل تقابل بالترحيب اللفظي غير أنها 
ستبقى تواجه مقاومة عنيفة على صعيد التطبيق العملي. ومن هذا المنظورء OP‏ 
التعاون العسكري التركي ‏ الإسرائيلي لا يسعه إلا أن يعمّق الشكوك العربية 
حول النوايا الحقيقية الكامنة وراء مقترحات التعاون الأوسع التي تطرحها أنقرة 
وبالتالي فإن التعاون» عدا عن انطوائه على بعض الفوائد لكل من تركيا 
وإسرائيل» لا يبدو قادراً على ممارسة تأثير أوسع في عملية التغلب على 
الأنماط السائدة والطاغية من النزاعات الإقليمية . 


مشكلة slali‏ المقيمة 


يشل وجود التعاون» أو غيابه» مفتاح التعامل مع أزمة محتملة أخرى 
في علاقات تركيا مع جيرانها العرب» ألا وهي تلك المتعلقة بمسألة استخدام 
مياه حوض نَهْرَيْ المُرات ودجلة. تتحكم تركيا بالمنابع الرئيسة والأجزاء العليا 
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من هذه المنظومة المائية» التي تنطوي على أهمية بالغة بالنسبة إلى عملية الأنمية 
الاقتصادية لجنوب ‏ شرق الأناضول وأجزاء من سورية والعراق اللذين تتركّر 
تجمعاتهما السكانية في هذا الحوضص”“. وإذا أخذنا الزيادة السكانية المتنامية 
وخطط التنمية الاقتصادية لدى البلدان الثلاثة للري الزراعي وتوليد الطاقة المائية 
- الكهربائية بعين OP bse‏ مشكلات عويصة في مجال استخدام الماء 
سوف تنشأ قريباً بالنسبة إلى كل من سورية والعراق إذا لم يتم اعتماد سياسة 
SOOO RS ata Sta‏ فالعراق يخطط لتوسيع مساحاته المروية إلى أربعة ملايين 
هكتار مع حلول سنة 2010م في حين قد تصل المساحة المروية في سورية إلى 
0 هكتار» بحلول سنة 2015م فضلاً عن أن تركيا دائبة على توسيع 
أراضيها القابلة للري في جنوب ‏ شرق البلاد إلى 1,6 مليون من MSN‏ 


يكمن سبب النزاع بين تركيا وجارتيها في مشروع التنمية العملاق الذي 
تعتزم تركيا من خلاله أن تقلب إقليمها الجنوبي ‏ الشرقي إلى «فردوس» 
حقيقي. يُعرف المشروع باسم مشروع جنوب شرق الأناضول (الغاب GAP‏ 
اختصاراً)» وقد تم إطلاقه أواخر عقد السبعينيات. ومشروع (الغاب) هذا هو 
المشروع التنموي الإقليمي الأكبر والأعلى طموحاً في تاريخ الجمهورية 
التركية. من المقرّر أن يؤدّي المشروع بسدوده الاثنين والعشرين» وبمحصاته 
التسع عشرة لتوليد الطاقة» وبأقنيته التي تبلغ أطوالها ألفاً من الكيلومترات 
للري» إلى تغيير النسيج الاقتصادي والاجتماعي لتسع من المحافظات المتخلفة 


)0( فيما بخص دجلة تنطوي إيران أيضاً على بعض الأهمية لسيطرتها على بعض الروافد مثل الراب 
الأسفل. حتى الآن لم يتمخض الأمر عن أية مشكلات في العلاقات الإيرانية - العراقية. غير 
أن من شأن الوضع أن يتغيّر إذا ما بدات إيران تستخدم مياه الزاب الأسفل لأغراض الري أو 
توليد الطاقة الكهربائية» بما gals‏ من كمية مياه الدجلة الواصلة إلى العراق. (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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فى المنطقة التركية ذات الأكثرية الكردية. «من شأن قلب الاقتصاد المحلي من 
اقتصاد كفاف إلى اقتصاد زراعي قائم على التجارة. . . أن يذيب ER‏ 
القومية الكردية الكامنة إلى إقامة وطن Pe fens‏ أضف إلى ذلك أن مشروع 
(الغاب) سيزيد من قدرة تركيا على توليد الطاقة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 70 
و80 بالمئة» ما سيخمّف بعض الشيء من حاجة البلاد المتزايدة إلى الطاقة . 
لقد Jot‏ المشروع أعلى مراتب الأولوية السياسية» مما كان يعني أيضاً مجهوداً 
UL‏ هائلاً من جانب تركياء OY‏ مصادر التمويل الدولية بقيت شحيحة في ضوء 
الصراع الإقليمي المحتمل الذي يصاحب المشروع79”* , 

مهما بلغت فائدة مشروع (الغاب) لعملية التنمية الاقتصادية؛ 
والاجتماعية» والسياسية في تركياء فإن سورية والعراق يعتبرانه شديد الأذى 
والضرر. وعلى الرغم من أن التوصل إلى حسابات دقيقة أمر صعب يسبب 
التقلبات السريعة للعديد من المتغيرات ذات العلاقةء فإن هناك تقديرات تقول 
بان مشروع (الغاب) في مرحلته النهائية سيختزل تدفق الفرات بنسبة تتراوح بين 
0 و50 بالمئة. وسوف يعني هذا خسارة للماء تكاد لا تطاق بالنسبة إلى سورية 
والعراق. حتى لو أخذنا في اعتبارنا أن من شأن طاقة تدفق دجلة أن تحول دون 
حصول تغيير كبير في الوضعء فإن حاجة تركيا إلى مياه وجلة ستتضاعف» هي 
الأخرى» مع تقدم العمل في مشروع (الغاب). US‏ تقديرات متفائلة تقول «تشير 
أقوى الاحتمالات إلى أن العراق سيواجه نقصاً في الماء في غضون عقد واحد» 


)#( قرر البنك الدولي» بعد شكاوى سورية؛ أن لا يتورط في عملية تمويل سد أتاتورك ومنظومة 
أنفاق أورفة التابعة للسد لإرواء سهل حران الفسيح الواقع إلى الشمال من مدينة أورفة . ws‏ 
على تركيا أن تتحمل أعباء هذا الجزء الأساسي من المشروع وحدها إلى حد كبير. ومشروع 
(الغاب) يبقى متأخراً على الدوام عن البرامج الزمنية الموضوعة جراء مشكلات عويصة تعاني 
منها الميزانية التركية . للاطلاع على التفاصيل . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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وستتعرّض سورية للمشكلة ذاتها خلال عشرين إلى ثلاثين ie‏ رمن 
الممكن لهذا الوضع أن ينشأ في موعد أبكر إذا لم تبادر تركيا إلى زيادة كمية 
المياه التي تطلقها باتجاه OD GS ee‏ 

تطالب سورية والعراق باتفاقية دولية ملزمة بين البلدان الثلاثة تتضمن 
تحديداً دقيقاً لكمية الماء التي سيتم تزويد كل منها من قبل الشريكين الآخرين. 
أما ch‏ السياسية التركية فترى مثل هذه المطالب محاولة لتقييد السيادة التركية 
على استخدام ثرواتها الطبيعية بدلاً من أن JSS‏ مدخلا لإقامة تعاون قد يفضي 
إلى توزيع لاستخدام الماء يمكن أن يلبي حاجات جميع الدول المشاطئة 
للنهرين. ومن جانبهاء ote‏ أنقرة عن استعدادها للنظر في حل تعاوني وفقاً 
لشرط أن: 

استخدام منابع الماء هذه حسب ضروراتها ومتطلباتهاء حق طبيعي 

لتركيا. . . فهذان النهران ينطويان على أهمية حيوية بالنسبة إلى تركيا. 

وكما فعلت على الدوام» فإن تركيا سوف تستمرء لدی استخدامها لمياه 

هذين النهرين» في أخذ الوضع في البلدان الواقعة على المجريين 

السفليين بعين الاعتبار. غير أن تركيا ليست ملزمة بتلبية مجمل حاجات 

هذه البلدان إلى PUM‏ 

يرى قادة تركيا أن ضمان إسالة 500 م'/ ثا من الماء إلى سورية» كما نص 
بروتوكول جرى توقيعه في سنة 91987 إذا اتخذت سورية تدابير فعالة ضد 
حزب عمال كردستان (PKK)‏ وقد حصل ذلك عن طريق إبعاد مقر قيادة 


(*) لحق بعض الضرر بالزراعة السورية حين أوقفت تركياء أو قلصت» تدفق مياه الفرات في سنتي 
0م» و1991م» لدی ملء خزان سد أتاتورك. وعلى الرغم من أن السلطات التركية تزعم أن 
متوسط كمية المياه على امتداد بضعة أشهر لم ينزل عن المستوى المضمون: فإن الاخترال 
الفعلي ألحق أضراراً بيئية وإنتاجية بشواطىء الفرات. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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الحزب من دمشق إلى وادي البقاع» يشكل برهاناً على حسن نواياهم. أضف 
إلى ذلك أن الحكومة التركية مستعدة لمناقشة Joy‏ أية مشكلة عملية في إطار 
اللجنة المشكلة في الثمانينيات التي يجتمع فيها خبراء من البلدان الثلاثة؛ بين 
a‏ والآخرء لتبادل الخبرة الفنية حول المشكلات المائية المشتركة. ASH‏ 

نقرة أن من الواجبات المهمة التي تقع على عاتق البلدان الثلاثة» أن تبادر إلى 
الاهتداء إلى أساليب تكنولوجيا مائية قائمة على الاقتصاد في Vey bad!‏ إلى 
الإفادة ESI‏ من الماء المتوفر في الحوض . وترى تركيا أيضاً أن Jatt‏ الأمثل 
لجملة المشكلات الحقوقية المعقّدة والغامضة بعض الشيء لمجاري المياه 
العابرة للحدودء يكمن في مقاربتها بالطريقة ذاتها. ١لا‏ بد من مواجهة العلاقة 
المعّدة بين المبدأين الحقوقيين المتمثلين بالاستفادة العاقلة والمنصفة من 
المجاري المائية العابرة للحدود من جهة» وبعدم إلحاق أية أضرار ملموسة 
بالأطراف المستفيدة من الجهة المقابلة» عن طريق اعتماد مواقف فنية مدروسة 


ع 2740 8 


لا تكف تركيا عن الإعلان عن استعدادها الكامل للتعاون» وقد اقترحت 
خطة ثلاثية المراحل لاستخدام أكثر عقلانية للماء. فأنقرة ترى أن سورية 
والعراق لا تستخدمان التكنولوجيا الملائمة لتحقيق الفائدة القصوى من المياه 
المتوفرة» وبالتالي فإنهما تبالغان في المطالبة بزيادة تدفقها. ويعتقد الخبراء 
الأتراك كذلك أن الأراضي السورية والعراقية المخصصة للري ليست مناسبة 
إطلاقاً لذلك الغرض وفقاً لتصنيف متفق عليه دولياً لنوعية التربة9©. قوبلت 
المقترحات التركية بالرفض من جانب كل من سورية والعراق لأنهما لا تريدان 
أي تدخل خارجي في سياساتهما المائية؛ وهما راغبتان في الحفاظ على 
سيادتهما الكاملة على سياساتهما المائية القومية - الوطنية . 


نادراً ما كانت اللغة الخطابية التعاونية التركية مدعومة بتحركات عملية 
ذات معنى . فعملية التخطيط لمشروع (الغاب) وتنفيذه استمرت دون أي تشاور 
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مع سورية والعراق» كما ليس ثمّة في المشروع أية منطلقات» أو نقاط بداية 
لأي تعاون على صعيد الاقتصادات المائية » والزراعة» أو استخدام الماء لتوايد 
الطاقة. ولا تلبث الشكوك السورية والعراقية حول مدى جدية الكلام التركي عن 
التعاون الفني أن تتعزز أكثر جراء التصريحات السياسية التي تَعْقِد مقارنات 
حمقاء بين السيادة العربية على النفط والسيادة التركية على الماء. ففي أحد 
المؤتمرات الصحفية؛ te‏ صرح رئيس الوزراء السابق سليمان ديمريل قاثلاً: 

لا يمكن GY‏ من سورية والعراق أن تدعي حقاً في الأنهار التركية أكثر 

مما تستطيع أنقرة أن تدعي حقاً في نفطهما. إنها مسألة سيادة. نحن 

نملك الحق في أن نفعل ما نشاء. منابع الماء تركية؛ منابع النفط عائدة 

إليهما. نحن لا نزعم أن لنا حصة في ثرواتهما النفطية؛ وهما لا 

تستطيعان المطالبة بحصة من الموارد TES‏ 

من الممكن Lad‏ رؤية هذا التصريح بوصفه رداً على الاقتراح السوري 
القاضي بتطوير صيغة متمتعة بموافقة الأطراف لاقتسام المياه فيما بين البلدان 
الثلاثة وترك القرارات المتعلقة بكيفية استخدام كل حصة للبلد صاحب العلاقة . 
ومثل هذا الاقتراح يشكل» بنظر تركياء مساساً يتعذر قبوله بسيادتها القومية - 
الوطنية. وكذلك فإن السبب الذي دفع أنقرة إلى الامتناع عن الموافقة على 
قانون أشكال استخدام المجاري المائية الدولية غير المخصصة للنقل الذي أقرنه 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1997م» يكمن في الخوف من تعريضص 
سيادتها للانتقاص79 , 

ليس العنصر الحاسم في النزاع المائي متمثلاً باي نقص في الماء بل 
باختزال يمكن توقعه لكمية الماء الموفرة لسورية والعراق بعد استكمال إنجاز 
مشروع (الغاب)؛ ومشروعات الري فيه خصوصاً. وكذلك OB‏ الماء المتوفر 
سيكون من نوعية أدنى جراء التلوث بالأملاح» وبالأسمدة؛ وبمبيدات 
الحشرات المستخدمة في مناطق الري التركية ما لم يتم إقناع تركيا بضرورة تنقية 
الماء . وبالتالي» فإن سورية والعراق تخشيان من تعريض طاقاتهما الإنتاجية في 
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مجالي الزراعة والطاقة للشلل. ومن الممكن حتى للقدرة العراقية على إنتاج 
النفط أن تتقلص بسبب الافتقار إلى الكميات الضرورية من PUM‏ 

ليس الجدل الخلافي المحتدم بين تركيا وجارتيها معزولاً عن صراعات 
أخرى في علاقاتها وعن مجمل التطورات الإقليمية الجارية فى الشرق الأوسط . 
s‏ علاقة قوية بالمسألة الكرديةء عضوم ا على صعية العلاقات العركية 2 
السورية. وقد gles‏ ذلك بوضوح ليس فقط في بروتوكول سنة 661987 حول 
إسالة الماء» بل وفي مناسبات عديدة لاحقة. ففي كل مرة كانت فيها سورية تثير 
قضية الماء في المنظمات العربية طالبة تأييدها ضد أنقرة» كانت تركيا ترد 
بشجب وإدانة الدعم السوري لنشاط حزب عمال كردستان (PKK)‏ وتطالب 
بتسليم زعيم الحزب المطلوب للعدالة التركية عبد الله أوج OW‏ تدرك سورية 
والعراق جيداً أن أحلام تركيا العريضة المعلقة على مشروع (الغاب) لا يمكن أن 
تتحقق ما لم تتم استعادة السلم والاستقرار إلى مناطقها الكردية . وبالتالي» OP‏ 
هناك على الدوام نوع من الإغراء بالتشجيع على إثارة الاضطراب في جنوب 
شرق الأناضول عن طريق توفير الدعم المباشر أو غير المباشر لحزب عمال 
كردستان (PKK)‏ طوال بقاء أنقرة مصرة على رفض المطالب المتعلقة بتدابير 
اقتسام المياه. ومن هذه الناحية فإن قيام الحكومة السورية» تحت التهديد 
العسكري التركي» بطرد أوج آلان في تشرين الأول/ أكتوبر 661998 أدى إلى 
تقليص قدرة سورية على التأثير في سياسة تركيا المائية . 

ما تخشاه سورية والعراق أكثر من أي شيء آخر هو بروز تركيا بوصفها 
قوة إقليمية بسبب تحكمها بالماء إضافة إلى قيامها بتطوير إمكانيات هائلة على 
صعيد الاقتصاد والطاقة في منطقة مشروع (الغاب). وبالنسبة لتركياء فإن هذا 
المشروع يعني أيضاً زيادة كبيرة جداً في الصادرات الزراعية والطاقية إلى الجيران 
العرب الذين سيكونون بحاجة ماسة إلى مثل هذه الواردات إذا ما تابعت أنقرة 
سياستها المائية العابرة للحدود الوطنية. فما يجري التخطيط له في الخطاب 
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السياسي التركي (وربما حتى في نوايا بعض الأتراك) بوصفه فرصة هائلة لصالح 
تطوير نوع من تبادل التبعية الإقليمية على المستويين الاقتصادي والسياسي» 

ليس في نظر دمشق وبغداد إلا قيداً تركياً oY‏ «تبادل التبعية يُفهم في المنطنة» 
كما قال أحد المسؤولين الأتراك «على أنه نقيض للاستقلال) 90 , 


G‏ هذا الموقف هو أيضاً حجر العثرة الرئيسي على طريق تحقيق جملة 
الخطط التركية المختلفة الأخرى الهادفة إلى التخفيف من مشكلات المندقة 
المائية ذات الأمد المتوسط . كانت إحدى الأفكار التي طرحها تورغوت أورال 
خلال فترة رئاسته للوزارة التركية أواخر عقد الثمانينات» تقوم على ضخ مياه 
الشرب من اثنين من أنهار تركيا الجنوبية عبر خط أنابيب متفرع إلى منطقة 
الخليج وشبه الجزيرة العربية . وهذا المشروع الذي عرف باسم خط أنابيب 
السلام لم يتعد قط مرحلة دراسة الجدوى بسبب المشكلات السياسية العديدة 
التي ينطوي USP Yale‏ العَرْض التركي القاضي بتزويد إسرائيل بمياه الشرب 
عن طريق نقله Job‏ حاويات بلاستيكية عملاقة. فقد واجه مشكلات 
وصعوبات فنية» وتعين عليه أيضاً أن يتغلب على فيض الهواجس الناجمة عن 
عدم الاستقرار العام؛ الذي يميز العلاقات التركية ‏ العربية» والإسرائيلية - 
العربية . 

مثلما oil‏ التشدد في المواقف في عملية السلام إلى تجميد الكلام حول 
قضايا الماء بين إسرائيل وجيرانها العرب» OB‏ استمرار وضع ما بعد حرب 
الخليج يعرقل السير قدماً باتجاه التوصل إلى حل لمسائل مياه نَهْرَيْ CAI‏ 
ووجلة. وكلما wl JU‏ الاستنقاع العراقي وزاد مشروع (الغاب) تطوراء 
سيصبح أي حل أكثر تعقيداً. ومثل هذا التطور لا يصب في خانة مصلحة 
سورية والعراق» OY‏ مشروعات الطاقة الكهرمائية وبرامج الري المنفذة في 
الطرف التركي سوف تؤدي إلى الإجهاز على المرونة التركية على صعيد تقديم 
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التنازلات حول موضوع إسالة الماء. وبالتالي» OP‏ احتمالاً متزايداً للصراع 
يجب توقعه بين دول حوض S585‏ القُرات ودجلة الثلاث. ليس محتوماً أن 
يفضي الأمرء بالضرورة» عن حرب مائية» على الرغم من أن احتمالاً كهذا لا 
يمكن استبعاده في العقود القليلة المقبلة إذا نشأت ظروف غير مؤاتية. غير أن 
قراراً كهذا سيتعين اتخاذه من قبل جيل آخر من القادة السياسيين ممن قد 
يكونون أكثر انفتاحاً على أفكار التبعية المتبادلة والتعاون الإقليمي ذي الأطراف 
القومية المتعددة بالمقارنة مع حال قادة اليوم . 


العلاقات مع إيران 


منذ الثورة الإسلامية في طهران lb‏ العلاقات التركية ‏ الإيرانية متسمة 
بالانعدام المتبادل للثقة» OY‏ البلدين «ينطلقان من نظرتين مختلفتين إلى العالم» 
ومن إيديولوجيتين متباينتين يكاد التوفيق الكامل بينهما أن يكون ane‏ 
غير أن الطرفين» كليهماء ينطلقان أيضاً من تقاليد ذرائعية في السياسة 
الخارجية» تمكنهما من السعي إلى اجتراح علاقات حسن جوار» قد تجلب 
الخير لكل من الجانبين» طوال بقاء كل منهما بعيداً عن الإحساس بالخطر جراء 
تحركات الطرف الآخر. وبالتالي» فإن العلاقات التركية ‏ الإيرانية مرت» وفقاً 
للعنصر الطاغي من العلاقة» بسلسلة من فترات الصعود والهبوط خلال الأعوام 
العشرين الماضية . 

باستثناء إيربكان وأتباعه» تبقى المؤسسة التركية مقتنعة Ob‏ الحكومة 
الإيرانية دائبة على دعم الحركات الإسلامية في تركياء على الرغم من قلة ما هو 
مشترك بين الطبعتين التركية والإيرانية للإسلام. نظرت LSS‏ الدولة الكمالية في 
تركيا بشيء من القلق إلى تحسن العلاقات التركية - الإيرانية خلال فترة ولاية 
رئيس الوزراء الإسلامي إيربكان» ذلك التحسن الذي جرى تتويجه بزيارة 


6 الشرق الأوسط: بين التورط والمشاركة DAM‏ 


ele‏ ضجيج إعلامي صاخب لرئيس الجمهورية الإيراني علي أكبر هاشمي 
رفسنجاني إلى تركيا في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1996م . لم AS‏ 
وصول الرئيس محمد خاتمي الأكثر اعتدالاً إلى السلطة في سنة 1997م تغييراً 
باقياً في التصور التركي للعلاقات الثنائية. فأنقرة تراقب بحذر عملية الصرا 
على السلطة الجارية في طهران بين المعتدلين والمتشددين» وما زالت ترى أن 
هناك قوى تحاول التدخل في نظام تركيا السياسي العَلّماني. ما td‏ سلسلة من 
التعليقات المعادية لتركيا والصادرة عن مسؤولين إيرانيين مع تظاهرات مناوثة 
لتركيا رداً على حادثة مَرْوّة قاواقجي خلال جلسة أداء ABI‏ للبرلمان المنتخب 
حديثاً في أيار/ مايو سنة 1999م (انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب)ء أن 
تمخضت عن احتجاج رسمي عنيف من جانب وزارة الخارجية التركبة» 
واعتّبرت مؤشراً جديداً على إصرار الأوساط الرسمية الإيرانية على patel‏ 
في اتخاذ مواقف معادية OLS A‏ 

صرحب السلطات الأمنية التركية» مرة بعد أخرى. أنها قادرة على إثبات 
وجود محاولات إيرانية لنسف النظام العَلْماني في تركيا عن طريق BESS‏ 
الدعاية الإسلامية» بل وحتى تدريب ودعم منظمات مناوثة إسلامية في تركيا 
مثل حزب الله. أدى هذا إلى إبعاد متبادل للدبلوماسيين. ففي نيسان/ أبريل سنة 
196م« جرى اتهام ثمانية دبلوماسيين إيرانيين من قبل جهاز الأمن التركي 
بالتورط في نشاطات إرهابية بعد شهادة أدلى بها عميل معتقل من الإسلامبين 
OHI‏ وفي شباط/ فبراير سنة 1997م تم إجبار السفير الإيراني على 
مغادرة البلاد بعد قيامه بإلقاء خطاب جماهيري» في مناسبة عرفت باسم «ايلة 
القدس» في ضاحية سنجان القريبة من أنقرة؛ امتدح فيه» على الملأء جملة 
المواقف الأصولية المناوئة Pas Lu‏ وانتقاماً لما جرى بادرت إيران في 
المرتين إلى طرد عدد مواز من الدبلوماسيين الأتراك. وفي المرة الأخيرة» مضى 
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عام واحد قبل أن يصبح البلدان» كلاهماء ممثلين بسفيرين من ذوي 
الصلاحيات الكاملة . 


تؤمن قيادة الجيش التركي ob‏ الحكومة الإيرانية» بصرف النظر عن 
التصريحات المتكررة التي تقول العكس» لا تبدي أي تصميم على منع حزب 
عمال كردستان (PKK)‏ من إقامة قواعد مؤقتة على الحدود التركية ‏ الإيرانية 
ينطلق منها مقاتلوه لتنفيذ أعمالهم الإرهابية ويتلقون فيها العلاج الطبي . ثمّة 
اتهام صادر عن رسميين عسكريين في أنقرة يقول بأن إيران لا تطبق الاتفاقات 
المعقودة حول اتخاذ تدابير مشتركة لفرض السيطرة على الحدود ضد نشاطات 
حزب عمال كردستان (PKK)‏ وتسعى بالتالي سعياً مباشراً إلى نسف الأمن 
الداخلي في تركيا*“ . وهذه الريب لم تهدأ حتى بعد استبدال رفسنجاني 
بخاتمي» هذا الاستبدال الذي قوبل بالترحيب من جانب TE‏ السياسية في 
أنقرة» وما لبث أن قاد إلى ذوبان ملحوظ للجليد في العلاقات السياسية. وفي 
وقت لاحق كانت A‏ مرة أخرى» تقارير استخباراتية في أنقرة حول مبادرة 
إيران إلى الاضطلاع بدور الداعم الرئيسي لحزب عمال كردستان (PKK)‏ بعد 
طرد أوج OV‏ من سورية. وقد قيل إن olete‏ أوج آلان» شقيق عبد الله الأصغر 
وأحد القادة الميدانيين في الحزب» قد نقل قاعدته الرئيسية إلى منطقة داخل 
الخدود الإيراتة**. 


يشعر الجيش التركي بالقلق Lal‏ إزاء نشاطات إيران الخاصة بتكنولوجيا 
الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل . فالاختبار الناجح لصاروخ شهاب ‏ 3 
متوسط المدى» في تموز/ يوليو سنة 1998م» وهو صاروخ يستطيع الوصول إلى 
أجزاء واسعة من تركياء ما لبث أن ذكر الجيش التركي بقدرات البلاد غير 
الكافية على صعيد الأسلحة المضادة للصواريخ» في منطقة باتت حيازة 
الصواريخ ذات المدى المتوسط فيها عنصراً مشتركاً بين برامج التل . 
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وتكتسب القدرة الإيرانية المتطورة» التي قد يتم استكمالها عما قريب بإنتاج» 
حتى صاروخ شهاب 4 الأكثر bas‏ معناها التهديدي الكامل إذا ما أخذنا في 
الاعتبار سيل الإشاعات المستمرة حول المحاولات الإيرانية الرامية إلى تصوير 


KA فز‎ 


تتابع الأوساط الأمنية التركية» بكثير من عدم الارتياح» الدعم الروسي 
لإنجاز المجمّع النووي الإيراني بالقرب من بوشهر. يفترض أن نقل التكنولوجيا 
ذات العلاقة بهذا المشروع من شأنه أن يزود طهران بالوسائل اللازمة لإنتاج 
مواد نووية عسكرية. وعلى الرغم من أن المرء ليس بحاجة لأن يفترض أن 
مساعي إيران على صعيد التسلح ليست موجهة ضد تركياء بل تخدم هدفاً 
استراتيجياً أعم في التنافس من أجل الهيمنة على منطقة الخليج» فضلاً عن 
تشكيلها رادعاً ضد تهديد إسرائيلي متصورء ob‏ الجيش في أنقرة لا يستطيع 
تجاهل هذه التطورات في بلد مجاور. 

تتم موازنة الهواجس السياسية والأمنية لدى الأوساط القيادية التركية ميما 
يخص إيران» إلى حدود معينة» بمحاولات تعاونية على صعيد العلاقات 
الاقتصادية التي شهدت ازدهاراً في الثمانينيات خلال الحرب بين إيران والعراق 
حين نجحت تركيا في فرض نفسها بوصفها شريكاً اقتصادياً مهماً بالنسبة إلى 
الطرفين. ولكن هذه العلاقات ما لبشت أن شهدت تدهوراً شديداً موازياً بعد 
انتهاء الحرب حين باتت الخلافات السياسية والإيديولوجية تتمتع بقدر أكبر من 
الأهمية في العلاقات التركية ‏ الإيرانية. ومع US‏ فإن الصلات الاقتصادية 
بقيت مستقرة على مستوى أدنى» بسبب الحرص التركي على استيراد الطاقة من 
إيران خصوصاً. 

وفي هذا المجال ما لبشت الصدفة أن تضافرت مع قَدْرٍ مواز من السياسة 
الواعية ودفعت رئيس الوزراء الإسلامي الجديد في تركياء نجم الدين إيربكان» 
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خلال أولى جولاته الخارجية في آب/ أغسطس سنة 661996 إلى إبرام صفقة 
الغاز الإيراني الشهيرة التي أحدثت كثيراً من الضجيج في الدوائر السياسية 
OPES ANI‏ أقدم إيربكان على إنجاز اتفاقية معدة منذ زمن طويل بقيمة 23 
ملياراً من الدولارات لتزويد تركيا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي الإيراني 
خلال السنوات الثلاث والعشرين التالية» بما في ذلك إنشاء خطوط الأنابيب 
الضرورية» بعد أيام فقط من قيام الرئيس كلينتون بتوقيع قانون العقوبات 
الإيراني ‏ الليبي الذي هدد بفرض حظر على أية شركة أجنبية pu‏ على استثمار 

NID danas oa العو ري‎ si: 
استطاع إيريكان» بضربة واحدة» أن يثبت أنه حريص على تلبية‎ OP LU أو‎ 
القائمة على الأخرّة‎ while حاجة تركيا إلى الطاقة» وأن يؤكد مدى جدية‎ 
يتظاهر بامتلاك مبادىء سياسية ثابتة أمام‎ oly cal الإسلامية في العلاقة مع إير‎ 
أعين أتباعه على الصعيد الداخلي» وأن يوج صفعة مدوية إلى وجه الولايات‎ 
SUG المتحدة. ومنذ ذلك التاريخ ظل العمل في المشروع مستمراًء وإن تباطأ‎ 
بعد إزاحة إيربكان عن منصبه في حزيران/ يونيو سنة ۳1997 , وخب‎ 


أقوى الاحتمالات لن تصل توريدات الغاز الإيراني» التي كان من المتوقع أن 
تبدأ بالوصول خلال سنة 661999 بصورة فعلية قبل سنة 2000م . 


على الرغم من أن إيربكان تعرض لبعض النقد على RBS‏ فإن الصفقة 
بحد ذاتها لم تؤدٌ إلى إثارة أية مساءلة جدية في تركيا. . لقد w piel‏ خطوة 
ضرورية للحفاظ على أمن البلاد في مجال BUI‏ ولم يتمكن السخط 


(w)‏ ما لبث الترذد الأمريكي إزاء المشروع أن تلاشى هو الآخر» إذ بادرت واشنطن» لآ إل 
الموافقة على مشروع خط أنابيب جديد لنقل الغاز التركماني إلى تركيا عبر إيران فقطء بل وإلى 
تشجيع شركة يونوكال الأمريكية على المشاركة في oly‏ الجزء التركي من صفقة الغاز التركية - 
الإيرانية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الأمريكي في هذا المجال من دفع تركيا إلى الالتحاق بركب سياسة الولايات 
المتحدة ة القائمة على الاحتواء المزدوج . ففي أنقرة تعتبر إيران شريكاً اقتصادياً 
مهماً ليس فقط يسبب إمكانياتها الطاقية» بل بل ولكونها مَعْبَراً للعلاقات التجارية 
التركية مع دول آسيا الوسطى. وطوال بقاء عدم الاستقرار سيد الموقف في 
القتفقاس» ستظل إيران توفر سبيل العبور الرئيسي لقوافل الشحن البري التركية 
إلى الجمهوريات الجديدة. قامت تركيا أيضاً بتحسين السكك الحديدية لتي 
تربطها بإيران منذ مبادرة طهران إلى فتح خط جديد يوفر الاتصال بشبكة 
الخطوط الحديدية التركمانية في أيار/ مايو سنة 1996م. وهذا الوصل لن يشكل 
إلا الط الحديدي SEAS‏ من «طريق الحرير الجديد» حتى يتم إنجاز 
المخططات الخاصة بوصلة سكة حديدية متصلة بالعبّارات التي تخترق بحر 
قزوين. وبالتالي» Ob‏ تشريعات النقل والشحن تنطوي على أهمية كبيرة بالنسبة 
إلى العلاقات الاقتصادية التركية ‏ الإيرانية الرسمية» لأن تركيا تشكل Lad‏ 
EN‏ الرئيسي لتجارة إيران البرية مع أوروبا. 


تبقى العلاقات الاقتصادية التركية - الإيرانية» ولا سيما فيما يخص 
الطاقة» مغلفة بشيء من الضباب جراء ارتباطات بسياسات إقليمية في مندلقة 
بحر قزوين نشأت بعد انهيار الاتحاد السوثيتي . فتركيا وإيران تتنافسان على 
امتلاك النفوذ السياسي والاقتصادي» على الرغم من أن هذه المنافسة لم 
تكتسب الحدة التي توقعها العديد من المراقبين أوائل عقد التسعينيات في أي من 
Paty‏ 


تشكل ادربيجان ذات العلاقة القائمة على التاريخ والقرابة مع البلدين 
إحدى القضايا الخلافية المحتملة ٠‏ فطهران تخشى من نشوء نزعة تحررية وحاءية 
محتملة قادرة على أن تفضي إلى حركة انفصالية أوسع في شمال إيران» لأن 
عدد الآذريين الموجودين ذ في الجزء ء الشمالي من إيران يفوق عددهم في 
أذربيجان نفسها. Eley‏ المحروضى عل aS i‏ یکی اتات من قوى 
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طورانية في أذربيجان قد تجد دعماً لها ب بين أنصار الوحدة الطورانية في تركيا. 
وبسياستها المكشوفة الموالية لتركيا مع سياستها المقنعة الداعية إلى وحدة جميع 
الآذريين شكلت حكومة إيلجيبي 1992 1993م» إنذاراً منبهأ لطهران. ومنذ 
ذلك الحين وضعت إيران يدها بيد روسيا في العمل من أجل إبعاد النفوذ التركي 
عن باكو. فمن جهة تحاول إيران أن تثبت وجودها بوصفها شريكاً واعداً للقيادة 
الأذرية تحت قيادة الرئيس حيدر علييف» ومن الجهة الثانية تسعى لإبقاء نزاع 
ناغورنو قره باغ مستمراً عن طريق الوقوف في الصف الأرمني» مساهمة بذلك 
في استمرار الصعوبات التي تقف في وجه تركيا في القفقاس . 

وتشكل إيران أيضاً تهديداً محتملاً للتطلعات التركية الحالمة Ob‏ تصبح 
المَعْبّر «الطبيعي» » للنفط» وربما الغازء القزويئيين إلى الأسواق العالمية عن 
طريق مشروع خط أنابيب باكو ‏ جيحان. من شأن هذه المخططات أن تتعرض 
لضربة قاسية إذا ما أصبحت إيران Ate 6b‏ وهو Ue aca Y pal‏ سوى 
yl tal‏ سياسة حكومة الولايات المتحدة القائمة على عزل طهران دول“ . 
وما إن يتم التخلي عن سياسة الاحتواء المزدوج » حتى تتراجع حظوظ تركيا في 
نقل الطاقة القزوينية بصورة جدية. . ومن شأن عملية التخلي أيضاً أن تؤدي إلى 
تحسين فرص طهران في أن تغدو Tits‏ عاماً لتجارة آسيا الوسطى لأن «إيران» 
دونما حاجة إلى الاعتماد على تركياء تملك القدرة على ربط آسيا الوسطى 
بأسواق OPUS‏ غير أن حصول ذلك يتوقف على ارتقاء إيران إلى مستوى 
علاقات تركيا الاقتصادية المزدهرة مع دول آسيا الوسطى» وهو أمر لن يكون 
سهلاً جراء تخلف إيران عن تركيا على الصعيد الاقتصادي . 


يشكُل السعي التركي الحثيث للحصول على الدعم الأمريكي في تحقيق 
مشروع باكو ‏ جیحان» رغم أنه صادر» في المقام الأول» عن الطموحات 
السياسية القومية ‏ التركية فيما يخص آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين» fast‏ 
آخرء لدى القيادة الإيرانية» لحقيقة أن تركيا ليست سوى إحدى الدول العميلة 
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للولايات المتحدة في المنطقة» وهي مكلفة بالعمل ضد المصلحة الطبيعية لسائر 
دول المنطقة باستثناء إسرائيل . وبالتالي OP‏ إيران بادرت إلى توسيع علاقاتها 
السياسية والاقتصادية مع موسكو في سبيل إبطاء التطورات المرشحة لأن pss‏ 
مصالح تركيا وأمريكا. 

ليس هذا الربط بين العلاقات الثنائية من جهة» وجملة الاعتبارات 
الإقليمية بل وحتى الدوليةء إلا أحد عناصر العلاقات التركية ‏ الإير نية 
المشتركة مع سائر علاقات تركيا الشرق أوسطية . سوف يتعين على أنقر: أن 
تطور خطة شاملة لسياستها الشرق أوسطية . غير أن هذا يكاد أن يكون Sens‏ 
نظراً للعوامل المتناقضة التي تميز الصلات التركية بأطراف المنطقة. . فتحسين 
العلاقات مع إسرائيل» Bee‏ على الصعيد العسكري adil Sle he pat‏ 
بصورة Af‏ بالعلاقات التركية ‏ السورية» والتركية - الإيرانية» والتركية ‏ العربية 
الأعم . . ومن شأن إدخال تحسين ذي شان على العلاقات مع طهران وبغداد في 
سبيل تخفيف ضغوط المسألة الكردية داخلياً وعبر الحدودء أن يخلق مشكلات 
جدية في العلاقات مع واشنطنء فضلاً عن أن إسرائيل ستنظر إلى مثل هذا 
التحسين بعين الشك. وبالتالي» فإن أنقرة تبدو محكومة بموازنة تورطاتها 
المختلفة في الشرق الأوسط ولا تستطيع وحدها امتلاك فرصة مقنعة لرسم 
حدود التطورات في المنطقة ما لم تلحق الضرر ببعض مصالحها القومية 
الخاصة . 


تحديات قديمة وفرص جديدة 


مثلها مثل آسيا الوسطى» كانت منطقة البلقان منطقة ظلّت إمكانيات 
الانخراط التركي JE!‏ فيها محدودة بسبب نظام الحرب الباردة. «بمعنى من 
المعاني» لم تتوفر لتركيا قط أية فرصة حقيقية لتطوير علاقات «طبيعية' مع 
plane‏ دول البلقان منذ إدماج هذه الدول بالإمبراطورية السوفيتية قبل ما يزيد عن 
أزبعين Ota‏ وجاءت التوترات والنزاعات مع اليونان التي بدأت أواسط 
الخمسينيات لتزيد F obl‏ ولتجعل علاقات تركيا بالمنطقة أكثر OM tas‏ 
ولكن» على التليقى هنا عي عمال علاقات ار کیا مع sais «yl bal‏ 
علاقات معيّنة بدول البلقان في أثناء الحرب الباردة. فتركيا كانت على الدوام 
تفضّل أن تكون العلاقات الثنائية مع دول البلقان على أحسن حال ممكنة؛ كما 
ظلت مؤيدة فعالة للجهود المحدودة المبذولة في سبيل إقامة نمط من أنماط 
التعاون السياسي الإقليمي» تلك الجهود التي ely‏ أواخر عقد الثمانينيات. 


(*) على الرغم من ارتباطها الوثيق بالتطورات العامة في البلقان وفي السياسات التركية» OB‏ العلاقات 
والصراعات اليونانية ‏ التركية» بما فيها النزاع حول قبرص» مبحوئة» بصورة منفصلة؛ في الفصل 
العاشر من هذا الكتاب. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وبالتالي» فقد كان من الطبيعي أن تسعى تركيا؛ بعد انتهاء الحرب 
الباردة» وزوال الاتحاد السوفيتي» وتفكك يوغسلافيا السابقة؛ إلى تحسين 
الروابط الموجودة وفرص وجودها بقدر أكبر من القوة في منطقة البلقان» التي 
كانت الإمبراطورية العثمانية قد طردت منها في القرن التاسع عشرء بفعل 
حركات تحرّر وطنية عنيفة مدعومة في الغالب من قوى أوروبية . وقد ترافق 
الانسحاب العثماني من البلقان بسلسلة من موجات الهجرة البلقانية إلى العمق 
التركي » vets‏ الحلقة الأخيرة منها في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وئمّة 
اليوم لدى جزء لا يستهان به من سكان تركياء ربما عشرة بالمئة من المجموع 
الإجمالي» علاقات عائلية مع أجزاء مختلفة من البلقان. 


هناك أيضاً أناس من أصول تركية يعيشون في مناطق معينة من البلقان» 
والمجموعة الأكبر بما لا يقاس من مسلمي البلقان تبدي بعض المؤشرات ÍL‏ 
على الانتماء إلى تركيا بوصفها وريثة الإمبراطورية العثمانية" . وما لبث هذا 
الواقع أن أفضى» أوائل التسعينيات» إلى نوع من انتعاش مفهوم أتراك الخارج 
Des Turkleri‏ (مفهوم الأتراك المغتربين؟) بوصفه عنصراً مهماً من عناصر 
السياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة. لقد أصبح مصير الأتراك في الخارج 
ومسلمي البلقان همَاً عاماً وأحد مسوغات انخراط السياسة الخارجية التركية© , 
غير أن الحكومات التركية دأبت على رفض اتباع سياسة عثمانية ~ جديدة بمعنى 
النزوع التوسّعي المكشوف أو المقنع إلى داخل المنطقة. فقد Jb‏ صانعو القرار 
السياسي في أنقرة يرون السياسة البلقانية» على الدوام» تعبيراً طبيعياً من 
علاقات جغرافية» تاريخية» وثقافية موجودة© . 

أدّت الانتفاضات الحاصلة في المنطقة» منذ أوائل التسعينيات» إلى إثارة 
جدل مفعم بالحيوية» بل ومثقل بالعواطف الجيّاشة أحياناًء في وسائل الإعلام 


التركية» جدل كان يتعذّر على صانعي القرار السياسي أن يتجاهلوه. تعيّن على 
سياسة أنقرة» في تحديد ومتابعة المصالح القومية التركية في البلقان» أن تحافظ 
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على نوع من التوازن بين توقعات جماهيرية» قائمة في الغالب على المبالغة 
والنزوع إلى التدخل من جهةء وإمكانيات قومية محدودة للتحرّك في سبيل خلق 
الاستقرار وفق الشروط التركية من جهة ثانية» وقيود مفروضة على تصميم 
وتطبيق هندسات [تكتلات] إقليمية متعددة الأطراف خارجة من رَجم النمط 
السياسي الإقليمي الموبوء بالصراعات والنزاعات من جهة IE‏ وضرورة إبقاء 
السياسة التركية مواكبة لسياسات حلفائها الغربيين من جهة رابعة وأخيرة. 


أما سياسة تركيا البلقانية الأنشط مؤخراً فلم تنطلق من مجرّد مبادرة قوى 
داخلية إلى الرد على أزمات إقليمية. ليست «منطقة البلقان»» كما قال أحد 
المحللين الأتراك؛ إلا «جسراً استراتيجياً بين تركيا وأوروبا الغربية. . . ثمّة 
مليونان ونصف المليون من المواطنين الأتراك يعيشون في أوروبا الغربية» وما 
يزيد عن نصف التجارة الخارجية التركية تتم مع تلك المنطقة»”©. ويشكل هذا 
سبباً قويا لاهتمام تركيا بالتطورات الجارية في البلقان» وخصوصا بضمان 
الاستقرار الإقليمي» في سبيل تأمين ممر بي سهل وسالك إلى أوروبا الخربية . 
أضف إلى ذلك أن التطورات في البلقان ستظل؛ طوال بقاء قمة هرم السياسة 
الخارجية التركية متمثلة بحرص البلاد على نوع من الاندماج الدائم وغير القابل 
للإلغاء بالإطار السياسي» والاقتصادي» والأمني للنظام الأوروبي الجديد 
الناشىء؛ قادرة على اجتذاب قدر كبير من اهتمام الدوائر القيادية السياسية 
والعسكرية في أنقرة . 

Jes‏ الاستقرار في البلقان» هو الآخر: مرتبة عالية على Le‏ أولويات 
السياسة الخارجية التركية بسبب العواقب الوخيمة المحتملة لأي اضطراب 
بلقاني على صعيد الانتقال بالعدوى. وبالتالي Op‏ عملية الانتقال بعد انهيار 
حلف وارسو أخضعتها أنقرة للمراقبة الدقيقة» كما حرصت تركيا على توجيه 
سياستها البلقانية نحو استقرار الأنظمة الجديدة» إما عبر تطوير علاقات ثنائية 
موسّعة مع دعم الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى تحسين التعاون الإقليمي» 
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أو من خلال الالتحاق بركب المساعي الدولية الهادفة إلى حل النزاعات 
والحفاظ على eI‏ في المنطقة . 

ما تسعى أثقرة» وبأعلى درجات الإلحاح» إلى الحيلولة دون وقوعه» هو 
انتقال العدوى ومسلسلات الصدامات العنيفة في الدول الوارثة ليوغسلافيا 
السابقة ومنهاء إلى الأجزاء الأبعد نحو الجنوب من شبه جزيرة البلقان. ثمَّة قلق 
شديد من أن Gop‏ تورط جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة» في النزاعات 
الجارية إلى جر كل من اليونان» وبلغارياء وتركيا إلى القتال بصررة 
oe)‏ ومن شأن ذلك أن يطلق حرباً بلقانية أخرى» لا تريدها أية من 
الدول الإقليمية الرئيسية . 


باتت العلاقات الثنائية المكثفة المشفوعة بالزيارات المتكررة التي يقوم بها 
كبار المسؤولين الرسميين المدنيين منهم والعسكريين بين أنقرة والديمقراطيات 
الحديثة من الأمور الروتيئية . US‏ شبكة من الاتفاقيات الثنائية التي تقوم بتثبيت 
التعاون السياسي» والعسکري» والاقتصادي»› وتدعيمه. والسعي esl‏ 
لإقامة مناطق تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف يجري على قدم وساق. وقد 
أدى هذا كله إلى تمكين تركيا من فرض وجودها بوصفها إحدى القوى المهمة 
في المنطقة . غير أن الوضع يبقى بعيداً عن أن يكون مسيطراً. 

تبدي ديمقراطيات البلقان» كلهاء توجُهاً سياسياً واقتصادياً صارخاً نحو 
قلب أوروباء مع تطلع كل من سلوفينياء وبلغارياء ورومانياء إلى عضوية 
الاتحاد الأوروبي . أما ألبانياء وكرواتياء ومقدونيا فتأمل في رفع علاقاتها بع 


حتمية 


(#) جمهورية مقدونيا اليرغسلافية السابقة (FYRM)‏ هو الاسم الذي وافقت عليه سكوبية كحل 
وسط مؤقت لزيادة الاعتراف الدولي وضمان عضوية الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن 
الخلافات الأولية مع اليونان حول الاسم والدستور CE‏ تسويتها عَبْرَ وساطة أمريكية » فإن Yo‏ 
نهائياً لمسألة الاسم الرسمي ما زال CELE‏ (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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الاتحاد إلى ذلك المستوى خلال بضعة أعوام. وبالمثل» فإن سلوفينياء 
ومقدونياء وبلغارياء ورومانيا UIP‏ للالتحاق بركب بولونياء وهنغارياء 
وجمهورية التشيك في التوسيع اللاحق للناتو باتجاه الشرق. يبقى الاتحاد 
الأوروبي» رغم المستوى المحدود لانخراطه الاقتصادي والسياسي في إطار 
بنود الاتفاقيات الأوروبية» أو استراتيجية ما قبل اكتساب صفة العضوية» القوة 
الاقتصادية الخارجية الأهم في شبه جزيرة POW‏ وقد asb‏ ذلك بعد حرب 
كوسوفا في صيف سنة 691999 حين تم تكليف الاتحاد الأوروبي بالاضطلاع 
بالدور الرئيسي في عملية إعادة البناء فيما بعد الحرب في إطار معاهدة توفير 
الاستقرار لجنوب - شرق أوروبا. 


Í Y‏ للعلاقات الجيدة مع تركيا من أن توضع في ذلك السياق وهي 
مطلوبة OLY‏ مختلفة . يتعذّر الوصول إلى أي استقرار دائم في البلقان» A‏ 
دون تركياء LLS‏ كما يستحيل تأمين مثل هذا الاستقرار دون اليونان وصربيا. 
تستطيع تركياء GU‏ أن تفيد في تعزيز اهتمام بلدان البلقان بعضوية الناتوء oY‏ 
أنقرة قد تأمل في أن تشكل علاقات هذه البلدان المتنامية مع الاتحاد الأوروبي 
عاملاً مساعداً بالمثل على تحقيق طموحات تركيا المتمثلة باكتساب صفة 
العضوية . ينبغي» على أية حال» أن يكون واضحاً لدى الجميع أن صوت تركيا 
أو بلدان البلقان لن يكون عاسماً. 

قد تفيد الجهود الإقليمية الثنائية ومتعددة الأطراف على صعيد التأهيل 
pial‏ أكثف من ا بالاتحاد الأوروبي» وكترتيب انتقالي مؤقت إذا كانت 
عملية الاندماج ست ستستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع. أما التعاون العسكري 
فيمكن أن يساعد على اختزال الهواجس الموجودة وتعزيز الثقة المتبادلة . 
وتؤدي العلاقات وأشكال التعاون الاقتصادية الإقليمية الموسعة» WE‏ وأخيرأً» 
إلى فتح الأسواق أمام الصناعة والأعمال المتطورة بسرعة في تركيا وإلى تمكين 
الاقتصادات البلقانية الهشة من الاستفادة من التطور الحاصل في هذه البؤرة 
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التنموية الإقليمية. لا بد لجملة هذه المصالح المتداخلة من أن تشكل الأساس 
الذي تستطيع تركيا أن تستند إليه في نسج شبكة من علاقات التعاون مع بادان 
ol!‏ باستثناء اليونان وصربيا في الوقت الراهن . 


إتقان أساليب التعامل مع تركة ما بعد يوغسلافيا 

لدى انتهاء الحرب الباردة» كانت تركيا إحدى تلك الدول التي دعت بقوة 
إلى الحفاظ على وحدة يوغسلافيا. ولم تقرر أنقرة في شباط/ فبراير سنة 
2م أن تعترف بجميع الدول الخارجة من رَجم الاتحاد السوثيتي 
ed Sc gts‏ تأثير التطورات الجارية داخل يوغسلافيا والإقدام اللاحق 
للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على الاعتراف بكل من كرواتياء وسلوفينياء 
والبوسنة - الهرسك . وما لبث هذا أن أدى بصورة مباشرة إلى إقحام تركيا في 
مجابهة القيادة الصربية بزعامة سلوبودان ميلوسوفيتش» هذه القيادة التي زعت 
أنها الوريثة الشرعية الوحيدة لدولة تيتو» وقد زادت التوترات مع اليونان أيضاً 
جراء الاعتراف بمقدونيا تحت اسم جمهورية مقدونيا الذي وقع اختيارها cade‏ 
الأمر الذي اعتبرته أثينا دعماً لمطالب مقدونيا غير مبررة تمس بمكانة اليونان 
وأرضها. 

تركّزت سياسة تركيا ded‏ بلدان يوغسلافيا السابقة GY‏ بصورة رئيسة» 
على دعم مصالح مسلمي المنطقة» المتعرضة» برأي تركياء للتهديد الشديد 
الناجم عن السياسات التوسعية الصربية والكرواتية والذي لم يحظ بالقدر الكافي 
من مراقبة الدول الغربية واهتمامها. GS‏ التعبير عن هذه المخاوف في وقت مبكر 
يعود إلى أيار/ مايو سنة 1992م» حين زعم النواب» خصوصاً أولئك المنتسبرن 
إلى حزب الرفاه الإسلاميء ولكن من حزب الوطن الأم أيضاًء في نقاش ني 
دار البرلمان التركي (المجلس القومي الكبير)؛ أن الغرب والاتحاد الأوروبي 
كانا عازفين عن التحرك ضد الصرب من أجل إعطاء هؤلاء «الصرب الوقت 
اللازم لتطهير البلقان من المسلمين»22, 
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عازفة عن الاستجابة لنداءات TAL‏ صادرة عن الحكومة البوسنية طلباً 
للمعونة العسكرية الثنائية» عكفت الحكومة التركية على بذل محاولات 
متواصلة؛ وإن بقيت بلا جدوى» لإقناع الحلفاء الغربيين بتأييد رفع الحظر 
الدولي عن توريد الأسلحة إلى يوغسلافيا السابقة لصالح مسلمي البوسنة" . 
وقد كان ممثلو تركيا أكثر نجاحاً في صياغة موقف مؤتمر المنظمة الإسلامية 
على ذلك الصعيد. توقفت أنقرة أيضاً عند فكرة القيام بتدخل عسكري غربي 
مباشر 13 صرب البوسنة  thal‏ 

ما لبثت عبثية المحاولات الرامية إلى اجتراح رد دولي مبكر يكون قوياً 
وفعالاً على ما اعتبرته تركيا عدواناً صربياً ضد مجموعة أساسية من مسلمي 
البلقان أن تمخضت عن قدر متزايد من السخط والإحباط لدى الجمهور 
التركي . ومع تصاعد الأزمة في البوسنة لتتحول إلى حرب ومع تكائر أنباء 
الفظائع الصربية ضد المسلمين» تزايدت في وسائل الإعلام التركية الاتهامات 
القائلة ob‏ الغرب» وخصوصاً الأوروبيين» يعتمد معايير مزدوجة. ففي حين أن 
العراق المسلم عوقب بقسوة ودون أية رحمة» تُركت صربيا المسيحية تنجو من 
أية محاسبة على سياستها التي قامت على الإبادة الجماعية , 


شكلت سياسة الغرب المتردّدة في مواجهة الحرب الدائرة في البوسنة - 
الهرسك عنصراً قويّاً من عناصر شك تركي عام» OL‏ الأوروبيين كانوا يتبعون 
في I‏ سياسة تهدف إلى إبقاء المسلمين والدول الإسلامية خارج أوروبا. 
وسوف يشهد هذا الرأي العام انتعاشاً قوياً بعد قيام القمة الأوروبية المجتمعة في 
اللوكسمبورغ في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م» برفض الطلب التركي 
الخاص بالانتساب إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. 


على النقيض من ردود الفعل الغاضبة الصادرة عن الجمهور في الشارع» 
سلّمت الحكومة التركية بالصعوبات الكبيرة جداً التي لا بد من التغلب عليها في 
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سبيل التوصل إلى أي إنهاء دائم للقتال في البوسنة - الهرسك» وخصوصاً إلى 
استخدام القوة العسكرية الدولية29 , . ومع ذلك» op‏ أنقرة ألحّت في مطالبة 
حلفائها الغربيين باتخاذ موقف حازم من أجل وضع حد سريع للحرب. ٠‏ وفي 
كانون الأول/ ديسمبر سنة 661992 قام البرلمان التركي بإعطاء الحكومة صلاحية 
نشر قوات تركية» ليس فقط› في إطار عملية حفظ السلام في الصومال بقبادة 
الأمم المتحدةء بل وإرسال مثل هذه القوات إلى البوسنة إذا ما أقدم مجاس 
الأمن الدولي على اعتماد التفويض باتخاذ تدابير OMS ys‏ 


غير أن إرسال سرب تركي من طائرات إف - 16 إلى القاعدة الجرية 
الإيطالية في فيسنزا لدعم عمليات الناتو الرامية إلى فرض الحظر الجوي على 
Paes Sl‏ لم ي يتم حتى تاريخ أيار/ مايو سنة 1993م. ومضى عام آخر قبل أن 
توافق الأمم المتحدة ة على العرض التركي بالاشتراك في فعاليات القوة الدولية 
المكلفة بالإشراف على حفظ السلام j‏ في البوسنة. ثم إرسال الفصيل التركي 
ie pale hie ee tk ig eatin vcd‏ 
فاصل بين المسلمين والكروات» بعيداً عن مخاطر احتمال التورط في اشتباكات 
محتملة بين الصرب والبوسئيين. قوبلت المشاركة العسكرية التركية في 
النشاطات التي قادتها الأمم المتحدة بأشكال الرفض من جانب صربيا idly‏ 
العنيف من قبل اليونان» اللتين حاولتا أن تلمحا إلى أن من شأن مثل هذا 


)#( رفضت اليونان السماح بتحليق المقاتلات التركية وطائرات النقل المرافقة لمعارضتها أي إشراك 
عسكري تركي بالمعالجة الدولية للحرب البوسنية. كانت أثينا تخشى من أن يؤدي مثل هذا 
الإشراك إلى تدعيم الحضور العام لتركيا في البلقان على حساب المصالح الأمنية الإقليدية 
لليونان. . فقد ظلّت اليونان تنظر إلى نشاطات تركيا في المنطقة: ولا سيما على صعيد العلاقات 
الثنائية مع جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة والبانيا جنباً إلى جنب مع دعم مُسْلِمي 
البوسنة» بوصفها محاولات ترمي إلى GLE‏ «هلال إسلامي» في البلقان يفصل اليونان عن 
شركائها الأوروبيين. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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التحرك أن يشكل خطوة حاسمة على طريق إعادة فرض تركيا كقوة مهيمنة في 
شبه جزيرة البلقان وصولاًء بالتالي» إلى إعادة الحياة للتراث العثماني في هذه 
j aD‏ 


قد يكون مثل هذا الحكم مبرراً من وجهة نظر إقليمية ضيّقة» وخصوصاً 
إذا كان File‏ بتجربة أثيناء المستمدة من مسلسل الخلافات اليونانية ‏ التركية 
الطويل. أما على صعيد أي منظور دولي» فليس هناك أي مجال للشك OL‏ 
تركيا لم تضطلع إلا بدور هامشي في (سوء) إدارة الحرب البوسنية من قبل 
المجتمع الدولي. وعلى الرغم من لهجتها العدائية المتشددة أحياناًء فإن أنقرة 
حرصت على تجنب أية فعاليات أحادية الجانب على صعيد دعم قضية 
البوسنيين وظلت على الدوام تنسق سياستها مع الإطار الشامل الذي أوجدته 
تحركات حلفائها الغربيين الرئيسيين ومجلس الأمن الدولي. حتى حين عبّرت 
أنقرة عن الاستياء من» أو المعارضة لخطوات معيئة أقدمت عليهاء أو لخطط 
محددة اقترحتها الأمم المتحدة والقوى الرئيسة» فإنها حرصت على عدم فك 
الارتباط مع التيار الرئيسي للسياسة الدولية الخاصة بالبوسنة. وقد كان هذا 
السلوك مشروطاً بإدراك الدوائر الرسمية في أنقرة لحقيقة عدم كفاية الوسائل 
المتاحة لتركيا في سبيل متابعة أي موقف أحادي الجانب من الحرب البوسنية . 


ساهمت الحكومة التركية في صياغة السياسة التي تبنتها مجموعة الدول 
الإسلامية الممثلة بالمؤتمر الإسلامي (OIC)‏ ففي بيانات مختلفة CAR‏ أكثرية 
كبيرة من الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي على المطالبة بسياسة دولية أكثر 
صراحة في معاداتها للصرب» غير أنها تجنبت تطوير سياسة أو وجهة نظر 
إسلامية خاصة. ظلت مجموعة الاتصال التابعة للمؤتمر التي كانت تركيا من 
ممثليها البارزين على علاقة دائمة مع مجموعة الاتصال الدولية في عمليات 
إعداد وتوجيه مجموعة المؤتمرات الدولية المختلفة التي حاولت التوصل إلى 
طريقة لإنهاء الحرب. 
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كانت سياسة تركيا تُجاه الحرب خاضعة لهيمنة فكرة تقول Ob,‏ السبيل 
الوحيد GES‏ الظروف الضرورية لإنهاء الحرب بشروط مؤهّلة لحماية البقاء 
السياسي والجسدي لمسلمي البوسنة هي إقامة توازن عسكري بين الصرب 
والبوسنيين. ذلك هو سبب مطالبة تركيا برفع الحظر الدولي عن توريدات 
الأسلحة لصالح البوسنيين» أو بتنفيذ عمليات عسكرية دولية حاسمة ضد 
الطرف الصربي» أو بالاثنين كليهما. أدى هذا الوضع إلى قيام تركيا بانخاذ 
موقف معارض لحلفائها الأوروبيين» كما أوجد» بصورة مؤقتة» نوعاً من عدم 
التطابق مع الإدارة الأمريكية. ولم تشعر أنقرة بوجود تبرير جاء متاخراً 
geld‏ إلا حين أفضت التطورات على الأرض فيْ النصف الأول من سنة 
91995« إلى ردود أفعال عسكرية حاسمة من جانب التحالف قامت في أثنائها 
ضربات جوية مستمرة شنتها قوات الناتو بإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية 
العسكرية الصربية بما فيها مرافق القيادة والتحكم. وبهذا المعنى» فإن الأتراك 
يستطيعون أن يزعموا بأنهم ساهموا مساهمة مهمة في التمهيد لاتفاقية دابتون 
للسلام الموقّعة في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1995م . 


يشكل تحقيق نوع من التوازن العسكري ÄI‏ بين الصرب والبوسنيين 
أيضاً إحدى السّمات الرئيسة للسياسة التركية فيما بعد دايتون. فتركيا مقتنعة ob‏ 
لا شيء سوى توازن كهذا يستطيع أن يحول دون اشتعال أية مجابهة عسكرية 
جديدة بين الطرفين بعد أي إنهاء لاحق لمهمة قوة ضمان الاستقرار (SFOR)‏ . 
وبالتالي» فإن أنقرة هي الشريك الرئيسي في برنامج «التجهيز والتدريب» الذي 
أطلقته الولايات المتحدة لجيش الاتحاد البوسني» حيث تقوم أمريكا بترفير 
المعدات العسكرية وتضطلع تركيا بمهمة التدريب. وحسب كلام السفير 
البوسني السابق في أنقرة» هجر الدين صومون OB‏ حوالى 300 عسكري بوسني 
يأتون إلى تركيا كل ثلاثة PP gal‏ يمكن اعتبار هذه الفعاليات استمراراً لدور 
تركيا بوصفها مَعْبَّراً سرياًء انتهاكاً للحظر الدولي على توريدات الأسلحة» من 
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أجل تزويد الطرف البوسني بالأسلحة في ظل موافقة أمريكية في أثناء 
الصراع” . تحافظ أنقرة أيضاً على وحدتها المؤلفة من 1000 عنصر داخل 
قوات حفظ السلام الدولية المعروفة باسم سفور SFOR‏ البالغ تعدادها 34 ألفاً. 

مع تطبيع الوضع البلقاني بعد اتفاقات دايتون سعت الحكومة التركية أيضاً 
إلى إقامة علاقات سالكة مع بلغراد لأن أنقرة تؤمن بضرورة إعادة إدماج 
جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الخاضعة للسيطرة الصربية بعلاقات دولية طبيعية 
تجنباً لإيجاد كيان منبوذ في منطقة شديدة الحساسية السياسية©. غير أن الأزمة 
التي تفججّرت حول إقليم كوسوفا ذات الأكثرية الألبانية الساحقة ما لبشت أن 
أنزلت ضربة موجعة بمثل هذه الأفكار. 

أدّت المصادمات العنيفة بين الشرطة الصربية الخاصة» المدعومة أحياناً 
بالجيش النظامي» وبين مقاتلي جيش تحرير كوسوفا الألباني KLA)‏ التي 
تمخضت عن العديد من الضحايا وأعداد كبيرة من اللاجئين بين صفوف السكان 
المدنيين الألبان في المنطقة؛ إلى مواجهة تركيا بسلسلة من المشكلات السياسية 
الحساسة . فتركيا ليست» لأسباب مختلفة» مع تعرض الدول الموجودة للتمزيق 
من قبل حركات انفصالية » غير أنها لا تستطيع أن تتحمل معاناة السكان الألبان 
بأكثريتهم الإسلامية الساحقة. 

وبالتالي فإن أنقرة بادرت إلى شجب الاضطهاد المستمر الذي يتعرض له 
الألبان على أيدي الحكام الصرب بعنف. سارعت إلى الانضمام إلى حلفائها 
الأوروبيين والأمريكيين في جهودهم رفيعة المستوى لإقناع الرئيس ميلوسوفيتش 
بوقف أعمال العنف في كوسوفا وتسوية النزاع عبر التوصل إلى حل وسط مع 
ممثلي السكان الألبان CP Sea‏ وحين استمر العنف وأدار ميلوسوفيتش ظهره 
للنصائح الدولية القاضية بإيجاد تسوية سلمية» أيدت أنقرة اتخاذ تدابير دولية 
أقوى ضد الصرب» بل وقد دعت القيادة التركية حتى إلى تدخل قوة سلام دولية 
للحيلولة دون تكرار الحرب البوسنية» معلنة عن استعدادها للمشاركة في مثل 
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هذا العمل“ . وحين بدأ الناتو استعداداته في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
8م لشن ضربات Dye‏ ضدّ صربياء دعماً لمهمّة Sy dye‏ أعلنت تركيا 
عن استعدادها للمساهمة في مثل هذه العملية بثماني عشرة مقاتلة نفاثة من طراز 
إف ‏ 16 . وفي الوقت نفسه أوضح القادة السياسيون الأتراك بجلاء أن مثل 
هذا التدخل لم يكن يرمي إلى فصل كوسوفا عن جمهورية يوغسلافيا 
الاتحادية» بل كان يهدف إلى استعادة الحكم الذاتي لكوسوفا في إطار 
الجمهورية بصورة كاملة. ومما شكل مصدر قلق خاص مصير وأمن الحالية 
التركية المقدرة بعشرين ألف نسمة في إقليم كوسوفا. 

مما لا يمكن الشك فيه هو أن تركياء بعد انهيار الجهود الدولية الرامية 
إلى تحقيق حل سلمي UY‏ كوسوفا في مباحثات رامبوايه في شباط/ فبراير سنة 
9م. كانت مستعدة للمشاركة في عمليات الناتو العسكرية ضد صربيا. US‏ 
إحدى عشرة مقاتلة نفاثة تركية من طراز إف ‏ 16 موجودة في إيطاليا شاركت في 
الغارات من البداية» على الرغم من أن الحكومة التركية أعلنت أن مقاتلاتها 
BUSI‏ استُخدمت فقط في عمليات دفاعية . وحين تصاعدت نشاطات الناتوء 
أعلنت تركيا عن استعدادها لتوفير قواعد جوية للمهمات . غير أن الطائرات كان 
سيتعين عليها أن تلتف حول المجال الجوي اليوناني لرفض أثينا منح حق 
N 5 Souci‏ وفي سبيل عدم الذهاب بعيداً في إثارة الحساسيات الصربية 
واليونانية دون أسباب موجبة» تخلّى الناتو عن فكرة نشر الوحدات البرية التركية 
في مقدونياء أو تكثيف الوجود التركي في ألبانياء على الرغم من أن أنقرة 
عرضت استعدادها لنشر ألف جندي . 


بادرت تركيا أيضاً إلى قبول حصة لا يستهان بهاء حوالى 26 ألفاًء من 
اللاجئين الكوسوفيين» التحق كثيرون منهم بأقاربهم ممن يعيشون في استانبول 
وأزمير منذ زمن طويل. وكذلك فإن السلطات التركية أقامت مخيمات لاجئين 
في ألبانياء ومقدونياء وإقليم قرقلار إيلي التركي الواقع في الزاوية الشمالية 
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الغربية من البلاد قرب الحدود البلغارية. من المقدر أن 10 إلى 15 ألفاً من 
أهالي كوسوفا لجأوا إلى تركيا حيث تم الترحيب بهم دون أي تعقيد* . وعلى 
هذا الضعيد Op‏ سياسة تركيا تناقضت إيجاباً مع نظيراتها في العديد من البلدان 
الأوروبية التي لم تف بالتزاماتها إلا على مضض . ومنذ بداية الصدامات العنيفة 
في الإقليم اليوغسلافي ظل مقاتو جيش تحرير كوسوفا الجرحى يتلقون العلاج 
في مستشفيات تركية chols‏ بدعم من الجالية الألبانية الكبيرة الموجودة في 
تركيا بالدرجة الأولى . 


كانت إمكانية انتقال عدوى حركة الاستقلال الألبانية من كوسوفا إلى 
أجزاء أخرى من شبه جزيرة البلقان» إلى مقدونيا وسنجق نوفي بازار في 
جمهورية يوغسلافيا الاتحادية حيث تعيش اثنتين من الجاليات الألبانية الكبرى» 
مصدر قلق بالغ الجدية والخطورة بالنسبة إلى أنقرة . . كان من شأن ذلك أن يجر 
ألبانيا إلى قدر أكبر من التورط رغم تفضيلها لرد متدني المستوى رسمياً» 
بصرف النظر عن تعاطفها الشديد مع ألبان كوسوفا ودعمها المادي الخفي لهم . 
وفي JE‏ مثل هذه الظروف كان من الممكن أن تصبح حرب بلقانية أوسع 
بمشاركة كل من مقدونياء واليونان» وبلغاريا أمراً واقعاً تكاد تركيا لا تستطيع أن 
تنأى بنفسها عنه. وبالتالي فإن أنقرة أيدت بحزم فكرة استعادة الحكم الذاتي 
داخل حدود جمهورية يوغسلافيا الاتحادية ورفضت أية فكرة تدعو إلى أية 
كوسوفا ألبانية مستقلة . 


يتطابق هذا الرأي تطابقاً SULS‏ مع الخط العام للسياسة الخارجية التركية 
القائمة على إبقاء الحدود الموجودة في البلقان كما هي» وحل المشكلات 
العرقية (الإثنية) داخل هذه الحدود. وعلى الرغم من حرصها على الاضطلاع 
بدور إقليمي أبرز وأكثر أهمية» فإن تركيا ليست ذات مصلحة على الإطلاق في 
أن تنجر إلى المضاعفات والتعقيدات الداخلية لأية دولة بلقانية» لأنها تدرك أنها 
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لن تكون قادرة وحدها على فرض أي حل من الخارج . وهذا الوضع يفسر أيضاً 
سبب إصرار الحكومة التركية على العزوف» سياسياًء عن استغلال معارضة 
اليونان لتبني موقف المؤسسائع الأوروبية» التي كانت تفضل التدخل العسكري 
في كوسوفا. لم تكن أنقرة: تريد زيادة حدة التوتر في المنطقة عن طريق 
الشجب المكشوف لموقف الشارع اليوناني المتعاطف مع الصرب*. أضف 
إلى ذلك أن مسألة تركيا الكردية الخاصة التي تنتظر الحل» تتطلب التحلّي 
بالتحفظ وضبط النفس فيما يخص دعم الحركات العرقية (الإثنية) ‏ القومية . 


تقف تركيا بقوة في صف المطالبة بالتوصل إلى تسوية تفاوضية دائمة 
لجميع المشكلات البلقانية التي يمكنها أن تشكل مصدراً لعدم الاستقرار في 
المستقبل. وتسعى الحكومة؛ للحيلولة دون حصول ذلك» إلى إقامة علاقات 
تعاون مع سائر دول البلقان وتشجيع مشروعات إقليمية ذات أطراف متعددة 
مؤهلة لتدعيم الاستقرار وتعزيزه. 


ومما يستدعي الملاحظة» على أية حال» أن الأمريكيين والحكومات 
الأوروبية التي صمّمت صيغة الحل السياسي لحرب كوسوفا في إطار منظمة 
ال6-8» لم تخطط لأي دور تركي بارز في قوة سلام كوسوفا (كفور (KFOR‏ 
المكلفة بالإشراف على الانسحاب الصربي من المنطقة وعودة اللاجئين إليها. 
لا تشارك تركيا في قوة الكفور KFOR‏ هذه إلا بوحدة صغيرة في القطاع 
الخاضع للسيطرة الألمانية من كوسوفا. وليس هناك ما يشير إلى أية مشاركة 
تركية خاصة في النشاطات الإجمالية لل6-8 من أجل الإعداد لوضع كوسوفا ما 
بعد الحرب. أما الموقف الإقليمي القوي الذي أراد وزير الخارجية جيم في 
البداية اتخاذه من معاهدة الاستقرار في جنوب شرق أوروباء فقد اضطر لان 
يتراجع إلى المرتبة الثانية بعد «التوجه الأوروبي» الذي شكل جوهر طبعة 
المعاهدة المتمتعة بالرعاية الألمانية”©. لم يكن هذاء bly‏ الخيار السياسي 
المفضل لدى أكثرية دول البلقان التي تميل إلى رؤية الاتحاد الأوروبي وقد 
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أصبح الرجل القوي في المنطقة بدلاً من تركيا. . قد يستخلص المرء من ذلك أن 
القوى الغربية القيادية لا ترى أية حكمة في المبالغة بإقحام تركيا في عملية فرض 
السلام في البلقان» على الرغم من أن هذه القوى تعترف أيضاً أن عملية كهذه 
يتعذر إنجازها دون مشاركة تركية . 


العمل على صقل العلاقات الثنائية وتجديدها 

منذ انتهت الحرب الباردة دأبت أنقرة على السعي لتطوير وتحسين 
علاقاتها مع جميع البلدان المحيطة بالبحر الأسودء وخصوصاً مع كل من 
بلغاريا ورومانيا . وثمّة علاقات موسعة ودافئة EEF‏ إقامتها مع كل من ألبانيا 
ومقدونيا «(FYROM)‏ اللتين تميلان إلى اعتبار تركيا دعماً لهما في المنطقة . 
pil Lf‏ الخامن الذي افيظلعتيه ثركيا على صعيد رفع مرق القدرة 
العسكرية الإسلامية للبوسنة ‏ الهرسك فقد سبقت الإشارة إليه . أضف إلى ذلك 
أن أنقرة تشارك في عمليات إعادة التأهيل والتنمية على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي في البلد الذي مزقته الحرب. وكذلك؛ فإن العلاقات مع كرواتيا 
وسلوقينياة شهدت تطوراً ذا شأن» فضلاً عن أن أنقرة تعتبر كرواتيا SUL‏ بالغ 
الأهمية في البوسنة2©. لقد تأكد ذلك بستة لقاءات رسمية بين رئيسي 
الجمهورية في البلدين منذ سنة 1993م . على العموم ظلت منطقة البلقان المنطقة 
الأكثف استقبالاً لكبار ممثلي تركيا السياسيين خلال السنوات الثماني الماضية؛ 
وحيث نجحت أنقرة في تطوير شبكة LKA‏ من العلاقات الثنائية المدعومة 
بمحاولات متواصلة لإقامة أشكال متعددة الأطراف من التعاون في مجالات 
سياسية واقتصادية حاسمة . 

تستند علاقات تركيا مع ألبانيا إلى اتفاقية الصداقة والتعاون tb pall‏ في 
سنة 1992م» التي تدعمت بعرض الرئيس أوزال القاضي بتقديم مساعدات كبيرة 
في ميداني التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية» خلال زيارة رسمية لتيرانا 
في شباط/ فبراير سنة 1993م . sy‏ فشيعا oly í‏ المعونات الاقتصادية والإنسانية 
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التركية تتدفق» مصحوبة بدعم سخي على صعيد التعليم. ثمّة عدد لا يُستهان به 
Es‏ بو وا تم افتتاح مدرسة ثانوية 
تركية في تيرانا أوائل سنة 691993 بتمويل من الأوقاف التعليمية OPES Ih‏ أما 
توقيع إعلان عن إنشاء شارع عريض (أوتوستراد) عابر للبلقان» يصل استانبول 
بميناء دورّس الألباني» من قبل رؤساء كل من: تركياء بلغارياء مقدونيا 
(FYROM)‏ وألبانيا في نيويورك في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 691995 نقد 
شكل خطوة ة أولى على طريق تحسين متطلبات البنية التحتية للتجارة البينية في 
شبه جزيرة البلقان. أضف إلى ذلك أن الشارع العريض (أوتوستراد) من شأنه أن 
يوفر لتركيا معبراً بريّاً مريحاً يوصلها إلى البحر الأدرياتيكي دون عبور 
xu sit‏ غير أن ما ينطوي على أهمية أكبر هو التعاون العسكري المتنامي 
بين تركيا وألبانياء هذا التعاون الذي تمخض عن تدريب الكوادر العسكرية من 
قبل خبراء أتراك» وعن خطوات أولى باتجاه التعاون على صعيد الإنتاج 
العسكري . 

لكن مجمل هذه الجهود ما لبشت أن تعرضت A‏ كبير من التدمير 
والخراب جراء اندلاع أعمال العنف السياسي أوائل سنة 661996 التي لم تتوقف 
y‏ عن طريق نشر قوة حماية دولية مؤلفة من 6000 رجل» شاركت فيها تركيا 
بفصيل قوامه 850 ery‏ بصورة مؤقتة”©. ويصعب القول إن ألبانيا نجحت 
في استعادة استقرارها الداخلي منذ ذلك التاريخ . . تعيّن على الآمال التركية في 
تحقيق تعاون موسع أن تتكيف بما يتفق مع الوضع وأن يتم اختزالها إلى 
معونات إعادة البناء. ويضاف إلى ذلك أنه بات واضحاً أن ألبانيا لا تعتبر تركيا 
حليفاً خاصاً بل : تتركز أنظارها أكثر على المنظمات الأوروبية المؤسسة بهدف 
توفير الدعم لتنميتها الاقتصادية والسياسية . 


ما زالت علاقات تركيا مع مقدونيا مطبوعة بحقيقة أن أنقرة كانت العاصمة 
الأولى التى اعترفت بالدولة الجديدة تحت الاسم الذي اختارته لنفسها وافتتحت 
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سفارة لها هناك . GLE‏ تركيا أهمية كبيرة على علاقاتها مع سكوبية» كما يلاحظ 
من العدد الكبير من الاتفاقيات الثنائية التي تم إبرامهاء ومن سلسلة زيارات 
سياسية رفيعة المستوى متصلة بين العاصمتين. وبسبب جاليتها الألبانية الكبيرة» 
وحالة التوتر المستمرة مع صربياء ووجود فعارضة سياسية قومية ذات OLS‏ 
وصوت مرتفع» وعلاقات ما زالت غير مستقرة مع اليونان» كما مع بلغارياء 
إلى حدود معيئة» فإن استقرار جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة» يشكل 
عاملاً حاسماً بالنسبة إلى الاستقرار الإجمالي لشبه جزيرة البلقان ككل في نظر 
Ass‏ 


باستثناء خطوات أولى على طريق تحقيق تعاون عسكري وثيق بين أنقرة 
وسكوبية وإجراء حوارات سياسية متواصلة بشأن ما يجري في البلقان من 
تطورات» لم تشهد العلاقات الثنائية في الميادين الأخرى أي دَفْع ذي شان“ . 
فتركيا تؤيّد تطلع مقدونيا إلى اكتساب عضوية الناتو» شأنها في ذلك كشأنها مع 
كل من بلغاريا ورومانيا”©. ومثل هذه الخطوة تعتبر عنصر استقرار في المنطقة 
وسوف تساهم في ردم الهوة الجغرافية بين تركيا العضو في الناتو وبين بلدان 
العمق الأوروبي الأعضاء في التحالف. وعلى هذا الصعيد» يشكل حرص تركيا 
على إكساب عضوية الناتو لبلدان بلقانية أخرى» في المقام الأول» وسيلة غير 
مباشرة لضمان وتقوية ارتباطها هي نفسها بباقي القارة الأوروبية في هندسة 
السياسة الأمنية الناشئة . 


لعل هذا هو أحد الأسباب المنطقية الكامنة وراء العلاقات الثنائية التركية - 
البلغارية . فبلغاريا هي إحدى أهم الدول البلقانية الجارة لتركيا إن لم تكن الأهم 
بصورة مطلقة. وهذا تطور هائل إذا تذكر المرء العلاقات التي كانت شديدة 
التوتر أواخر عقد الثمانينيات حين حاولت صوفيا فرض «البلغرة» القسرية على 
جاليتها الإسلامية الكبيرة التي ينتسب عدد كبير منها إلى أصول تركية. ففي سنة 
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91989« هاجر 300 ألف مسلم إلى تركيا هرباً من الحكم البلغاري 
الشيوعي”*” . كذلك كانت بلغاريا تُعتبر إحدى البلدان الشيوعية الرئيسية المؤيّدة 
للمنظمات الإرهابية غير المشروعة التي كانت نشاطاتها قد ساهمت في نسف 
استقرار تركيا الداخلي أواخر عقد السبعينيات. 


ما لبشت هذه الصورة أن تبدلت بسرعة بعد سقوط قيادة بلغاريا الشيوعية . 
ففي وقت مبكر يعود إلى كانون الأول/ ديسمبر سنة 1991م» تم اتخاذ خطوات 
أولى على طريق تخفيف التوتر على امتداد حدود تركيا الغربية» حين بادر القادة 
العسكريون في البلدين كليهما إلى توقيع وثيقة حول إجراءات بناء الثقة تضمنت 
تبادل المعلومات والتعاون على صعيد التدريب العسكري وتعهداً بالعزوف عن 
إجراء مناورات عسكرية داخل مسافة خمسة عشر كيلومتراً عن الحدود 
Pas etal‏ وقد Jb‏ هذا التعاون يتعزز باضطراد منذ ذلك التاريخ . فاليوم 
يعقد رئيسا الأركان في تركيا وبلغاريا اجتماعات منتظمة» كما قام الجيشان» 
كلاهماء بسحب أعداد لا يستهان بها من القوات والأسلحة الثقيلة بعيداً عن 
المنطقة الحدودية» كما أن الطرفين LS‏ من العوامل الدافعة باتجاه خلق قوة 
تدخل مشتركة لحفظ السلام من الجيوش البلقانية؛ وهو أمر تمت الموافقة عليه 
من حيث المبدأ. حتى المنافسة بين تركيا وبلغاريا فيما يخص مكان مقر قيدة 
القوة لم تلحق ضرراً ذا OLE‏ بالعلاقات العسكرية الجيدة“ , 


ited‏ العلاقات السياسية بالطريقة ذاتها. فاللقاءات المنتظمة على أعلى 
المستويات السياسية ما لبشت أن أصبحت مألوفة ومن المعتاد أن تتضمن تبادلاً 
لوجهات النظر حول جميع القضايا الحساسة ذات العلاقة بالتطورات الجارية ني 
البلقان. وفي مرات مختلفة تضافرت جهود كل من تركيا وبلغاريا لتوجيه 
نداءات تدعو الأسرة الدولية إلى وضع حد للحرب البوسنية أو للاضطرابات في 
كوسوفا. وكذلك فإن أنقرة وصوفيا بادرتا إلى بذل الجهود الرامية إلى تبييض 
صفحتيهما بوصفهما من المعابر الرئيسية للتجارة غير المشروعة بالمخدرات» أو 
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من بؤر تسهيل عمليات غسل الأموال المشبوهة. ولهذا الغرض قامتا بتوقيع 
اتفاقية ثلاثية مع رومانيا على المستوى الرئاسي في نيسان/ أبريل سنة £71998 
تنص على الالتزام المشترك بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتبييض 
الأموال والاتجار بالمخدرات» وتهريب البشر والأسلحة. إن قوات الشرطة 
وأجهزة الدولة الأخرى ذات العلاقة سوف تتعاون تعاوناً وثيقاً في جميع هذه 
MM SYeusSl‏ 


Ul‏ أشكال القلق على مصير أتراك بلغاريا فقد هدأت بعد أن بات الحزب 
giad‏ المعبّر عن هذه الجالية» حركة الحقوق والحرية» مقبولاً بوصفه قوة 
مشروعة في الساحة السياسية الجديدة في بلغاريا. وقد اضطلع هذا الحزب 
بدور مهم في إيصال حكومات غير شيوعية إلى السلطة بعد التحول إلى 
الديمقراطية“. تريد بلغاريا أن ترى انخراطاً اقتصادياً تركياً أقوى في مناطق 
تمركز السكان الأتراك في سبيل العمل على إنعاش الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي البائس هناك . 


كان السبب الرئيسي الذي حال دون تطوير علاقات اقتصادية أكثر كثافة 
متمثلاً بضعف بلغاريا الاقتصادي المستوطنء هذا الضعف الذي زاد تفاقماً 
جراء التقدم البطيء لعملية التحول الاقتصادي بسبب عدم الاستقرار السياسي 
الذي تعاني منه البلاد. يصل حجم التجارة المتبادلة إلى 550 مليوناً من 
الدولارات» عدا «تجارة الحقائب» (تجارة الشنطة) غير المسجلة» وسوف 
يتضاعف بفضل منطقة التجارة الحرة التركية ‏ البلغارية المخطط لها كجزء من 
منطقة تجارة حرة ثلاثية شاملة لكل من تركيا وبلغاريا ورومانيا سيتم استحدائها 
بين سنوات 2000 و2005ه* . ثمّة الآن ما يزيد عن ألف شركة تركية صغيرة 
بصورة رئيسية ناشطة في بلغاريا . غير أن استثماراتها لا تتجاوز مبلغ ال35 مليوناً 
من الدولارات الأمريكية. وبعض المجمّعات التركية العملاقة في الميادين 
الصناعية والتجارية تبدي اهتماماً بموجة الخصخصة البلغارية جنباً إلى جنب مع 
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مشروعات البنية التحتية . غير أن التقدم الملموس والكبير ظل حتى الآن يتعرض 
للإعاقة جراء الصعوبات المتعلقة بالتحويل وصعوبة الوصول إلى السوق فضلاً 
عن نظام مصرفي بلغاري متخلف . 

أما العلاقات مع رومانيا فقد كانت منفرجة نسبياً خلال سني الحرب 
الباردة بسبب دور رومانيا الخاص داخل منظومة حلف وارسو حيث كانت 
بوخارست تنأى بنفسها عن موسكو. وبلقاءات رئاسية منتظمة» سنوية على 
الأقل» بين رئيسي البلدين» شهدت هذه العلاقات تحسناً ملحوظاً بعد سقوط 
نظام تشاوتشيسكو. فمصالح البلدين تتطابق على صعيد سعي رومانيا إلى 
عضوية الناتو فضلاً عن اندفاع الطرفين نحو الالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي. 
ومع قرار اللوكسمبورغ للمجلس الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر سنة 
661997 بضم رومانيا إلى المجموعة الثانية من البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد 
الأوروبي باتت بوخارست سابقة لأنقرة. 

يصل حجم التجارة بين البلدين إلى 750 مليوناً من الدولارات» مما 
يجعل تركيا تحتل المرتبة الخامسة في قائمة شركاء رومانيا التجاريين. ثمَّة 
حوالى أربعة آلاف مؤسسة تركية تجعل البلد سابع أكبر المستثمرين الأجانب في 
رومانياء على الرغم من أن أكثرية المؤسسات الساحقة هي مؤسسات صغيرة. 
وبمينائها العملاق المعروف باسم كونستانتا على البحر الأسود» تبقى رومانيا 
شديدة الحرص على تطوير البنية التحتية للنقل» وخصوصاً على صعيد العبّارات 
ذات الحركة المكوكية بين المرافىء التركية واليونانية. 


التعاون الاقتصادي في حوض البحر الأسود وغيره 

استكمالاً لعلاقاتها الثنائية مع الدول البلقانية» تؤيد تركيا وضع خطط 
إقليمية متعددة الأطر اف للتعاون السياسي والاقتصادي. ومشروع التعاون 
الاقتصادي في حوض البحر الأسود (BSEC)‏ يبرز بوصفه محاولة التعاون 
الاقتصادي الإقليمي الأشمل والأكثر طموحاً حتى POT‏ ومن OLS‏ انتعاش 
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جهود التعاون الشامل للبلقان كله» في وقت لاحق» أن تفضي إلى استكمال 
CE‏ به للمسعى الاقتصادي الرامي إلى إعادة فرض البحر الأسود بوصفه أحد 
محاور التجارة والنقل والاتصالات والسياحة. 


تضم منظمة التعاون الاقتصادي في حوض البحر الأسود (BSEC)‏ كلاً 
من : تركياء بلغارياء ألبانياء اليونان» رومانياء مولدوفياء أوكرانياء روسياء 
جورجياء أذربيجان» وأرمينيل””». وتركيبة الأعضاء تلقي الضوء على أن رئيس 
الجمهورية التركي السابق أوزال» وقد كان القوّة المحرّكة للعمليّة» كان يفكر 
بما هو أكبر من مجرّد تعاون اقتصادي إقليمي ضيق . فقد كان يحلم بدائرة أوسع 
من دائرة الدول المطلّة على البحر الأسود» دائرة ممتدة عبر البلقان نحو البحر 
الأبيض المتوسط من ناحية» وعبر القفقاس باتجاه آسيا الوسطى من ناحية ثانية . 
يمكن اعتبار منطقة التعاون الاقتصادي في حوض البحر الأسود جسراً بالغ 
الأهمية:بين أوروبا Ley‏ الوسظى . غير أن المنظمة cS Le‏ انظراً لوضعها 
الفعلي كمنظمة اقتصادية Wyo‏ وليدة» ولوجود العديد من العوائق أمام تحسين 
علاقات التعاون بين بعض أعضائهاء مطالبة ob‏ تقطع شوطاً طويلاً حتى تصبح 
قادرة على أداء مغل هذه الوظيفة© , 


جرى تصميم منظمة التعاون الاقتصادي في حوض البحر الأسود 
(BSEC)‏ في سبيل دفع عجلة التعاون فيما بين الأطراف المشاركة «في الميادين 
الاقتصادية» Ly‏ فيها التعاون التجاري والصناعي» كما في مجالات العلوم 
والتكنولوجيا والبيئة» عن طريق تطوير وتنفيذ مشروعات ذات أهمية مشتركة 
على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي””. اتفق المشاركون على إقامة منطقة 
تجارة حرة فيما بينهم مع حلول سنة 2010م. وعلى الرغم من أن تأسيس 
مصرف للتجارة والاستثمار تابع للمنظمة بمدينة سالونيك [اليونانية] في تموز/ 
يوليو سنة 661997 قد يساعد على تنشيط تمويل المشروعات المشتركة في 
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مجالات البنية التحتية والصناعية» op‏ العمل ظل بطيئاً حتى الآن. يفترض في 
هذا البنك of‏ يتعاون تعاوناً وثيقاً مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 
(EBRD)‏ الذي يتخذ من لندن مقراً له والمعروف باسم بنك أوروبا الشرقية . 


Ya تسعاً من دولها الإحدى عشرة قائمة على اقتصاديات انتقالية»‎ OY 
عن أنها أقرب إلى الفقرء فإن أية نتائج سريعة للتعاون تبدو غير واردة؛‎ 
فالصعوبات والعوائق سهلة البروز على طريق التحول من اقتصاديات أوامرية إلى‎ 
اقتصاديات سوق“ , أما الطاقة الاقتصادية الهائلة للمنظمة المرشحة مستقبلاً‎ 
تتمتع بأسواق تضم ثلاثمئة مليون نسمة وبثروات كبيرة فلن تتحقق على‎ OY 
على طريق‎ le أرض الواقع بسهولة . يشكل غياب البنية التحتية المناسبة عقبة‎ 
التأكيد يتم توجيهه نحو تحسين شبكة‎ Ob التعاون الأسرع والأوسع . وبالتالي»‎ 
طريق دائرية حرل‎ ely الاتصالات» وربط شبكات الطاقة الكهربائية الوطنية؛ أو‎ 
البحر الأسود وتحسين المرافق المرفئية لتعزيز العلاقات التجارية. غير أن معظم‎ 
هذه المشروعات المؤهلة» دون أدنى شك» لتنشيط الحركة التجارية بين الدرل‎ 
الأعضاء في المنظمة» ما زالت في مرحلة التخطيط» رغم أن خطوات بسيطة‎ 
. تّمت هنا وهناك‎ 


ترمي المنظمة إلى التسامي على التعاون الاقتصادي الوظيفي وتجاوزه» إذ 
إن وثائقها التأسيسية تنتمي بوضوح إلى مبادىء «وثائق المجلس الأوروبي للأمن 
والتعاون (CSCE)‏ الذي يضم جميع الدول الأعضاء»”” . وهذه الوثائق تشته 

على ميثاق هلسنكي الأخير ووثائق المتابعة الصادرة عن المجلس وخصوصاً 
وثيقة باريس بشأن السعي من أجل بناء أوروبا جديدة سبيلاً إلى تحقيق تسوية 
سلمية لجملة النزاعات الناشبة بين الأعضاء. A‏ نزاعات كثيرة ألقت بظلالها 
الثقيلة على العلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لحوض 
البحر الأسود في السنوات الأخيرة» مثل التوترات المقيمة بين تركيا واليونان» 
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والصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورنو قره باغ» وسلسلة الخلافات 
الأرمنية - التركية المستمرة بعناد» وجملة المشكلات التي تعاني منها روسيا في 
القفقاس . 


في هذه الظروف» يمكن اعتبار حقيقة أن المنظمة لم تكتف بالبقاء بل 
وتابعت عملها المؤسساتي بشكل لا بأس به نجاحاً. فخلال ما لا يزيد عن 
خمسة أعوام KÉ‏ خلق إطار مؤسساتي لخمسة اجتماعات قمة لرؤساء الدول أو 
الحكومات» وللقاءات نصف سنوية لوزراء الخارجية» ولعقد دورات برلمانية 
شاملة لمندوبين من المجالس النيابية في البلدان colar‏ وللقاءات مجموعات 
خبراء لإعداد المشروعات» ولاجتماع مجلس الأعمال الذي يضم ممثلي القطاع 
الخاص المنظم» ولاجتماع الأمانة الدولية الدائمة في استانبول لتنسيق 
النشاطات. وبقدر أكبر من التوجُه الوظيفي» فقد تم إيجاد بنك التجارة 
والاستشمار» ومركز الإحصاء والمعلومات الاقتصادية في أنقرة» مع مركز 
دراسات البحر الأسود في SPLIT‏ وعلى الرغم من أن تمويل المنظمة بات 
OYI‏ معتمداً على مساهمات الأعضاء» فإن تركيا دأبت على تقديم الدعم المالي 
والمادي. 


J‏ مؤسسات المنظمة واجتماعاتهاء ولا سيما على مستوى وزراء 
الخارجية» فرصاً مؤاتية لعقد مباحثات سياسية بين الأعضاء. وقد أفاد منها 
ممثلو الدول الأعضاء المتصارعة في سبيل استكشاف إمكانيات إصلاح الأسوار 
والتخوم. ومن شأن الاتصال المباشر داخل مؤسسات المنظمة أن يساعد على 
تحسين أجواء الثقة بين الأعضاء إذا كان الوضع السياسي الإجمالي مؤاتياً. غير 
أن المنظمة لا تستطيع أن تساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة YY‏ بمقدار ما 
تتم حماية مكاسب التعاون الوظيفي من التأثيرات المدمرة للصراعات المضمرة 
أو المكشوفة في البلقان أو القفقاس. خلافاً للتوقعات السائدة في الأوساط 
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التركية الرسمية» ليس ثمّة مؤشرات take‏ تدل على أن تعاون المنظمة استطاعء 
أو هو قادر على» أن ceal‏ بصورة مباشرة» في حل النزاعات أو Gains‏ 
الاستقرار الإقليمي”. غير أن ما يلفت النظر هو أن النزاعات الإقليمية أو 
الثنائية قلما أدت إلى عرقلة تطورها. 


انطلقت تركيا في عملية تأسيس المنظمة وتشجيعها من دوافع كثيرة. 
كانت المنظمة» بنظر أوزال» خطوة أخرى على طريق تحقيق الحلم المتمثل 
بجعل تركيا القوة الإقليمية الأولى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وما 
لبث خلفاؤه أن ورثوا وجهة النظر هذه؛ وتشكل المنظمة بالنسبة إلى حكرمة 
أجويد عنصراً مهماً من عناصر رؤيتها لتركيا الطرف الرئيسي في أوراسيا في 
القرن المقبل. وكذلك» Op‏ المؤسسة تربط تركيا بالنظام الأوروبي الجديد 
الناشىء الذي يقوم على توسيع كل من الاتحاد الأوروبي والناتو. ذلك هو 
السبب الكامن وراء مطالبة الأوساط الموالية لأوروبا في تركيا بأن يبادر الاتحاد 
الأوروبي إلى تطوير علاقات أوثق مع منظمة التعاون الاقتصادي في حوضص 
البحر الأسود (BSEC)‏ ?© من المتوقع أيضاً أن تقوم المؤسسة بتوفير الدعم 
لمطالبة تركيا بعضوية الاتحاد الأوروبي جنباً إلى جنب مع مطالبة كل من بلغاريا 
ورومانيا بهذه العضوية عن طريق تحسين التنمية في هذه البلدان. as‏ دافع آخر 
ألا وهو حرص تركيا على بقاء المناطق المجاورة التي تفصلها عن كل من 
أوروبا وآسيا الوسطى مستقرة. وطوال بقاء الافتناع Ol‏ المنظمة مؤهلة لخدمة 
هذا الهدف مستمراًء فإن تركيا سوف لن GES‏ عن دعمها. 

يكمن الدافع الأخير أيضاً وراء مشاركة تركيا في عملية إحياء التعاون 
البلقاني. فهذه المساعي ما لبشت» منذ سنة 91996 أن أفضت إلى لقاءات 
سنوية منتظمة بين وزراء خارجية جميع بلدان شبه جزيرة البلقان» يناقشون فيها 
حلولاً تعاوئية لجملة مشكلات التنمية الإقليمية على الصعيدين الاقتصادي 
والسياسي. ولكن هشاشة هذا المشروع تجلّت بوضوح في اجتماع عقد 
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باستانبول في حزيران/ يونيو سنة 1998م» حين كادت الخلافات حول كوسوفا 
أن تجهز على المؤتمر. ولم تتم الحيلولة دون حصول ذلك Y)‏ عن طريق حذف 
الموضوع من البيان الختامي ومعالجته في تصريح جانبي وقعته ست من الدول 
الثماني المشاركة , 

وبطريقة مشابهة حرص اجتماع القمة البلقانية الأولى لرؤساء الدول 
والحكومات الذي دعت اليونان إلى عقده في جزيرة كريت في تشرين الثاني/ 
نوفمبر سنة 1997م» تجنب استخدام لغة ذات معنى في الحديث عن أي من 
النزاعات المتفاعلة» مكتفياً باعتماد توجُه أعم يدعو الدول المتخاصمة إلى تبني 
آليات سلمية قائمة على التعاون في حل النزاعات. ولم تكن اللقاءات الثنائية» 
في الأروقة الجانبية للقمة الرسمية؛ أكثر جدوى على صعيد نزع فتيل الأزمات» 
أو إفراز الحلول الوسط؛ كما اتضح من الاجتماع غير الناجح لرئيسي وزارتي 
اليونان وتركيا. فكل من كوستاس سيمتيس ومسعود يلماظ اكتفيا بإعادة تأكيد 
الموقفين غير القابلين للتوفيق» المعروفين جيداً للبلدين من القضايا 
aa aall‏ 

أما القمة البلقانية الثانية في مدينة أنطاكيا التركية على البحر الأبيض 
المتوسط في تشرين الأول/ أوكتوبر سنة 91998 6 فقد بقيت في الظل جراء 
الجهود الأمريكية الرامية إلى حل أزمة كوسوفا. فتركيا لم تستطع أن تعلن أن 
اللقاء كان ناجحاً سياسياً إلا بعد إذعان ميلوسوفيتش لضغوط هولبروك والناتوء 
بما أتاح فرصة OLY‏ على ذكر قضية كوسوفاء بلغة متوازنة إلى حد مقبول» في 
البيان الختامي لاجتماع القمة. فعلى الرغم من وجود خلافات جدية حول 
كوسوفاء اتفق رؤساء الحكومات على دفع العمل باتجاه إضفاء الصفة 
المؤسساتية على مؤسسة القمة التي قد تتم في مدينة كونستانتا الساحلية الرومانية 


أواخر سنة 5741999« 


لعل النتيجة GNI‏ حتى OV‏ للتعاون العام في البلقان» هو القرار الذي 
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اتخذته ستة بلدان مع إيطاليا والذي يقضي بتشكيل قوة سلام بلقانية مشتركة . 
إنها حصيلة اجتماع وزراء دفاع بلدان البلقان في سكوبية آخر شهر أيلول/ سبتمبر 
1998 . كانت تركيا إحدى القوى المحركة وراء الاتفاقية. غير أنها ليست إلا 
الخطوة الأولى على طريق إيجاد وحدة عسكرية مشتركة فعالة مؤلفة من فصائل 
تركية ويونانية وبلغارية ورومانية ومقدونية وألبانية وإيطالية. ما زالت الخطوات 
العملياتية تنتظر الإنجاز. وبعد ذلك سوف نرى ما إذا كانت مثل هذه القوة 
ستبادر» في أي وقت من الأوقات؛ إلى الاضطلاع بمهمات حفظ السلام 
الفعلية في البلقان . 


تنطوي المواقف السياسية للدول المشاركة مما يجب القيام به إزاء 
الصراعات العنيفة القائمة أو المحتملة في المنطقة على اختلافات ذات شأن كما 
hes‏ بوضوح» Dee‏ في أشكال التباين بين ردود الفعل اليونانية والتركية على 
الحرب في البوسنة أو الحرب حول كوسوفا. وفي ظل مثل هذه الظروف AS‏ 
إمكانية اتفاق جميع الدول المشاركة حول خطوات عسكرية مشتركة» Oly‏ بقيت 
محصورة بنشاطات متعلقة بحفظ السلام» وإمكانية تحرك أية قيادة مشتركة 
بصورة فعالة» مسألتين لن يأتي حلهما إلا مع التطورات المستقبلية . غير أن من 
شأن الاتفاق على أن القوة ستعمل بتفويض من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن 
والتعاون في أوروباء مع قيام الناتو بتوفير المساعدة والتوجيه؛ أن يساعد على 
تجنب الخلافات المحتملة. 


يَرْخَرُ التاريخ الموجز للعنصر العسكري المشترك الجديد بزحمة بذور 
التنافس الظاهرة والخفية بين تركيا واليونان» كما أن مطالبة بلغارية بموقع خاص 
لا تبشر بأي خير لمستقبل هذا المشروع””©. ومع ذلك» OP‏ من الممكن اعتبار 
الأمر منطوياً على شيء من البشائر الواعدة» OY‏ اليونان وتركيا استطاعتا التغلب 
على خلافاتهما حول مكان مقر قيادة الوحدة الجديدة تحاشياً لنسف المسعى 
كله . نَم GUY‏ على أن يكون المقر الأول في بلوفديف البلغارية . ربما يساهم 
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الخطر الجاثم المتمثل بكوسوفا متفجرة والضغوط المترتبة عليه والصادرة عن 
الأطراف الأخرى كما عن حكومة الولايات المتحدة التي ساندت الخطة بقوة» 
مساهمة حاسمة في توفير إمكانية حصول مساومة تركية - يونانية. ومع ذلك» 
of‏ إحدى الدول المشاركة اقترحت استخدام قوة السلام البلقانية لتنفيذ اتفاقية 
كوسوفا. 

ستبقى السياسة التركية تجاه البلقان» على الدوام» ملطخة باعتبارات 
مضاعفات ممكنة فيما يخص العلاقات مع اليونان» ومكانة هذه العلاقات سوف 
تظل تجر عواقب معينة بالنسبة إلى سير وتطور الخطط الإقليمية متعددة 
الأطراف» إلى أن يتم التوصل إلى تسوية دائمة بين الجانبين على الأقل. غير أن 
مثل هذه الآلية البلقانية تبقى بعيدة عن أن تؤدي إلى خلق «محورين» متناقضين» 
أرثوذكسي وإسلامي» على سبيل المثال. فالكيمياء السياسية في البلقان شديدة 
التعقيد وذات مستويات متعددة بما يبقي مثل هذه التصورات التحليلية أو 
السياسية البسيطة عاجزة عن توفير فرصة فهم الأحداث. ليس الاكتفاء بالنظر 
إلى الأحداث البارزة والقوى الأشد صراخاً مثل الحربين في البوسنة وكوسوفا 
والقيادة الصربية» ومبعوثي الولايات المتحدة الخاصين» ومجموعات الاتصال» 
ومجموعة الجي 6-8: إلا شكلاً من أشكال التضليل لأي تحليل سليم لجملة 
التطورات الجارية في البلقان. فإلى جانب تلك الأحداث والقوى» التي تأسر 
اهتمام الأوساط الدولية بسهولة؛ ثمّة قوى أقل بريقاً تحركهاء بالدرجة الأولى» 
تركيا واليونان وأطراف أخرىء قد لا تكون أقل حسماً من الفعاليات الدولية 
الأخرى الأبرز ذات العلاقة بالأزمة في المنطقة» على صعيد تشكيل المشهد 
السياسي للبلقان في المدى الطويل. 


الفصل العاشر 
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(fal‏ أقوى pole‏ الاستمرار في علاقات تركيا الخارجية بعد انتهاء النظام 
الدولي القائم على قطبين اثنين هو في العلاقات مع اليونان وفي الموقف من 
المسألة القبرصية . وإذا حصل أي تغبير فقد JRE‏ مزيداً من التشدد التركي في 
هذا الجانب من سياسة تركيا الخارجية. فالعلاقات الثنائية وقبرص» كلتاهماء ما 
لبثتا أن تحولتا إلى نزاعين مزمنين منطويين على احتمال نسف الوضع 
الاستراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط إذا لم تتم معالجتهما وإدارتهما 
بشكل صحيح . لم تبد تركيا ولا اليونان» أي استعداد لطرح حلول توفيقية قائمة 
على المساومة» قادرة على أن تفضي إلى تسوية دائمة. فما حصل هو العكس» 
إذ بات الموقف التركي» فيما يخص قبرص» أكثر تشدداء مما لا يبشر باي 
تقارب على صعيد العلاقات الأخرى مع اليونان. يستمر الطرفان في اعتماد 
مواقف جازمة وصارمة في علاقات كل منهما يالآخر» مواقف لا تخلوء أحياناًء 
من أصداء طبول الحرب. غير أن من المؤكد أن ليس ثمّة أية نوايا تركية 
بالتصعيد غير المحدود» كما لا توجد أية سياسة يونانية هادفة إلى إحداث خلل 
في التوازن الهش القائم (على أرجل من قصب) في حوض بحر إيجة. ومع 
ذلك» فإن الحرب بين تركيا واليونان» رغم ضآلة احتمالاتهاء قد تندلع في أي 
وقت. 
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ii‏ فهم علاقات تركيا مع اليونان بعمق ما لم يتم أخذ التراث التاريخي 
بعين Lee‏ يجري» في اليونان كما في تركياء تصوير العلاقة بين البلدين 
مثقلة بركام ثقيل من التجارب التاريخية المؤلمة التي تمس طابع هويتيهما 
opting‏ بضورة مباشرة وبال العمق , 


تحرص اليونان الحديثئة على إسناد هويتها القومية بالماضي الهليني 
والبيزنطي في آسيا الصغرى الذي وصل إلى نهايته شبه الكاملة مع الاجتياح 
التركي (العثماني) للأناضول» والنضال AÉ‏ ضد النير العثماني الذي يتقاطع . 
من وجهة النظر التركية؛ مع تعجيل عملية انهيار ر الإمبراطورية العثمانية. 
والجمهورية التركية مدينة بوجودهاء بين أسباب أخرى» لحرب استقلال كانت 
فيها قوات الاحتلال اليونانية في الأناضول الغربي والأوسط هي العدو الرئيسي . 
وما يشكل بالنسبة إلى الأتراك ميلاد دولتهم هو «الكارثة الأناضولية» والنهاية 
الأخيرة لنوع من أنواع الإيديولوجية الإمبريالية الجديدة؛ التي عرفت باسم 
(فكرة ميغالي) «megali idea‏ برأي اليونانيين. وهكذاء فإن Ss‏ من الدولتين 
الحديثتين تربط Ue‏ وجودها بالذات بأحداث كانت كارثية ومدمرة بالنسبة إلى 
الأخرى. 


مارّسٌ هذا التصور للتاريخ الذاتي والتاريخ العام؛ جنباً إلى جنب مع فهم 
هويتين قوميتين مختلفتين» تأثيراً قوياً على العلاقة الراهنة. ولا يلبث هذا 
الموضع أن يتعززء عادة» على جانبي المعادلة كليهماء من خلال سلسلة 
«أدوات التدجين والتأهيل» مثل المدارس ووسائل الإعلام والأوساط الجامعية 
البحثية . و«ما يجعل السعي إلى التخفيف من حدة التصورات المتبادلة للماضي 
أكثر صعوبة هو أن هذه التصورات تجري تغذيتهاء بصورة متواصلة» بسيل من 
الأحداث والأزمات والمجابهات والتهديدات الحربية» إلخ ONS iss,‏ 
وبالتالي» فإن العلاقات التركية - اليونانية» لا تتسم BI,‏ المتبادلة ومحاولات 
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التعاون» بمقدار ما هي مطبوعة بالانعدام المتبادل للثقة وبسلوك سياسي قائم 
على الردع والتحدي . 

يَسْهُلُ استحضار صورة الآخر بوصفه العدو اللدود في أثناء التوترات 
الثنائية . يمكن حشد الجمهور أو الشارع حول شعار الدفاع عن المصالح القومية 
والوحدة الوطنية في النزاعات التي تنشأ مع الخصم القابع وراء بحر إيجة. 
يمكن لمحاولات المساومة أن تتعرض للإدانة والشجب بوصفها خيانة للقضية 
القومية . تلك هي الخلفية السياسية ‏ النفسية الجامعة بين الأحداث التاريخية 
والتصورات الجماعيةء التي أوجدها الوعي والتراث المنحازين» Ab‏ لا بد من 
أخذها بعين الاعتبار لدى الإقدام على بذل أي جهد في سبيل فهم سياسة تركيا 
تجاه اليونان وردود فعل اليونان على تلك السياسة . 

من شأن اختزال العلاقات التركية - اليونانية إلى انعدام متبادل للثقة وصور 
مشوهة قابلة للإصلاح عبر إعادة رسم خرائط جماعية ذهنية» أن يكون تبسيطاً 
مبالغاً به. مهما يكن الأمر ذا أهمية كبيرة» فإن هناك سلسلة طويلة من المصالح 
السياسية والأمنية الخطيرة ذات العلاقة بالموقع الجغرافي الخاص للبلدين 
الجارين المشاطئين لبحر إيجة فضلاً عن الموقع الاستراتيجي والتركيب العرقي 
(الإثني) اللذين يميزان قبرص . 

ما إن يتوقف طرفا النزاع» أي نزاع» عن اعتبار الأطراف الثالثة أطرافاً 
محايدة مستعدة لتقديم النصائح المفيدة أو للقيام بالوساطة الفعالة» حتى يبدأ 
التدخل والدعم الاتيين من الخارج بإفراز المشكلات» كما تؤكد تجربة التدخل 
من جانب أمريكا والاتحاد الأوروبي في الشؤون التركية - اليونانية. فعضوية 
كل من اليونان وتركيا في الناتو» والعلاقة العسكرية القوية للبلدين كليهما مع 
الولايات المتحدة» أثبتتا أن قيمتهما محدودة فقطء وملتبسة أحياناً» على صعيد 
إيجاد أي حل للنزاعات الثنائية كما كانت الروابط القوية للبلدين كليهما مع 
الاتحاد الأوروبي” ”. ومهما يكن» op‏ أنقرة وأثينا lb‏ دائبتين على السعي 
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لكسب تفهم الغرب وتأييده لقضية كل منهما ضد الخصم. «إن التأثير الغربي 
على العلاقات الثنائية لليونان وتركيا واضحة»ء كما أن وبذ t‏ الا 
المشكلة للسياسات الداخلية والخارجية لدى البلدين متشابه؛ إن لم يكن 
متطابقاً» Og‏ 

طلبت الدولتان» وتلقّتاء من التحالف كميات ذات OLE‏ من المساعدات 
العسكرية والأسلحة التي ما زالت تتدفق. والجزء الأكبر من هذه المواد التي 
ظنت» مثالياً» أنها ستؤدي إلى تحسين قدرة atte‏ اسان لي ادر 
الغربي» استُخدمت أيضاً للتسلح ضد التهديد العسكري المتصوّر الصادر عن 
الجانب الآخر من بحر vara)‏ کر فى Filed‏ 
تركيا. لا يمكن تفسير برنامج التسلح اليوناني منطقياً VY‏ على أنه ضمان 
عسكري ضد التهديد التركي . أما ترسانة الأسلحة التركية الكبيرة فليست موجهة 
إلى اليونان بصورة مباشرة. غير أن سمات معينة من برنامج تركياء مثل حيازة 
القدرة على التزويد بالوقود في الجو وأجهزة الإنذار والتحكم المحمولة جواً 
(الأواكس 5 على طائرات التجسس» يمكن اعتبارها محاولة للتخلي 

عن الموقف الدفاعي الخالص» واكتساب قدرة محدودة على الاستعراض 

الاستراتيجي للقوة. ومن شأن مثل هذا التطورء إذا ما أضيف إلى نزوع تركيا 
اوور للك Aidis RGAE fe th‏ أن يتمخض عن 
قَذْر قابل للفهم من القلق اليوناني فيما يخص الوضع في بحر إيجة وشرق البحر 
الأبيض المتوسط. 
السياسة التركية إزاء قضايا خلافية في العلاقات مع اليونان 

تتركّز الخلافات التركية ‏ اليونانية والسياسية التركية إزاء اليونان على 
شؤون بحر إيجة والطرق الممكنة لحل النزاعات القائمة . وهذه الخلافات 
التي لم تكن إلا جمراً تحت الرماد منذ عقد الخمسينيات ما لبشت أن التهبت 
وتفاقمت جراء الغزو التركي لقبرص الشمالية في سنة 1974م. فمنذ ذلك 
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التاريخ» على الأقل» باتت اليونان مقتنعة بنوايا تركيا التوسعية تجاه مجمل بحر 
إيجة ومنطقة شرق المتوسط» في حين ترى أنقرة أن تطور النزاع لم ينشأ Y‏ عن 
محاولة يونانية لمحاصرة تركيا fob‏ «بحيرة يونانية» وصولاً إلى إلحاق ضرر 
كبير بقدرتها الإقليمية على المناورة . 


سرعان ما أصبحت المشكلة القبرصية» جنباً إلى جنب مع وجود جاليتين 
قوميتين - جالية يونانية صغيرة في استانبول» حيث البطريركية المسكونية المهمة 
للكنيسة الأرئوذكسية» وجالية مسلمة أكبر (وما زالت تنمو) في تراقياء تعتبر 
الأكثرية نفسها تركية (بصرف النظر عن الأصل العرقي التركي أو البوماكي أو 
الرومي) ‏ سمتين أخريين من سمات النزاع التركي ‏ اليوناني البارزة. وهذه 
القضاياء جميعهاء تنطوي على مشكلات عرقية وسياسية وحقوقية» وهي 
مترابطة ترابطاً Gs,‏ غير أنها تتكشف عن سمات وآليات متمايزة Pods‏ 
تبقى السياسة التركية مع اليونان دائمة المحافظة على الصورة الإجمالية للقضاي . 
غير أن ذلك لا يمنع الحكومات التركية من وضع سياسات خاصة لكل من هذه 
القضايا . 


تبقى السياسة التركية led‏ اليونان محكومة» بصورة طاغية» باستهداف 
الحفاظ على «التوازن الأساسي الذي فرضته معاهدة لوزان بين الدولتين»؛ كما 
تفهمها أنقرة©. يتجلَّى هذا التوازن» برأي تركياء في اعتزام المعاهدة «منح 
مناطق حقوق بحرية محدودة للدولتين المشاطئتين وترك الأجزاء الباقية من بحر 
إيجة لصالح تركيا واليونان Md pi‏ ترفض تركيا أي ادعاء يوناني بالسيادة 
على بحر إيجة كله» مهما كان الشكل أو «القناع» الذي يمكن لهذه السيادة أن 
تنخذه. لا تريد تركيا أن تبقى خطوط اتصالاتها البحرية بين الأجزاء الشمالية 
(مرمرة) والغربية (إيجة) وبين الأجزاء الجنوبية (البحر الأبيض المتوسط) من 
البلاد مفصولة بأراض يونانية. أضف إلى ذلك أن تركيا تطالب» بوصفها دولة 
ct Lite‏ بحصة مكافغة من بحر إيجة. ليست هذه YLL‏ صورة سياسية 
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للوضع» وقد ظلّت تركيا تلح على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لجملة 
الخلافات الثنائية عبر المفاوضات بين الطرفين. 

بنظر السلطات اليونانية» مهما كانت لونيتها السياسية» يكاد هذا الادعاء 
التركي يصل إلى مستوى إنكار التواصل الجغرافي لليونان في بحر إيجة» OY‏ 
البلاد هنا مؤلفة من مثات الجزر المبعثرة التي يقع عدد كبير منها على مسافة 
قريبة من الساحل التركي . وأي نقاش مع تركيا لقضايا تتعلق بوحدة اليونان 
الإقليمية غير وارد بالنسبة إلى أي سياسي في أثينا. وبالتالي» فإن اليونانيين 
يرون أشكال الشجار مع تركيا مشكلات حقوقية ذات علاقة بالتفسير الصحيح 
للنصوص القانونية الدولية التي تنظم بحر إيجة في المقام الأول. وإذا كانت ثمّة 
أية خلافات على الإطلاق» وهو أمر تنكره الحكومات اليونانية باضطرادء 
بالاستثناء الوحيد المتمثل برسم حدود الجرف القاري» Ob‏ الواجب يقضي 
بتسويتها عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي . 

تتركّر الخلافات الرئيسة على الجرف القاري واقتسامه بين البلدين» وعلى 
رسم حدود المياه الإقليمية اليونانية. ترى تركيا استحالة تطبيق المعاهدات أو 
Gall pal‏ الدولية المتعلقة برسم حدود الجرف القاري"""» ولم تصبح طرفاً من 
الأطراف id yall‏ على هذه المواثيق وتطالب باقتسام تفاوضي لجرف بحر إيجة 
بين البلدين» مؤهل OY‏ يعطيها جزءاً كبيراً من هذا الجرف. وعلى الرغم من أن 
اليونان قبلت بمبدأ التفاوض حول المسألة في السبعينيات» فإنها ما لبشت» فيما 
بعدء أن غيرت موقفهاء وباتت الآن تفضّل حلاً يصدر عن محكمة العدل 
Oy alt‏ 

a‏ مسألة أخرى وثيقة الارتباط بمشكلة الجرف القاري آلا وهي مسألة 
رسم حدود مياه اليونان الإقليمية التي هي الآن بعمق ستة أميال بحرية. غير أن 
اليونان أعلنت» لدى تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار لسنة 
2م أنها صاحبة حق في توسيع مياهها الإقليمية إلى اثني عشر ميلاً بحرياًء 
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على الرغم من أنها ستعزف» مؤقتاًء عن ممارسة هذا الحق. أما تركيا فترى 
الأمر مستحيلاً يتعذر القبول OY cy‏ من شأن مثل هذا التحرك أن يقلب بحر 
إيجة إلى بحيرة يونانية وأن يفرض قيوداً بالغة القسوة على قدرة تركيا على صعيد 
المناورة البحرية عبر اختزال مساحة عرض البحر من نسبة ال49 بالمئة الحالية 
إلى 19,7 بالمئة فقط ويقطع فعلياً» في بعض النقاط» مساحة عرض البحر 
بحلقات مترابطة من المياه الإقليمية المحيطة بالجزر اليونانية002* . 

بعد تصديق معاهدة سنة 1982م» في البرلمان اليوناني في الحادي 
والثلاثين من شهر أيار/ مايو سنة 91995« اتخذ المجلس القومي التركي الكبير 
(البرلمان التركي)ء في الثامن من حزيران/ يونيوء قراراً عبّر فيه عن الأمل في أن 
تمتنع الحكومة اليونانية عن توسيع المياه الإقليمية» ولكنه «أعطى حكومة 
الجمهورية التركية جميع السلطات الضرورية» بما فيها التدابير العسكرية» 
لحماية مصالح تركيا الحيوية» والدفاع عنها في حال حصول Ju‏ هذا 
التوسيع» 99 , لقد كان هذا أقوى أشكال التعبير» حتى الآنء عن اعتزام تركيا 
المتكرر لخوض الحرب ضد اليونان في حال قيام الأخيرة بتوسيع مياهها 
الإقليمية إلى اثني عشر ميلاً بحرياً. وكان أيضاً التهديد الأول والوحيد بين اثنتين 
من الدول المنضوية تحت لواء الناتو. 

Ul‏ القضايا الأخرى التابعة لهذه النزاعات الجوهرية ولكنها ليست أقل 
صعوبة» فهي تلك المتعلقة بمسائل بحر إيجة وتشكل موضوعات خلانات 
خطيرة بين تركيا PL golly‏ فتركيا ترفض» بالاستناد إلى ذرائع حقوقية» 
التسليم بمجال اليونان الجوي البالغ عشرة أميال بحرية حول أراضيهاء كما أن 


(#) تزعم تركيا أنها ليست الدولة الوحيدة المرشحة للاعتراض على مثل هذا التحرك اليوذني. 
فجميع دول حوض البحر الأسود والدانوب التي تمر طرق مواصلاتها البحرية الرئيسية عبر بحر 
إيجة بعد اختراق المضائق التركية تشاطر تركيا موقفها حسب زعم الأخيرة. (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الطائرات العسكرية التركية تقوم على الدوام بخرق المجال الجوي إلى مسافة 
ستة أميال بحرية» وهي المسافة التي تقبل بها تركياء مستفزة سلسلة متصلة من 
الاحتجاجات اليونانية على الانتهاكات OLS ot‏ غالباً ما تترافق هذه 
الحوادث باشتباكات جوية بين المقاتلات النفاثة التركية واليونانية» تكون على 
الدوام منطوية على خطر إمكانية تفجّر صدام عسكريء OY‏ الطائرات كثيراً ما 
تكون مزوّدة بأسلحة فتّاكة . 

تنشأ المشكلة نفسها من رفض تركيا لقيام اليونان بإدارة مركز أثينا لإرشاد 
الطيران (FIR)‏ الأمر الذي تعتبره أنقرة استغلالاً لتنظيمات تكنولوجية خالصة 
في سبيل ترسيخ غير شرعي لمطالب سيادية يونانية فيما يخص بحر إيجة بالنسبة 
إلى تحليق الطائرات العسكرية. من شأن الامتثال للمطالب اليونانية القاضية 
بإبلاغ مركز أثينا لإرشاد الطيران عن التحليقات أن يؤدي» برأي ALA‏ إلى 
تدخل يوناني لا يطاق في التدريبات العسكرية التركية فوق البحار المكشوفة. ما 
لبشت النزاعات حول التحكم بالرحلات الجوية المدنية فوق بحر إيجة أن انتهت 
حين قامت تركيا بسحب OO eels‏ 

وبالمثل» فإن مسألة سيطرة الناتو الجوية في حوض بحر إيجة» بقيت 
دونما حل حين تعذرء بعد عودة اليونان إلى الاندماج العسكري بالحلف» 
التوصل إلى اتفاق تركي ‏ يوناني حول اقتسام السيطرة الجوية العسكرية على 
بحر إيجة . ترفض تركيا العودة إلى وضع ما قبل سنة 1974م» الذي كان سائدا 
إلى أن انسحبت اليونان من الوحدة العسكرية جواباً على رد فعل الناتو اغير 
المناسب» على غزو تركيا لقبرص الشمالية. وقد حيل دون إقامة قيادة جوية 


(#) تتبنى الولايات المتحدة وجهة النظر التركية التي تقول ob‏ الحدود البحرية والمجالات الجوية 
متماهية وفقاً للتقاليد الدولية. فبرأي المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية والسفير الحالي في 
اليونان» نيكولاس بيرنزء كان هذا «موقفاً مضطرداً منذ سنوات». (انظر رقم الهامش المذكور 
في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وطنية يونانية» كوسيفانتاي (COMSEVENTAE)‏ فى لاريسا جراء الخلاف 
التركي = rd‏ حول إمور السيطرة الجوية انکر" . ولم يعم فير 
إمكانية تشكيل بنية قيادية جديدة للحلف في القيادة الجنوبية الشرقية قبل قمة 
واشنطن احتفالاً بإحياء الذكرى الخمسين للناتو في شهر أيار/ مايو سنة وام 
إلا بعنا مناقشات مطولة داخل مؤسسات الحلف . ومما يتنبأ به الناتو أن ضباطاً 
من تركيا واليونان» على على التوالي» سوف يؤدون خدماتهم في مقري القيادة في 
كل من لاريسا وإزمير. 


على الرغم من أنها ذات طابع فني - تقني Lab‏ فإن جميع هذه 
الخلافات تنطوي على مضامين سياسية يلخصها سؤال: من سيحكم بحر إيجة 
وإلى أي مدى؟ ويتجلى الأمر oh,‏ أكبر من الوضوح حين ينظر المرء إلى 
الشكاوى التركية من عسكرة الجزر الموجودة في القطاع الشرقي من بحر إيجة 
وأرخبيل جزر دوديكان على يد اليونان . فبرأي أنقرة ينبغي إبقاء هذه الجزر 
خالية من السلاح» لأن النصوص القانونية الدولية الناظمة لوضعها تقضي 
بذلك . ويرى بعض المحذّلِين في تركيا أن هذه التدابير اليونانية» المتخذة منذ 
أواسط الستينيات» ليست VY‏ محاولة لتغيير ميزان القوة عن طريق حرمان القطع 
الحربية البحرية التركية من «القدرة على المناورة في دائرة واسعة وسط بحر 
Mtn)‏ وبالتالي» فإن تركيا بادرت في السبعينيات إلى تشكيل «جيش رابع» 
تم نشره على شواطىء بحر إيجة» وجرى تجهيزه بعدد كبير من مراكب 
الإنزال . ليست الاتهامات والتحركات العسكرية التركية» بنظر اليونان» مبررة 
على الإطلاق» بل وتشكل دليلاً آخر على نوايا أنقرة النوسعية. وقد أدى 
الشجار التركي ‏ اليوناني المتواصل حول هذه القضية» 5 هزة يعن أخرى: ol‏ 
تقييد حركة الناتو في منطقة ب بجر tea!‏ 


)#( كان الأمر قد Os‏ ملاحظته فيما عرف باسم > خطة روجرز لإعادة دمج اليونان بالبنية الهيكلية 
للناتو. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تصاعدت النزاعات الإيجية إلى عتبة المجابهة العسكرية بين تركيا واليونان 
ثلاث مرات ‏ في سنوات: 661974 619765 و1987 = ولكنها ما لبشت أن 
تراجعت» كل مرة» بسرعة لا بأس بهاء بسبب التدخل السياسي من جانب 
الشركاء الأطلسيين» وخصوصاً من قبل الولايات المتحدة. أدت الأحداث إلى 
إطلاق مبادرات تركية ‏ يونانية في سبيل التوصل إلى مصالحة» تمخّضت عن 
اتفاقية (بيرن) في سنة 161976 وعملية دافوس في سنة 1988م» لإدارة الوضع» 
على الرغم من أن أي حل جوهري لم يصبح بلوغه ممكناً. وفيما بعد قام 
الطرفان بوضع الاتفاقيات على نوع من النار الهادئة» Lage GY‏ لم يكن 
مستعداً أو قادراً على اجتراح الزخم السياسي الضروري لإيجاد صيغ تسوية 
فعالة وقابلة للتطبيق. 


أزمة كزدك ‏ إيميا 

نستطيع رصد النمط نفسه في المجابهة التركية ‏ اليونانية الأحدث 
والأخطر في بحر إيجة؛ في الأزمة التي عرفت باسم أزمة 555 = إيميا سنة 
P1996‏ فبعد جنوح مركب شحن تركي بالقرب من هاتين الجزيرتين 
الصغيرتين الواقعتين جنوب ‏ شرق بحر إيجة أواخر كانون الأول/ ديسمبر سنة 
661995 نشبت معركة دبلوماسية بين أنقرة وأثينا حول مِلْكية الصخرتين. وبعد 
ما يقرب من شهر بادرت وسائل إعلام قومية متطرفة معينة في اليونان وتركيا إلى 
الانقضاض على القصة وتضخيمها إلى حد إجبار الحكومتين على الرد Lhe‏ 
دفاعاً لا يعرف معنى المهادنة» عن مصالحهما القومية. تم نشر الوحدات 
البحرية حول الجزيرتين» وبادر رجال الضفادع اليونانيون والأتراك إلى اتخاذ 


) ردك هو الاسم التركي للجزر الصخرية غير المأهولة في منطقة «دودكان»؛ تعترض أنقرة 
على إلحاقها باليونان. أما «إيميا» فهو الاسم اليوناني للصخور. للاطلاع على تفاصيل 
الموضوع يمكن الرجوع إلى (انظر رقم الهامش المذكور في آخر ASM‏ الناشر) . 
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مواقعهم فوق الصخور المختلفة دعماً للمطالب الإقليمية المتبادلة. حاولت 
رئيسة الوزراء التركية» تانسو تشيللرء توظيف الوضع لأغراض سياسية داخلية 
عن طريق إظهار S‏ استثنائي من التصميم على التصدي عسكرياً لأي هجوم 
يوناني على التراب التركي . أما في اليونان فما لبث عدم اليقين السياسي» في 
أعقاب قيام الباسوك (PASOK)‏ (الحركة الاشتراكية الهلينية الوحدوية ‏ أكبر 
الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في اليونان) مؤخراً بحل النزاع الداخلي حول 
خلافة الراحل آندرياس باباندريو» al‏ أفضى إلى تناول الأزمة من JS‏ أعضاء في 
الحكومة وَصَفَّهِم أحد المعلّقين اليونانيين بأنهم لم يكونوا إلا «جماعة ممثلين 
يتنافسون فيما بينهم» على خشبة المسرح» لاقتناص دور PU La‏ بدت 
المجابهة العسكرية وشيكة حين سارع التدخل الهاتفي من IS‏ الرئيس كلينتون 
وساسة أمريكيين قياديين في أثينا وأنقرة» مدعوماً بتحركات دبلوماسية قام بها 
الأمين العام للناتو خافيير سولانا وصدرت عن دول كبرى أعضاء في الاتحاد 
الأوروبي» إلى نزع فتيل الأزمة بين عشية وضحاها تقريباً. بادر الطرفان إلى 
سحب قواتهما وتعهّدا بإعادة الوضع إلى ما كان Pade‏ 


على الرغم من أن أزمة كَرْدَك ‏ إيميا بدت» ظاهرياًء أشبه بمجرد جولة 
أخرى من سياسة BE‏ الهاوية التركية ‏ اليونانية المتبادلة» فقد أضافت إلى قائمة 
النزاعات عنصراً جديداًء إذ كانت تركيا قد بادرت» للمرة الأولى» إلى رفض 
فكرة عودة USL‏ جزر صغيرة في بحر إيجة إلى اليونان. وقد جرى تطوير هذا 
الرفض في أعقاب الأزمة حين زعمت أنقرة أن LSL‏ مثات» أو حتى آلاف 
الجزر الصغيرة والأرخبيلات في بحر إيجة لم تكن واضحة لأنها لم تخضع قط 
لأية اتفاقيات حقوقية دولية فضلاً عن عدم وجود أي تخطيط واضح spd‏ 
البحرية الفاصلة بين تركيا واليونان. وبالتالي» OP‏ تركيا دأبت» منذ أوائل سنة 
6م» على الحديث عن مناطق رمادية مزعومة في بحر إيجة تدعي اليونان 
السيادة عليه بصورة غير شرعية © 
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تصرٌ أثينا على رفض هذه المزاعم Lady‏ مطلقاًء مشيرة إلى الضوابط 
الواردة في معاهدة لوزان لسنة 1923م» واتفاقية مونترو لسنة 61936( ومعاهدة 
باريس لسنة 1947م. فهذه الاتفاقيات والمواثيق ذات العلاقة» جنباً إلى جنب مع 
الممارسة التي دامت عقوداً من الزمن» التي ظلت تركيا حريصة على مراعاتها 
بأكثريتها حتى عقد السبعينيات» تتضمن قواعد تفصيلية لرسم خط يتصف بما 
يكفي من الوضوح يعيّن الحدود البحرية بين اليونان وتركيا ولا يترك أية مناطق 
رمادية . ليس التحرك التركي الأخيرء بنظر أثيناء إلا مؤشراً على أن أنقرة عازمة 
على إعادة النظر في الوضع الذي كرّسته معاهدة لوزان. 

أصيبت أثينا بقدر استشنائي من الرعب حين حاولت تركياء في إطار 
e‏ استبعاد جزيرة غافدوس (جنوب غرب كريت) من إحدى مناورات الناتو 
في شهر أيار/ مايو سنة 691996 OY‏ يلكيتهاء حسب الزعم التركي» موضوع 
خلاف. أما اليونان فترى أن وضع غافدوس كان قد حسم بوضوح في معاهدة 
لندن لسنة 161913 هذه المعاهدة التي تخلت فيها تركيا عن جميع حقوق السيادة 
على كريت. ومما يؤكد تصور أثينا لسياسة تركيا المدعومة من الجيش الداعية 
إلى إغادة النظر بمعاهدة لوزان أن ذريعة المنطقة الرمادية تكررت» مرة أخرق» 
في تقرير أعدته الأكاديمية الحربية التركية وجرى تسريبه إلى الصحافة في تموز/ 
يوليو سنة 1996م» وجاءت هذه المرة مصحوبة بدعوى حقوقية تقول بملكية أية 
جزيرة إيجية واقعة على مسافة لا تتجاوز ستة أميال بحرية عن الساحل التركي» 
من شأنهاء ee‏ أن تؤدي إلى وضع المنتجع اليوناني في جزيرة كاليمنوس 
تحت السيادة OPES MN‏ 1 


عبّرت اليونان عن احتجاجها الشديد على الموقف التركي الجديد من 
«الوضع الإقليمي غير المحسوم لجزر بحر إيجة» وسعت إلى حشد التأييد 
الدولي لاحتجاجها. وفيما يخص كرك - إيمياء حصلت على تأييد إيطاليا التي 
كانت قد تنازلت عن جزر دوديكان لليونان بموجب معاهدة باريس لسنة 
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61947« فضلاً عن تأييد الولايات المتحدة وإن جاء متردداً بعض الشيء. ثمّة 
ردود أفعال أقوى صدرت عن المستوى الأوروبي» إذ بادر البرلمان الأوروبي 
إلى إصدار إدانة عنيفة لسلوك تركياء كما أن اليونان نجحت في الحيلولة دون 
تقديم أي جزء من المساعدات المالية المقررة من الاتحاد الأوروبي BUSA‏ 
إطار اتفاقية الوحدة الجمركية الجديدة التي باتت نافذة في الأول من كانون 
الثاني/ يناير سنة 1996م . 


وللإبقاء على العلاقات مع تركيا سالكة عن طريق التغلّب» ولو جزئباًء 
على المعارضة اليونانية» قام مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي» تحت إلحاح 
اليونان» في الخامس عشر من تموز/ يوليو سئة 661996 بإصدار بيان جاء فيه أن 
العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي يجب أن تسترشد باحترام القانون الدولي 
والاتفاقيات الدولية» وسيادة دول الاتحاد الأوروبي ووحدتها الإقليمية . أضف 
إلى ذلك أن المجلس دعا «إلى Chas‏ أي عمل من شأنه أن يزيد من التوتر؛ 
استخدام القوة أو التهديد بهاء مثلاًه. وقد ورد اقتراح قضى بوجوب عرض 
قضية 555 إيميا على محكمة العدل PPR, UI‏ قوبل هذا البيان:باستياء 
تركي؛ رفضت أنقرة أن تحدد صراحة ما إذا كانت ستلتزم بهذه المبادىء. ومع 
ذلك» فإن المجلس استطاع أن يحرر بعض المبالغ المخصصة لمشروعات تركيا 
في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي الشرق ‏ أوسطية الجديدة . 


ومن نظرة HEY‏ فإن هذا القرار شكل نموذجاً آخر لحل وسط wee‏ 
خرج من رَحِم عجز الاتحاد الأوروبي» الذي كان مُفْحَماً بين سندان السياسة 
اليونانية المضطردة المصرة على الحيلولة دون حصول أي تحسن في العلاقات 
بين تركيا والاتحاد الأوروبي» ومطرقة مصلحة الدول الأخرى الأعضاء في 
تحقيق التقدم» ولو بصورة جزئية» على صعيد تلك العلاقات. كانت اليونان 
قادرة على تحويل موقفها الوطني إلى موقف للاتحاد الأوروبي يشكل the‏ ثقيلاً 
Luts‏ على علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركياء في حين EG‏ إعاقة إطلاق 
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بضعة ملايين اليوروات من قبل المجلس لاحقاً من جانب البرلمان الأوروبي 
جراء الانتقادات العنيفة الموجهة إلى سجل حقوق الإنسان لدى تركياء ولا 
سا OPA AN. yasa Laid‏ 

في الوقت نفسه؛ كانت أثينا وأنقرة» متأثرتين» في المقام الأول» 
بالتدخل والضغط الأمريكيين» قد باشرتا السعي للاهتداء إلى طرق جديدة 
للمصالحة» خصوصاً بعد إعلان أطلقه رئيس الوزراء مسعود يلماظ في الثالث 
والعشرين من آذار/ مارس سنة 661996 قال فيه إن تركيا لم تكن قد اكتفت 
بمجرد اقتراح إجراء مناقشة شاملة لجميع القضايا المتنازع عليهاء بل وكانت 
أيضاً مستعدة للنظر في أية حلول ممكنة عن طريق تحكيم دولي يقوم به طرف 
ثالث» بما في ذلك أي حكم صادر عن محكمة العدل OPES UI‏ غير أن 
التطورات ما لبثت أن تعثرت بسبب مشكلات سياسية داخلية في البلدين 
كليهماء إذ انشغل سيميتس بالنضال في سبيل فرض نفسه بقوة على رأس حزبه 
وحكومته» بما في ذلك إجراء انتخابات مبكرة أواخر سنة 661996 من جهة» 
وانشغلت تركيا بالصراع الداخلي المتصاعد بين العّلمانيين والإسلاميين بعد 
تشكيل حكومة إيربكان الائتلافية في حزيران/ يونيو سنة 1996م» من الجهة 
المقابلة . أضف إلى ذلك» تعيّن على حكومة الولايات المتحدة أن تأخذ في 
اعتبارها مضاعفات محتملة لنشاطاتهاء مثل استعداء أصوات الجالية اليونانية» 
في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1996م . كذلك ما لبث 
OE‏ الجمهورية القبرصية في كانون الثاني/ يناير سنة 1997م» عن شراء 
صواريخ (إس ‏ 300) أرض - جو المضادة للطائرات من روسياء جنباً إلى جنب 
مع أشكال التمييز اليوناني المستمر ضد الجالية المسلمة في تراقيا الشرقية» أن 
ساهم في Ble]‏ الجهود الدولية المنصبّة على خلق أجواء ملائمة لحصول تفاهم 
تركي - يوناني . 


وبالتالي» OP‏ الجمهور في البلدين» كليهماء أصيب بما يشبه المفاجأة» 
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حين paul‏ وزيرا الخارجية التركي واليوناني» اسماعيل جيم وتيودوروس 
بانغالوس» في لقاء استضافته وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت على 
هامش اجتماعات مدريد لقمة الناتو» على توقيع بيان بتاريخ الثامن من تموز/ 
يوليو سنة 1997م» عَبَّرَ فيه الطرفان عن اتفاقهما حول بعض المبادىء الأساسية 
لإدارة العلاقات الثنائية . ففي هذا البيان» الذي لم يتم التوصل إليه إلا بفضل 
جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها إدارة الولايات المتحدة قبل القمة» اتفق الجانبان 
على الالتزام بعلاقات حسن الجوار» وعلى الاحترام المتبادل للسيادة؛ مع 
احترام ecole‏ القانون الدولي» والحقوق المشروعة والمصالح الحيوية المتبادلة 
للطرفين في بحر إيجة» فضلاً عن التعهد بالعزوف عن af‏ أعمال أحادية 
الجانب» مع الالتزام بتسوية النزاعات بالوسائل السلمية ودون استخدام القوة أو 
التهديد باستخدا LO ya‏ 
لم يكن وضع هذه المبادىء موضع التطبيق العملي سهلاً OV‏ الطرفين» 
كليهماء بقيا متمسكين بمواقفهما الثابتة من مقاربة أي حل لجملة الصراعات 
الثنائية. وممًا أدى إلى مضاعفة تركيا للتشدد في موقفها أن تأكيد الاتحاد 
الأوروبي اعتزامه مباشرة التفاوض مع الجمهورية القبرصية في سنة 1998م» 
بشأن دخول الاتحاد مع استبعاد تركيا من قائمة مرشحي العضوية» ما لبث أن 
تمخض عن تدهور سريع للمشكلة القبرصية Man;‏ 
ما زالت تركيا عاكفة على اقتراح dL‏ مشاريع حلول توفر إمكانية توجيه 
المناقشات الثنائية والمفاوضات اللاحقة نحو الاهتداء إلى حلول وسط 
وتسويات لجميع القضايا المتنازع عليها. أما اليونان فقد بقيت متمسكة بموقفها 
القائم على أن أي حل لاقتسام الجرف القاري بين البلدين يجب التوصل إليه 
عبر حم cade giu‏ بصورة مشتركة» صادر عن محكمة العدل الدولية» مع 


(*) انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب» الذي Ghee‏ عن علاقة تركيا بالاتحاد الأوردبي . 
(انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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السعي» إن أمكن» إلى اعتماد أسلوب الخطوة ‏ خطوة بالنسبة إلى جملة 
القضايا الخلافية الأخرى التي تصر أثينا على الاستمرار في إنكار وجودها. 
ومما يشكل برهاناً صريحاً على الجمود الذي يميّز الجانبين أن اللقاءات بين 
رئيسي الوزراء التركي والإيراني خلال اجتماعات قمّتي البلقان في كريت في 
تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1997م» وأنطاليا في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
8م لم تكن مجدية. 


تابعت تركيا إظهار حرصها المعروف جيداً على الجمع بين لغة المصالحة 
ولهجة التهديد جنباً إلى جنب مع تحركات تصالحية وأخرى عدوانية في تعاملها 
مع اليونان. قامت حكومة مسعود يلماظ التركية» مرتين» بإرسال رسائل إلى 
أثينا في النصف الأول من سنة 661998 اقترحت فيها خمس نقاط للعمل 
المشترك في سبيل إطلاق مصالحة تركية - يونانية . تعيّن على البلدين» HAS‏ 
يحدّدا القضايا البارزة. وكان لا بد لهماء LIU‏ من إضفاء الصفة الرسمية على 
OE]‏ مدريد الصادر في حزيران/ يونيو سنة 1997م. ويجب عليهماء DYE‏ أن 
يقوما بتطوير وتطبيق حزمة إجراءات بناء ثقة وفقاً لاقتراح صادر عن أمين عام 
الناتو خافيير سولانا. dey‏ الحكومتين» رابعاً» دعوة مجموعة الشخصيات 
البارزة التي كانت قد تشكلت باقتراح الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي» إلى 
اجتماع لتحديد نقاط الخلاف بين الطرفين. وكان لا بد لوزيري خارجية البلدين 
من الاجتماع في أنقرة» أو أثيناء قبل نهاية آذار/ مارس سنة 1998م» لمناقشة 
هذه OP ole pill‏ التي قوبلت بالرفض من جانب حكومة سيميتس . غير أن 
رئيس الوزراء خرج على هذه اللهجة التصالحية حين اتهم أثينا بتبتي نوايا 
عدوانية» (ee‏ إياها إلى ضرورة «الابتعاد عن المسؤولية الثقيلة عن أية تطورات 
سلبية ممكنة» في تصريح صدر غداة الرفض اليوناني الثاني لمقترحات 
PUSS‏ 


وفي إحدى رسائله الوداعية» قام رئيس الأركان العامة التركي السابق» 
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إسماعيل > قره ضايي» بتوجيه الاتهام إلى الجيش اليوناني بالإعداد لحرب 
محدودة ضد تركيا في بحر إيجة من شأنها أن تزيد من اتساع الهرّة الفاصلة بين 
تركيا والغرب» وبينها وبين أوروبا خصوصاً. غير أن ضباطاً أتراكاً ويونانيين» 
برعاية أمين عام الناتو سولاناء كانواء في الوقت نفسه يحاولون اعتماد صيغ 
مناسبة لتطبيق إجراءات بناء الثقة» على صعيد الأمور العسكرية» التي كانت قد 
حظيت بموافقة الطرفين المبدثية في سنة 1989م. وهذه الإجراءات كانت قد 
اعثّبرت ضرورية؛ من قبل الدوائر العسكرية العليا في الناتو» في سبيل تشكيل 
البنية القيادية الجديدة لجناح الحلف الجنوبي ‏ الشرقي OO‏ 


ترك الموقف اليوناني من أكراد تركياء هو الآخر» بصماته على الهو جس 
التركية من سياسة اليونان. فالساسة اليونانيون» على اختلاف انتماءاتهم 
وألوانهم» بمن فيهم وزراء أفراد في حكومات متباينة» عبّرواء Whe‏ عن 
تعاطفهم مع القضية الكردية. وكان ذلك يشمل في الغالب تعاطفاً مع توفير قَذْرٍ 
معيّن من الدعم لحزب عمال كردستان. وعلى الرغم من أن الحكومة اليرنانية 
دأبت على إنكار الاتهامات التركية القائلة بوجود تعاون رسمي مع حزب عمال 
كردستان» فإن أطرافاً في البرلمان اليوناني عبّرت عن تضامنها مع هذه المنظمة» 
كما أن السلطات اليونانية لم تفعل bt‏ للحيلولة دون افتتاح مكتب (لجبهة 
تحرير كردستان القومية (ERNK‏ في أثينا يمكن اعتباره اعترافاً شبه رسمي 
بممثلية حزب عمال كردستان (PKK)‏ وبالنسبة إلى السلطات التركية» كان 
واضحاً أن اليونان كانت أيضاً تقدّم Les‏ مادياً إلى حزب عمال کردستان» بما 
في ذلك تدريب المقاتلين في معسكرات يونانية قريبة من لافريون. ولكن هذه 
المعسكرات لم تكن»› حسب ما جاء في تصريحات رسمية يونانية» سوى 
مخيمات لإيواء اللاجثين الأكراد الهاربين من عمليات القمع والاضطهاد في 
جنوب ‏ شرق تركيا”. أما السلطات التركية» ومعها الجمهور والشارع. فقد 
اعتبرت هذه النشاطات استمراراً للعدوان اليوناني على وحدة البلاد وتلاحمهاء 
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هذا العدوان الذي كان لا بد له من أن يؤدي إلى زيادة التشدد في موقف أنقرة 
من العلاقات الشنائية . 


لقد تبيّن أن الاتهامات التركية الموجُهة ضد أثينا كانت تنطوي على جزء 
من الحقيقة حين اتضح أن أعضاء من الحكومة اليونانية ومسؤولين في السياسة 
الخارجية» كانوا متورطين في عملية إيواء أوج آلان» بعد رحيله عن إيطاليا. 
سارع رئيس الجمهورية التركي سليمان ديمريل إلى إلصاق صفة «دولة مارقة» 
باليرنان» وإلى مطالبة الغرب بوضعها على القائمة ذاتها مع كل من العراق وليبيا 
وإيران. طالبت أنقرة ob‏ تبادر أثيناء رسمياًء إلى إعلان وقف دعمها لحزب 
عمال كردستان» Ny‏ فسوف تواجه رد الفعل التركي الذي كانت سورية قد 
واجهته في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1998م. قامت الحكومة التركية بتجيمد 
جميع مباحثاتها مع أثينا حول إجراءات بناء الثقة» وأطلقت حملة دولية لدفع 
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى إدانة اليونان سياسياً. وكذلك» فإن 
الضغوط الداخلية على الحكومة اليونانية زادت هي GAM‏ حين Gad‏ الشارع 
اليوناني بقدر كبير من الإحباطء OY‏ السلطات أثبتت أنها عاجزة عن حماية 
زعيم حزب عمال كردستان» أو غير راغبة في توفير مثل هذه الحماية. وفي 
محاولة منه لتحقيق نوع من الإصلاح للأمور أو نوع من الترقيع» بادر رئيس 
الوزراء سيميتس إلى طرد وزير الخارجية بانغالوس مع عدد من كبار الموظفين 
ممن تورطوا في عملية أوج آلان. ما لبشت إشارات أمريكية وأوروبية واضحة 
إلى أن أمريكا وأوروبا لم تكونا مستعدتين لتأييد الموقف التركي المتشدد ضد 
اليونان» على الرغم من شجبهما الواضح لقيام الحكومة اليونانية بتدريب مقاتلي 
حزب عمال کردستان» وخصوصاً بإيواء أوج آلان» أن أدت إلى سحب 
الصواعق من التوترات التركية - اليونانية . قامت أثينا بتطوير موقف تصالحي من 
أنقرة نسّقهء في المقام الأول» وزير الخارجية الجديد جورجيوس باباندريو 
المعروف بموقفه المعتدل من العلاقات اليونانية ‏ التركية . وفي تموز/ يوليو 
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سنة 1999م أطلقت سلسلةٌ مباحثات ثنائية» بين موظفي وزارتي الخارجية حول 
قضايا غير خحلافية » عملية هادفة إلى تحسين أجواء العلاقات التركية ‏ اليونانية . 
ومدعومين بعدد من اللقاءات» بين وزيري خارجية البلدين» تابع الموظفون 
مباحثاتهم في خريف سنة 1999م. غير أن من المبكر جداً إطلاق أي تخمينات 
حول حصول اختراق معين على صعيد العلاقات التركية - اليونانية ما لم يصبح 
الحوار شاملاً للقضايا الخلافية Lad‏ 

يمكن استخلاص عدد من الاستنتاجات الأولية المعيّنة من هذه الصورة 
المختلطة . ليست أنقرة مستعدة» Yal‏ للتنازل عن موقفها القائم على أن لتركيا 
حق ممارسة السيادة على أجزاء من بحر إيجة خلف مياهها الساخلية. ونظراً 
oY‏ الأساس القانونى لهذه الدعوى يبدو ضعيفاً بعض الشيء» فإن تركيا تفضل 
المفاوضات السياسية . ليست أكثرية النخبة السياسية والعسكرية في تركيا متأثرة 
bu‏ بالتصورات اليونانية للسلوك التركي» وخصوصاً للغتها العدوانية وقوتها 
العسكرية المستعرضة بصورة مكشوفة. ومما يجب الاعتراف به أن اللغة 
الخطابية العدوانية هذه كانت على الدوام تُقابل بردود مناسبة» بل وكانت» 
أحياناً» نتيجة لاستفزازات صادرة عن مسؤولين يونانيين؛ وقد كان وزير 
الخارجية السابق بانغالوس صاحب قصب السبق على هذا الصعيد جراء أسلربه 
البعيد في الغالب عن الدبلوماسية في الكلام عن تركيا. ولكن مثل هذه 
الاعتداءات الكلامية يتعذر أخذها مأخذ تهديدات جدية نظراً للتفوق العسكري 
الذي تتمتع به af, ASF‏ شكلت مصدر إزعاج بالنسبة إلى القيادة في أنقرة. 

ومرة بعد أخرى؛ شعرت تركياء WE‏ بالإحباط والخيبة إزاء سياسة 
اليونان التي دأبت على تعكير صفو العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي» هذه 
السياسة التي ترذ عليها أنقرة بنوع من التشدد في التمسك بموقفها الذي لا يعرف 
معنى المساومة من العلاقات الثنائية. وطوال بقاء هذا الوضع على حاله» op‏ 
أي اتفاق على خطوات إجرائية في سبيل List‏ على الخلافات مع اليونانء 
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ليست رابعاًء إلا مؤشراً يدل على أن تركيا لا تريد أن تبتر روابطها مع أثيناء 
وعلى أنها حساسة إزاء المناخ الدولي للنزاع التركي ‏ اليوناني. غير أن هذه 
المبادرة لا يجوز اعتبارها دليلاً على استعداد تركيا للمساومة ما لم تأت مترافقة 
مع مقترحات جديدة لحل pobe‏ جوهرية من الصراع . ليس هناك» خامساء إلا 
القليل من الاحتمالات التي تقول بأن تركيا سوف تقوم بتصعيد الصراع إلى 
مستوى ما بعد قابلية الإخضاع للتحكم والإدارة؛ ما لم يطرأ على الإطار الدولي 
للصراع التركي - اليوناني تغيير جذري عميق ‏ أي طوال بقاء الارتباط مع 
السياسة الأوروبية من جهة والمصالح السياسية العالمية للولايات المتحدة من 
جهة أخرى قوياً. ومن شأن هذه البيئة الدولية أن تشكل Lad‏ وفي الوقت 
نفسه» عاملاً من عوامل تأبيد الصراع» OY‏ أوروبا والولايات المتحدة شديدتا 
الحرص على bad‏ استعداء أي من الخصمين. ومن OLE‏ مثل هذا السلوك أن 
يدفع كلا من الطرفين نحو التمسك بتصوراته الخاصة التي تقول بأنه على حق 
وبأنه قادر على الفوز بالتأييد الغربي لقضيّته في مواجهة الخصم . 


سياسة تركيا تجاه قبرص: مواقف تزداد تشددا 


ظل العامل الرئيس المحرك لسياسة تركيا الحديثة تجاه قبرص متمثلاً 
بردود الأفعال على الوضع الجديد الناشىء في الجزيرة وحولها جراء اعتزام 
الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات دخول إلى الاتحاد مع قبرص» وبسبب 
محاولات القبارصة اليونانيين الرامية إلى تعزيز قدرات عسكرية محدودة 
ولاسيما عبر شراء منظومات دفاع جوّي صاروخية روسية الصنع من طراز (إس 
- 300( , قامت هذه التطورات بحفز ردود أفعال ELS‏ أن اهتمام أنقرة 
الأساس فيما يخص قبرص» هو الحفاظ على الموقع الاستراتيجي الممتاز الذي 
بلغته عن طريق غزو سنة 661974 العسكري ونشر قوة مؤلفة من ثلاثين ألف 
جندي مع أسلحتها الثقيلة في الجزء الشمالي من الجزيرة. وإذا ما أدى هذا 
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الوضع أخيراً إلى تقسيم دائم للجزيرة» فإن تركيا لن تكون آسفة لذلك . 

تعتبر أنقرة قبرص حجر الزاوية في أمن الجناح الجنوبي لتركيا وعنصراً 
مفتاحياً في عملية الدفاع عن جنوب الأناضول. ويشتمل هذا على أمن حركة 
النفط الخارج من خليج إسكندرون بعد الاستثناف الكامل لضخ النفط عبر خطي 
الأنابيب التوءمين الممتدين من العزاق إلى تركيا أو بعد التدفق النفطي الجديد 
المحتمل على شاطىء ء تركيا المتوسطي من الحوض القزويني”*. لهذه 
الأسباب يجب Y‏ تخضع قبرص لسيطرة ة أي بلد colar‏ سن 
بنظر أنقرة» بصورة شبه آلية» إذا EE L‏ تسوية الوضع في الجزيرة وفقاً لنوايا 
القبارصة اليونانيين. لا يجوزء بأي شكل من الأشكال» السماح للحصار الذي 
تفرضه اليونان على تركياء كما تراه القيادة السياسية والعسكرية التركية؛ بالتوسع 
نحو شرق المتوسط . 

انطلاقاً من هذا الموقف» جاء رد فعل أنقرة عنيفاً على مخططات 
القبارصة اليونانيين الرامية إلى حيازة منظومة صواريخ (إس - 300( عن طريق 
التهديد برد عسكري إذا ما تم نشر الصواريخ”“. جرى تأكيد التصميم 
بمناورات عسكرية في قبرص الشمالية» قيل إنها كانت تدريبات على تدمير 
الصواريخ . وكذلك» فإن السلطات التركية أوقفت 8S,‏ باخرة مصرية مارة 
عبر المضائق التركية» ath‏ بأنها dine‏ بأجزاء من المنظومة الصاروخية . بذلت 
أنقرة Lal‏ دون نجاح» عدداً من المحاولات المختلفة في موسكو لثني الروس 
عن إتمام الصفقة*" , 

ما لبث خطر العمل العسكري الوشيك في جزيرة قبرص» المرشح 
بصورة آلية OY‏ يتسع ويمتد ليتحوّل إلى صراع عسكري يوناني - تركي» آن ذيع 
الرعب في قلب حكومة الولايات المتحدة. سارعت واشنطن إلى مباشرة نشاط 
دبلوماسي مكثف للجم تركيا ولإقناع القبارصة اليونانيين بالتراجع عن الصفقة . 
وبعد سلسلة من تأجيلات القبارصة اليونانيين لتاريخ الاستلام من خريف سنة 
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461997 إلى أواخر سنة 1998م» نجحت الجهود الأمريكية أخيراً حين قامت 
أثيناء في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1998م» بإقناع رئيس جمهورية قبرص 
غلافكوس كليريدس بالموافقة على ترك أمر الصواريخ لليونان العازمة على 
نصبها في جزيرة كريت. أحدث هذا القرار بعض الاستياء السياسي في صفوف 
القبارصة اليونانيين» ولكنه قوبل بالترحيب في أنقرة» على الرغم من أن نصب 
صواريخ (إس ‏ 300) في كريت أحدث شيئاً من القلق. فقد كان من شأن مثل 
هذا التحرك أن يزيد من تعقيد الوضع المعقد أساساً في حوض بحر إيجة" . 

غير أن أنقرة أحسّت بأنها كانت dint‏ في الموقف الصارم والأكثر جزماً 
الذي اتخذته من القضية القبرصية عموماًء ذات الموقف الذي cals‏ على تطويره 
خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة السابقة. لم GË‏ سياسة تركيا القبرصية معارضة 
سياسية داخلية ذات شأن» أو مقاومة من جانب القبارصة الأتراك. فالقيادة 
السياسية في الجزء الشمالي من الجزيرة» وخصوصاً رئيس الجمهورية رؤوف 
دنكطاش» أكثر اهتماماً بجمهوريتها التي أعلنتها ذاتياًء جمهورية شمال قبرص 
التركية» وبالحصول على الاعتراف الدولي» بشكل أو آخرء منها بالتغلب على 
تقسيم الجزيرة عن طريق التوصل إلى عقد صفقة مساومة مع قيادة القبارصة 
اليونانيين للجمهورية القبرصية» التي تمثل الحكومة الوحيدة المتمتعة بالاعتراف 
الدولي للجزيرة كلها. يبقى دنكطاش مضطراً لالتماس أكبر hb‏ ممكن من 
الدعم التركي» OY‏ تركيا هي الدولة الوحيدة المعترفة رسمياً بجمهوريته» مما 
يجعل أية معارضة من جانب القبارصة الأتراك لسياسة تركيا مستحيلة» ولو 
اعثّبرت معقولة من IG‏ بعض الساسة من القبارصة الأتراك» كما تبدو الحال في 
بعض الأحيان . 

جاءت مخططات القبارصة اليونانيين الهادفة إلى حل من شأنه أن يؤدي 
إلى استعادة السيطرة التي كانت قبل سنة 1994م» لتدعم رد فعل دنكطاش 
المتردد على أية صفقة تسوية مقترحة بالنسبة إلى المشكلة Pine pi‏ مرة بعد 
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أخرى» cust‏ استحالة توافق مصالح تركيا من جهة» والقبارصة اليونانيين من 
الجهة المقابلة» من خلال سلسلة المحاولات غير المجدية التي بذلتها BUY‏ 
العامة للأمم المتحدة على امتداد السنوات العشرين ونيف الماضية في سبيل 
التوصل إلى حل . يشي إخفاق المحاولات التي تمّت برعاية الأمم المتحدة» 
على صعيد تطبيق الاتحاد القائم على جاليتين وإقليمين الذي كان جوهر الحل 
الذي نال في سنة 1997م» موافقة زعيم القبارصة اليونانيين المطران مكاريوس 
من جهة؛ والرئيس دنكطاش من الجهة OL ALLE‏ هذا الاتحاد لم يكن أكثر 
واقعية أو قدرة على الاستمرار من الإطار الذي كانت اتفاقيات زيوريخ ‏ لندن 
في سنة 1959 1960م» قد حددته وجعلته أساساً لاستقلال قبرص. 

لعل العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى تصليب الموقف التركي من قبرص 
منذ أوائل التسعينيات هو سياسة الاتحاد الأوروبي القبرصية””. ففي الثالث من 
تموز/ يوليو سنة 1990م» تقدمت حكومة الجمهورية القبرصية بطلب للحصول 
على عضوية الاتحاد الأوروبي» فأثارت احتجاجاً فورياً لدى تركيا كما لدى نادة 
القبارصة الأتراك» الذين رأوا أن مثل هذا التصرف كان تصرفاً غير دستوري 
وغير مشروع بموجب اتفاقيات زيوريخ ‏ لندن» التي لا تسمح بأي اتحاد بين 
قبرص ودولة أخرى. وبنظر الطرف التركي كان تحرك القبارصة اليونانيين 
مساوياً للمطالبة بالوحدة مع اليونان عبر الاتحاد الأوروبي PO)‏ 

تَكَرّرَ الاحتجاج التركي في سنة 661993 حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن 
أهلية قبرص المبدئية للعضوية» ولكنه أرجأ إعطاء جواب أكثر حسماً إلى سنة 
5م . وفي هذه الأثناء أرادت بروكسل تقويم جهود كل من الجاليتين 


)#( تتضمّن هذه الورقة جميع ردود الأفعال المهمة الصادرة عن الجهات الرسمية التركية على 
تحركات الاتحاد الأوروبي ومبادراته بشأن عملية قبول قبرص . (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب - الناشر) . 
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القبرصيتين الرامية إلى التوصل إلى حل لمشكلة تقسيم الجزيرة برعاية أمين عام 
الأمم المتحدة. بادرت الحكومة التركية إلى الإعلان» في رسالة صادرة عن 
وزير الخارجية حكمت تشتين وموجهة إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي» 
رئيس الوزراء البلجيكي ويلي كلايس» عن أن «رأي المفوضية حول طلب 
القبارصة الأتراك للعضوية في المؤسسات الأوروبية يتنافى مع كل من القانون 
الدولي الذي يقول بأن هناك قبرص واحدة من جهة ومع أساس الجهود المبذولة 
للتوصل إلى تسوية للمشكلة القبرصية من جهة SOUSU‏ 

ما لبث مسار الأحداث أن تغيّر بعد سقوط الستار الحديدي في أوروبا. 
فمع حلول منتصف سنة 1994م» كان قد أصبح واضحاً أن من شأن الاتحاد 
الأوروبي» مع مرور الزمن» أن يصبح ملزماً بقبول طلبات العضوية الآنية من 
أنظمة ديمقراطية مؤسسة حديثاً في أوروبا الوسطى والشرقية. وتحت تأثير 
ضغوط من جانب الحكومة اليونانية» اتخذ اجتماع المجلس الأوروبي المنعقد 
في كورفوء في حزيران/ يونيو سنة 691994 قراراً قضى بأن «المرحلة التالية من 
توسيع الاتحاد سوف تشمل قبرص ومالطا»”“ . 

اكتسبت معارضة تركيا وضوحاً خاصاً في آذار/ مارس سنة 691995 حين 
p5‏ وزير الخارجية التركي» مراد قره يالجين» تصوره للتدابير التركية المضادة 
في حال الشروع بمفاوضات القبول بين الاتحاد الأوروبي وقبرص»› هذه 
المفاوضات التي كان قد تقرر إجراؤها بعد ستة أشهر من انتهاء المؤتمر الجامع 
للحكومات لمراجعة معاهدة (ماستريخت) في موعد يقع بين أواخر سئة 
91997« وأوائل سنة 1998م. جاء قرار مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي مصحوباً 
بإبرام اتفاق الوحدة الجمركية بين تركيا والاتحاد الأوروبي. كان لا بد من إحالة 
هذا الاتفاق على المجلس للحصول على موافقة اليونان على قرار الوحدة 
الجمركية . ومما قاله قره بالجين بهذه المناسبة: 
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إن تركيا عازمة من جانبها على ضمان بقاء حقوقها وواجباتها المترتبة 

بموجب معاهدات سنة 1960م» على حالها. سوف تستمر تركيا 

تعارض» على الصعيدين السياسي والقانوني» عضوية قبرص» كلا أو 

جزءاء قبل دخولها هي تركيا ‏ في الاتحاد الأوروبي بوصفها عضواً 

كامل العضوية مثل القوة الضامنة الأخرى [اليونان]. وتعرب تركيا عن 

عدم موافقتها على القرار الذي اتخذه المجلس بشأن مفاوضات عضوية 

قبرص . . . وفي حال حدوث مثل هذا الاحتمال غير المرغوب» سوف 

لن يبقى أمام تركيا سوى خيار اتخاذ خطوات باتجاه بلوغ عملية اندماج 

ممائلة مع الجمهورية التركية الشمال قبرصية©*, 

كان الاتحاد الأوروبي يرى أن مفاوضات القبول كانت JÉ‏ عنصراً 

t è te "H 

حافزا للوصول إلى حل حول قبرص . حل من الأفضل إنجازه» برأي الاتحاد» 
قبل ضم الجزيرة إلى هذا الاتحاد. غير أن الاتحاد قام أيضاً بحرمان تركيا من 
حق الاعتراض على أي عنصر من عناصر سياسة توسيع الاتحاد. ورداً على 
ذلك أعلن رئيس الوزراء التركي إيربكان في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1996م» 
أن «القطاع الجنوبي من قبرص لا يستطيع أن يلتحق بركب الاتحاد الأوروبي 
دون سماح تركيا؛ وإذا فعل» فإن عملية دمج الجمهورية التركية الشمال قبرصية 
بتركيا سوف تتم بأقصى سرعة ممكنة»(, 

في العشرين من كانون الثاني/ يناير سنة 1997م» أصدر رئيس الجمهورية 
التركي ديمريل وزعيم القبارصة الأتراك دنكطاش» بلاغاً مشتركاً لم LES‏ فيه 
بتكرار العزم على إقامة روابط أوثق بين الدولتين التركيتين فقط» بل وأعلنا عن 
أن من شأن إطلاق مفاوضات القبول بين الاتحاد الأوروبي وقبرص أن يؤدي 
إلى «الإلغاء الكامل لإطار ومعايير أي حل سبق لهما أن برزا فى أثناء عملية 

1 (50) ا‎ a he 

التفاوض في قبرص» A‏ 

بين جولتَيْ المباحثات المباشرة بين دنكطاش والرئيس كليريدس التي 
جرت في تموز/ يوليوء وآب/ أغسطسء قامت تركيا والجمهورية التركية الشمال 
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قبرصية» بإصدار بيان مشت مشترك في العشرين من تموز/ يوليو» أعلنتا فيه عن 
استغد اضيا لتطبيق إجراءات متدرجة على صعيد الاندماج الاقتصادي والمالي 
te‏ إلى جكب مع الاندماج الجزئي في مسائل الأمن والدفاع والسياسة 
الخارجية. وما لبثت إقامة مجلس اتحاد بين تركيا وقبرص الشمالية في السادس 
من آب/ أغسطس سنة 1997م أن أعقبت هذا البيان. 


أما رفض الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م» لضم 
تركيا إلى قائمة البلدان المرشحة التي سيبدأ معها الاتحاد مفاوضات القبول في 
المستقبل المنظور فلم يقف عند حدود الانهيار الخطير للعلاقات بين الاتحاد 
وتركيا فحسب» بل وأدى أيضاً إلى وضع حد لاستعداد القبارصة الأتراك 
للدخول في مباحثات دولية ترعاها الأمم المتحدة في سبيل التغلب على المأزق 
القبرصي . وقد جرى تأكيد هذا من جديد بعد الافتتاح الرسمي لمفاوضات 
القبول في الثامن والعشرين من آذار/ مارس سنة 1998م . بادر وزير الخارجية 
التركي جيم إلى تنبيه الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة «تقويم خطواتها المقبلة 
بعناية فائقة قبل فوات الأوان» وقبل أن تقوم إدارة القبارصة اليونانيين بالتمهيد 
لحرب جديدة في الجزيرة»” . . لم تنجح جهود الوساطة الأمريكية لاجتراح 
حل حول قبرص» تلك الجهود التي بذلها مبعوث الرئيس كلينتون الخاص» 
ريتشارد هولبروك» في ربيع سنة 1998م» في إذابة By Oded‏ وقت لاحق 
من تلك السنة ركزت واشنطن جهودها على الحيلولة دون نصب صواريخ (إس 
- 300) أكثر من السعي لكسر الجمود على صعيد المسألة القبرصية بالذات. 


بدعم كامل من أنقرة» أعلن دنكطاش أنه لن يعود إلى طاولة المفارضات 
مع فريق القبارصة اليونانيين إلا بعد أن يتم الاعتراف بالجمهورية التركية الشمال 
قبرصية على أنها شريك مساو في المباحثات. وقد جرى تقديم صورة الموقف 
العامة بشكل تفصيلي في مخطط عرضه دنكطاش في الحادي والثلاثين من شهر 
آب/ أغسطس سنة 1998م» اقترح فيه «اتحاد قبرصي كونفدرالي» مؤلف من 
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دولتين قبرصيتين متساويتين» وثيقتي الارتباط بمعاهدات خاصة مع «البلدين 
الأساسيين» بالنسبة إلى الطرفين القبرصيين على التوالي. ويستطيع الاتحاد 
القبرصي هذا أن يصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي شرط موافقة الجانبين 
كليهما. أما تركيا فينبغي إعطاؤها جميع الحقوق والواجبات التي تتمتع بها أية 
دولة عضو في الاتحاد على صعيد الاتحاد القبرصي» إلى أن يتم التحاقها هي 
نفسها بركب الاتحاد الأوروبي . وبهذا المخطط الذي لم يكن في جوهره» 
سوى توضيح لما ظل على الدوام AEE‏ بأنه مضمون أية تسوية قبرصية» تخلى 
زعيم القبارصة الأتراك» رسمياًء عن الأساس الرسمي المشترك للبحث عن 
تسوية برعاية دولية» عن صيغة دولة اتحادية قائمة على إقليمين وجاليتين في 
ver‏ 


انطلاقاً من حقيقة العلاقة التكافلية القوية بين تركيا وقبرص الشمالية» 
يمكن للمرء أن يفترض أن أنقرة كانت تؤيد هذا المخطط تأييداً كاملاً حتى إذا 
لم تكن إحدى الأطراف التي قامت بصياغته. إنه مطابق للموقف الأكثر قومية 
وتشدداً من السياسة الخارجية الذي بات سائداً في الأوساط السياسية بأنقرة» 
وخصوصاً بعد أن استلم بولنت أجويد وحزبه» حزب اليسار الديمقراطي» 
(DSP)‏ زمام السياسة الخارجية التركية. فمن شأن وضع المخطط موضع 
التطبيق على أرض الواقع أن يشكل أفضل الحلول بالنسبة إلى تركيا؛ حيث 
سيتم تأكيد التقسيم الفعلي لقبرص؛ سيتعزز نفوذ تركيا في الجزء التركي من 
الجزيرة؛ ستكسب تركيا موطىء قدم على عتبة الاتحاد الأوروبي بفضل وضعها 
الخاص فيما يتعلق بالاتحاد القبرصي؛ وستصبح عضوية تركيا اللاحقة في 
الاتحاد أكثر احتمالاً بما لا يقاس ولو لمجرد وضع حد لحالة «العضو 
الجزئي» الواردة في اقتراح دنكطاش . لا غرابة أن اليونان سارعت فوراً إلى 
رفض المخطط» وأن الاتحاد الأوروبي لم يبادر» رسمياًء إلى التعليق عليه. 
ومنذ ذلك الوقت ظل الوضع في قبرص وحولها راكداً لأسباب يتصدرها انشغال 
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الكيانات الدولية والإقليمية بقصة أوج آلان والحرب في كوسوفا. فبعد تفكيك 
التهديد المتمثل بصواريخ (إس - 300)» ما لبشت قبرص أن انزلقت إلى خارج 
دائرة الاهتمام الدولي. 

لا يمكن اعتبار حال الأمور هذه» بأي شكل من الأشكال» متمتعة برضا 
الأسرة الدولية» وخصوصاً رضا حلفاء تركيا الغربيين. فاحتمال قبول قبرص 
مازالت مقسمة لعضوية الاتحاد الأوروبي ينطوي على خطر صب الزيت على 
نار الخلافات المتفاقمة حول الجزيرة بين تركيا واليونان. أما السير LAS‏ على 
طريق إضفاء الصفة الرسمية على الجمهورية التركية الشمال قبرصية» وهو 
الاحتمال الأقوى» جنباً إلى جنب مع زيادة تقليص فرص تركيا OV‏ تصبح 
عضواً في الاتحاد» في أي وقت من الأوقات» فيهدد بخطر تمزيق نسيج 
التحالف في المنطقة. حتى إذا سلّمت اليونان ومعها الاتحاد الأوروبي بواقع 
التقسيم الدائم للجزيرة» بوصفه إحدى عواقب قبول الجمهورية القبرصية في 
عضوية الاتحادء فإن من شأن مثل هذا التصرف أن يزيد من إقصاء تركيا 
واستعدائها من جانب كل من أوروبا والغرب. ومثل هذا التطور لن يكون دون 
عواقب معيّنة بالنسبة إلى مستقبل الشرق الأوسط الأوسع» مثله مثل شبه جزيرة 
البلقان. 


الفصل الحادي عشر 


أوروبا: 
أما زالت» هي yà‏ «الأرض Sage pall‏ 


بصرف النظر عن القضايا التي برزت حديغاًء بقيت العلاقة مع الاتحاد 
الأوروبي أهم هواجس تركيا في عقد التسعينيات على صعيد السياسة 
الخارجية. وهذا ليس مفاجتاً نظراً لنمط العلاقات الوثيقة التي تربط تركيا بباقي 
أوروباء وخصوصاً بالاتحاد الأوروبي. غير أن عدداً متزايداً من الأصوات 
باتت»› Ley‏ تدعو إلى نوع من إعادة تقويم روابط تركيا الأوروبية بهدف 
توسيع دائرة توجهاتها على صعيد السياسة الخارجية والتحرر من كابوس 
عضوية الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك. فإن الأكثرية الساحقة من الجمهرر 
الواعي سياسياً في تركيا متمسكة بعضوية الاتحاد الأوروبي. «بالنسبة إلى رجال 
الأعمال» تعني عضوية الاتحاد الأوروبي مزيداً من الفرص الاقتصادية؛ 
وبالنسبة إلى نشطاء حقوق الإنسان تعني ضمان AS‏ أكبر من إشاعة 
الديمقراطية . أما بالنسبة إلى المؤسسة وجميع OW‏ وأصناف الأتاتوركيين» AB‏ 
ظلت عضوية الاتحاد الأوروبية قضية حضارية» قضية حياتية» ومسألة إثبات 
Oe past 55‏ 

gl‏ الاتحاد الأوروبي في طليعة مناطق العالم التي باتت تركيا اليوم 
مندمجة بها بقوة» على الرغم من أن الأخيرة (تركيا) ليست عضواً في هذا 
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الاتحاد. فاتفاقية الوحدة الجمركية مع الاتحاد تغطي نصف علاقات تركيا 
التجارية؛ في سنة 661998 ذهبت نسبة حوالى 50 بالمئة من الصادرات التركية 
إلى أوروبا وجاءت نسبة حوالى 52 بالمئة مما استوردته تركيا من هناك . وهذه 
الأرقام يمكن اعتبارها تعبيراً شبه دقيق عن مدى ضخامة العلاقات التجارية بين 
الطرفين على امتداد السنوات العشرين الماضية» مع استثناء قصير أوائل عقد 
الثمانينيات حين أبقت العلاقات التجارية مع بلدان الشرق الأوسط نظيرتها مع 
الاتحاد الأوروبي في الظل. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر في 
تركياء فإن حصة الاتحاد الأوروبي تصل إلى 67,5 بالمئة من مجموع الرساميل 
الأجنبية المعتمدة» وتشكّل بلدان الاتحاد الأوروبي 46 بالمئة من شركات رأس 
المال الأجنبي . والاتحاد الأوروبي هو الميدان الذي تعمل فيه أكثرية الشركات 
التركية العاملة في الخارج وتعيش فيه أكثرية الأتراك المقيمين في الخارج = 


حوالى ثلاثة ملايين نسمة» حوالى نسبة 5 بالمئة من مجموع PKA‏ 


وبالتالي» فإن من المتوقع أن تكون أكثرية الأتراك المسافرين إلى الخارج 
تذهب أيضاً إلى أوروباء كما أن الأوروبيين يشكُلون الكتلة الأكبر من السياح 
الذين يزورون تركيا. خلافاً لما كان سائداً في الأزمان السابقة» يستطيع 
المهاجرون الأتراك المقيمون في أوروبا أن يحافظوا على روابط شخصية قوية 
وموسّعة مع path‏ الأصلي عبر زيارات متكرّرة عن طريق رحلات جوية تتراوح 
مدة كل منها بين ساعتين وأربع ساعات» مما يكاد أن يجعل المهاجرين في 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي امتداداً لتركيا في أوروبا الغربية» ولا سيما 
OY‏ هؤلاء الأتراك ليسوا مندمجين US‏ بعد» بأوطانهم الجديدة. 

ينطبق هذا بشكل خاص على ألمانيا حيث تعيش نسبة 75 بالمئة من 
المواطنين الأتراك الموجودين في أوروبا». وكذلك» فإن ألمانيا هي شريك 
تركيا الاقتصادي الأهم داخل الاتحاد الأوروبي» إذ تغطي ما يقرب من نصف 
تجارة تركيا مع الأعضاء الخمسة عشرء وتقدم الكتلة الكبرى من الاستثمارات 
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الأجنبية المباشرة في تركياء فضلاً عن إرسال أكثرية CLAW‏ الذاهبين إلى 
OLS‏ إذن سبب وجيه جداً يدعو إلى اعتبار العلاقات الألمانية - 
التركية العمود الفقري لعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي . وبالتالي» OP‏ تضور 
هذه العلاقات الثنائية ليس أقل أهمية وحسماً بالنسبة إلى العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا من تطور العلاقات التركية - اليونانية . 


إضافة إلى الاندماج القوي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي» ثمّة 
روابط سياسية وثيقة بين تركيا وأوروبا. لعل أبرز هذه الروابط هي اتفاقية 
الاتحاد بما فيها الوحدة الجمركية؛ مع الاتحاد الأوروبي» تليها عضوية الناتوه 
ووضعية الزمالة في اتحاد أوروبا الغربية (WEU)‏ . تتمتّع تركيا Lal‏ بعضرية 
المجلس الأوروبي» ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)‏ وغيرهما من 
المؤسسات الأوروبية ذات الأهمية السياسية . ومثلها مثل الأحزاب السياسية في 
تياري يمين الوسط ويسار claw‏ فإن أهم روابط الأعمال والنقابات أعضاء أو 
أعضاء مراقبين في الاتحادات الأوروبية التي تشكل مظلات تحتضن المنظمات 
الممائلة. وبالتالي» فإن علاقة أنقرة بالاتحاد الأوروبي لم تكن أقل تأثراً 
بالعوامل السياسية والاستراتيجية من خضوعها للتطورات الاقتصادية. ومع تزايد 
حدة اندفاع البلاد باتجاه العضوية اللاحقة في الاتحاد الأوروبي» تزايدت 
الصورة ازدحاماً بالاعتبارات الثقافية والدينية» مبرزة هوية تركيا الأوروبية 
الخلافية كما تتصوّرها النخبة التركية والبلدان الأوروبية الأخرى. 


غير أن هذا التوجه الأوروبي القوي للسياسة الخارجية التركية ما لبث أن 
تعرّض للهجوم. فتبدد التوقعات قصيرة النظر من فوائد الوحدة الجمركية بع 
الاتحاد الأوروبي» وحتى خيبة الآمال الأكبر من ذلك جراء القرار الذي اتخذه 
المجلس الأوروبي في اللوكسمبورغ في كانون الأول/ ديسمبر سنة 641997 
والقاضي بعدم إدراج تركيا في قائمة البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد 
الأوروبي» ما لبئا أن تمخضا عن dd‏ واسع الانتشار من الإحباط السياسي في 


أوروبا: UF‏ زالت» هي هيء «الأرض المرغوبة»؟ ‏ 311 


تركيا. أما التجميد الذي بادرت الحكومة» منذ أوائل سنة 1998م» إلى فرضه 
على العلاقات السياسية مع أوروبا فلم يفض إلا إلى تعزيز وضعية الإحباط 
„oja‏ 


ثمّة أصوات تتصاعد من أوساط اليمين الديني واليسار القومي قائلة إن 
أوروبا لن تسلّم قط بقبول تركيا عضواً وإن قيام تركياء في ظل الاستقطابات 
الدولية الجديدة غداة انتهاء الصراع بين الشرق والغرب» سلسلة طويلة من 
التوجهات البديلة التي لا تقل قُدْرة على تلبية متطلبات رسالة البلاد التاريخية 
وطموحاتها السياسية. وانطلاقاً من وجهة النظر code‏ وهي وجهة نظر يتبناها 
حزب الرفاه (RP)‏ كما يعتمدها إلى حد كبير حزب بولنت أجويد» حزب 
اليسار الديمقراطي (DSP)‏ يتعيّن على تركيا أن تركّز جهود سياستها الخارجية 
على السعي من أجل أن تصبح مركزاً إقليمياً في الوضع السياسي الأوراسي 
اناشع وجرا ب بين أوروبا والمناطق الواقعة إلى ee‏ الشرق وجنوب - 
الشرق . ومثل هذه السياسة لا تقوم على إنكار هوية تركيا الأوروبية» بل تضيف 
إليها عناصر تبدو أكثر توافقاً مع الجغرافيا السياسية» والتاريخ الاجتماعي» 
والثقافة السياسية المتطورة لتركيا المعاصرة فضلاً عن الضرورات السياسية 
الكامنة في التطورات العالمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي . 

وبالتالي» فإن سياسة تركيا تجاه الاتحاد الأوروبي» الذي غالباً ما يعتبر 
مكافثاً لأوروباء على الرغم من أن للأخيرة معنى أوسع» فقدت شيئاً من زخمها 
PET‏ 9 , صحيح أن «الرسالة الأوروبية» تبقى أولى أولويات ثخية 
الأعمال التركية وقيادة gam‏ والنخب السياسية التقليدية التي ما زالت تسيطر 
على الحياة السياسية في تركياء غير أن السياسة الخارجية باتت أكثر تأثراً 


)+( يناقش الاختلاف بين مفهومي أوروبا والاتحاد الأوروبي في إطار أوسع بعض الشيء في 
المساهمات الواردة في (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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بالأوساط القومية التي تعكف» بكثير من الحذر» على GAL‏ طريقها نحو 
اعتماد نظرة جديدة أقل اتصافاً بنزعة المركزية الأوروبية. لا بد لنا من أن نتذكّر 
أن هذا كان أيضاً هو الوضع الذي ساد أواخر عقد السبعينيات حين كان أجويد 
ممسكاً بدفة .السياسة الخارجية التركية كرئيس للوزراء في عدد من الحكومات 
التي لم تدم طويلاً. لقد جمد العلاقات مع السوق الأوروبية المشتركة وحاول 
أن يجترح سياسة خارجية وأمئية متعددة الاتجاهات عاكفة بحذر على تحرير 
الروابط مع الغرب” وتقليصها. ليس واضحاً بعد ما إذا كانت محاولته الجديدة 
الرامية إلى تبني ذلك التوجه مجرّد فاصل عابر في السياسة الخارجية التركية رداً 
على ظروف سياسية خاصة» أم أنها تشي بتدشين انحراف دائم عن السياسة 
الأوروبية الراسخة لدى تركيا. 


الخلفية: الهويةء والسياسة والتنمية الاقتصادية 


تنظر أكثرية AN‏ السياسية والتجارية ‏ العملية التركية إلى العلاقات مع 
الاتحاد الأوروبي في سياق يتجاوز حدود اعتبارات السياسة الخارجية كثيراً. 
فهذه CU‏ تنصوّر هوية الدولة القومية التركية الحديثة» متأثرة تأثراً مباشراً بهذه 
العلاقات. ليست المسالة» في نظر هؤلاءء Y‏ مسألة حصول تركيا على 
الاعتراف بأنها عضو في النادي الغربي» ودولة أوروبية. وتشكل عضوية الاتحاد 
الأوروبي» حسب اعتقادهمء مرادفاً للاعتراف بإضفاء ثوب معايير الحضارة 
الغربية المعاصرة على تركياء Ley‏ يؤكد» في الوقت نفسه» الانتصار النهائي 
للثورة الكمالية (نسبة لمصطفى كمال) . من المألوف أن هذه ESI‏ تشير إلى 
أن تركيا كانت جزءاً من السياسة الأوروبية منذ قرون وقد اكتسبت هوية أوروبية 
لا تقبل النقاش. قال السفير التركي بلندن أوزدن سانبرك» وهو HU‏ سايق 
لوزير الخارجية التركي : 


كانت تركياء على الدوام» جزءاً رئيسياً من المنظومة الأوروبية منذ أقدم 


أوروا: Ul‏ زالت» هي هي» «الأرض المرغوبة»؟ 313 

العصور والأزمان. .. يتعذر تصور أوروبا دون تركيا. . . وبالتالي» 

فإننا حين ننظر إلى مشكلات تركيا والاتحاد الأوروبي» مهما كان رأي 

بعض القادة الأوروبيين» إنما ننظر إلى مشكلة أوروبية داخليةء لا إلى 

Mig se مشكلة‎ 

وبعد هذا العامل الطاغي القائل بانتماء تركيا «الطبيعي» إلى أوروباء ثمّة 
دوافع سياسية أخرى تكمن وراء اندفاع البلد نحو أوروبا. ولعل أحد هذه 
الدوافع هو التنافس مع اليونان. فانطلاقاً من الصراعات العميقة بين الدولتين 
المشاطئتين لبحر إيجة» تبقى تركيا شديدة الحرص على التمتع» في علاقتها مع 
بلدان ثالثة على صعيد السياسة الخارجية؛ بمكانة لا تكون أدنى من المكانة التي 
تحتلها اليونان. وبالتالي» فإن الطلب التركي للالتحاق بركب السوق الأوروبية 
المشتركة» الذي جاء بعد الطلب اليوناني للغرض نفسه في سنة 691959 كان 
نتيجة منطقية”"2. ومما يثير DIS‏ كبيراً من الأسف في أنقرة أن اليونان توظف 
وضعها كعضو في الاتحاد الأوروبي في سبيل إبقاء تركيا مفصولة عن أوروباء 
ودون أن يكون الأعضاء الآخرون قادرين على» أو راغبين في» منع اليونان» 
فعلاً من القيام بذلك . 

ثمّة دافع آخر ذو علاقة بالهواجس الأمنية التي ALE‏ السبب الرئيسي 
الذي دفع تركياء بعد الحرب العالمية الثانية» نحو الاندماج بنظام الأمن 
الغربي» HE‏ قبول العرض الذي وفره لها مبدأ ترومان" . وما لبشت هذه 
المبادرة» بسبب تطور الخصومة بين الشرق والغرب والتنافس بين القوتين 
العظميين» أن أفضت إلى إدماج تركيا بالنظام الاقتصادي الغربي أيضاً. بات 
التطور السياسي والاقتصادي للبلاد معتمداً على هذه العلاقات» التي ظلت في 
البداية متركزة بصورة حصرية على الولايات المتحدة. ولكن أنقرة ما لبشت أن 
زادت من توجُهها نحو أوروبا الغربية مع تنامي شعور تركيا بالاستياء من 
الولايات المتحدة» وخصوصاً من الموقف الأمريكي من المراحل المختلفة 
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للأزمة القبرصية («رسالة جونسون» سنة 1964م» حظر توريد الأسلحة بعد 
5) ومن إغفال الولايات المتحدة لهواجس تركيا الأمنية خلال فترة الانفراج 
[الدولي] أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. 


بدأت البلاد ترى نفسهاء بقدر أكبر من الوضوح» عنصراً من عناصر 
الجزء الأوروبي SLU‏ وباتت في الوقت نفسها طامعة في الحصول على 
تعويض مساعدات الولايات المتحدة المقلصة. وما لبث شعور أنقرة بالخيبة أن 
تعمّق حين ألفت نفسهاء لاحقاًء مهملة إلى حد كبير في غمرة المحاولات 
الأوروبية البطيئة والمتعثرة على صعيد تطوير نوع من أنواع السياسة الأمنية 
للاتحاد الأوروبي في إطار الوحدة الأوروبية. ومهما يكن» فإن أمن تركبا 
القومي يبقى كثيف الاعتماد على انضوائه تحت مظلة السياسة الأمنية الغربية 
الشاملة وأطرها الدفاعية» بما ينطوي عليه ذلك من حفاظ على روابط أمنية قوية 
مع الحلفاء الأوروبيين. 

وإضافة إلى الدوافع السياسية؛ ثمّة مصالح اقتصادية ذات أهمية في 
العلاقات مع أوروبا الغربية. فالاتحاد الأوروبي هو سوق التصدير الرئيسي 
لمجمل المنتجات الزراعية والصناعية التركية. كما أن التزود المستمر بالسلع 
الرأسمالية من OLY‏ وهي سلع ضرورية بالنسبة إلى التنمية والتحديث 
الاقتصاديين في تركياء يشكل مطلباً ملحاً آخر من مطالب سياسة البلاد 
التجارية. تعرضت إمكانية الانتقال الحر للعمال الأتراك إلى أوروباء هذا 
الانتقال الذي ترسخ مبدئياً في اتفاقية الزمالة لسنة 1963م» بشيء من الإهمال 
في السنوات الأخيرة بعد أن أصبح تحققها منطوياً على احتمال أن لا يكون 
مجدياً في ظل ظروف معدلات البطالة المرتفعة الحالية في أوروبا”" . غير أن 
الأمر يبقى» من حيث المبدأء أداة تلقى الترحيب من أدوات رفع الضغط عن 
سوق العمل في تركيا نفسهاء التي تعاني من أعباء بطالة هيكلية. وكحصيلة 
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جانبية» يمكن لهجرة قوة العمل أن تضمن أيضاً تدرا معيّناً من تدفق القَطع 
الأجنبي عبر تحويلات العمال. 


غير أن الأكثر أهمية في ظل الظروف الحالية هو ضمان تدفق مضطرد 
وكبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الشركات الأوروبية الغربية . فمن شأن 
ذلك أن يعوض عن الوتيرة القومية التي ما زالت متدنية للادخارات وأن يساعد 
على حيازة خبرات وتكنولوجيا جديدة تحتاج إليهما تركيا حاجة ماسة لمتابعة 
التحديث المستمر لاقتصادها . وخلافاً لما كانت عليه الأحوال في الفترة المبكرة 
من العلاقات» لم تعد المساعدة المالية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي عبر 
بروتوكولات الزمالة المالية ذات أهمية مالية خاصة بسبب التطور الاقتصادي 
السريع الذي عاشته تركيا. ومع ذلك» Op‏ أهميتها السياسية الرمزية تنامت كثيراً 
نتيجة المناخ السياسي المتدهور بين تركيا والاتحاد الأوروبي. فجنباً إلى جنب 
مع قبولها مرشحاً لعضوية الاتحاد بالاسم» يعتبر إطلاق مساعدات الاتحاد 
المالية الواردة في اتفاقية الوحدة الجمركية؛ بنظر الأتراك» محك اختبار استعداد 
الاتحاد وقدرته على التعامل مع تركيا نداً لند. 


Js‏ هذه الصيغة المعقدة لرسالة تركيا وهويتها جنباً إلى جنب مع 
مصالحها السياسية والاقتصادية الخلفية التي يتعين تحليل سياسة أنقرة تجاه 
الاتحاد الأوروبي على أساسها. إنها الأرضية التي توفر إمكانية فهم عقلانية 
أشكال السلوك والمواقف التركية التي تبدو غير عقلانية ظاهرياً بعض الأحيان 
على صعيد سياستها الأوروبية. وشركاء البلاد الأوروبيونء غالباً ما يغضون 
edt el‏ أو يتجاهلون هذا الجانب الذي تغلب عليه الصفة النفسية 
(البسيكولوجية) من العلاقات التركية» مما يؤدي إلى إخفاق سياساتهم» حتى 
وإن بدت حسنة النوايا في أعين الأوروبيين» على صعيد تلبية التوقعات التركية. 
وبطبيعة Sled!‏ فإن الأتراك؛ WE‏ ما يجدون صعوبات غير قليل في فهم حقيقة 
أن ما يشكل بالنسبة إليهم قضية ذات أولوية وطنية وقومية عالية ليست بنظر 
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أكثرية الساسة الأوروبيين سوى مسألة علاقة ربح وخسارة في عملية تحقيق 
مصالح سياسية مهمة معينة . 


الوحدة الجمركية: خطوة أخيرة على طريق العضوية؟ 

بعد قيام مجلس الوزراء برد طلب تركيا للعضوية مؤقتاً في شهر شباط/ 
فبراير سنة 61989 ظلت علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي» الذي كان ما يزال 
يحمل اسم الأسرة الأوروبية» ولسنوات» مترنحة Wh‏ على وجههاء دون i‏ 
وجهة estos‏ كانت الأسرة الأوروبية غارقة في بحر الانشغال بالإعداد 
لمقترح الإصلاح الداخلي» الذي ما لبث أن أفضى إلى معاهدة (ماستريخت) 
لسنة 91992« أكثر المراجعات عمقاً وبُعْدَ أثر لمعاهدة روما ALAYI‏ 
وبمساعيها الرامية إلى المساهمة في عملية إعادة البناء الأوروبية بعد انتهاء 
الحرب OP Ul‏ 


cal‏ بروكسل جهودها محصورة بعرض بعض 5% الإجراءات الخاصة 
بتحقيق نوع من التعاون الشامل المحكوم OL‏ يفضي إلى علاقات أوثق وصولاً 
إلى إقامة وحدة جمركية بين الاتحاد الأوروبي وتركياء كما تنبأت اتفاقية الزمالة 
لسنة 671963 على 5 ODL S‏ غير أن تحقيق هذه الإجراءات ظل متعثراً 
بصورة مضطردة جراء المقاومة اليونانية المستمرة لإطلاق أية مساعدة مالبة 
لصالح تركياء وفقاً لما نَصَّتْ عليه التزامات الزمالة أيضاً. اضف إلى ذلك أن 
اليونان كانت تستطيع الضغط على شركائها لإجبارهم على اتخاذ موقف سياسي 


)#( تنص اتفاقية سئة 1963م» للزمالة» مع البروتوكول الإضاني الملحق بها في سنة 661970 على 
التأسيس اللاحق لوحدة جمركية تخص المنتجات الصناعية مع حلول سنة 1995م. ولايد 
للوحدة الجمركية من أن يتم استكمالها بتدابير إضافية في مجالات اقتصادية أخرى مختلفة من 
شأنها إيصال المشروع كله إلى مستوى السوق المشتركة . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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مشترك يؤدي إلى عكس آثار المشكلة القبرصية على العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا. ما لبثت هذه الصيغة أن تحولت إلى لغة معتمدة في البيانات 
الرسمية الصادرة عن الاتحاد حول العلاقات مع تركيا. بادرت أنقرة إلى حب 
انتقادها العنيف على هذه الصيغة» التي اعتبرتها انتهاكاً صريحاً لمضمون التزام 
الاتحاد بضرورة إبقاء النزاعات التركية ‏ اليونانية بعيدة عن التأثير على العلاقات 
الأوروبية ‏ التركية كما جاء في إحدى وثائق المفوضية الأوروبية أواخر 
السبعينيات في سياق التحاق اليونان بركب الأسرة الأوروبية . 


ومع ذلك» فإن حالة البطء في العلاقات مع بروكسل لم تمنع أنقرة من 
تطوير اهتمام متزايد يخصها بإقامة روابط أقوى وأمتن مع أوروبا حين بدأت 
تلمس عواقب التغييرات الحاصلة في أوروبا بعد الحرب الباردة. لم تكن لتركيا 
أية مصلحة على الإطلاق في تقليص روابطها الأوروبية كنتيجة غير مباشرة 
لانشغال الاتحاد الأوروبي المتزايد بدول أوروبا الوسطى والشرقية فبادرت إلى 
رفع وتيرة جهودها الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها من أجل إقامة الوحدة الجمركية 
في إطار اتفاقية الزمالة. فعملية إنجاز وحدة جمركية كانت قد أصبحت الشغل 
الشاغل والضرورة الطاغية بالنسبة إلى سياسة تركيا الأوروبية مع حلول سنتي 
3م و1994م. 


واجه الاتحاد الأوروبي صعوبات لا يستهان بها في بلوغ هذا الهدف. 
OY‏ اليونان عارضت مثل هذا التطور بقوة» ما لم يكن مرشحاً OY‏ يتمخض عن 
بعض التنازلات التركية» على صعيد الخلافات اليونانية ‏ التركية. غير أن 
اليونان ما لبشت» Ll‏ أن أذعنت تحت ضغط شركائها في الاتحاد الأوروبي» 
حين وافق هؤلاء على الشروع بمفاوضات قبول مع قبرص خلال ستة أشهر بعد 
انتهاء مؤتمر الحكومات المكلّف يإعداد مراجعة لمعاهدة (ماستريخت) اعثبرت 
ضرورية لتمكين الاتحاد من إطلاق عملية التوسع باتجاه دول أوروبا الوسطى 
والشرقية. وهكذاء فإن الجانب التركي والاتحاد الأوروبي بادرا Del‏ في 
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السادس من آذار/ مارس سنة 1995» إلى توقيع اتفاقية في إطار الزمالة قضت 
بإقامة الوحدة الجمركية مع حلول تاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير سنة 
6 


دَشَّتَتْ تركياء بهذه الخطوة» حقبة جديدة في سياستها التنموية 
الاقتصادية؛ فبعد سياسة توفير بدائل للبضائع المستوردة طغت على عملية 
التنمية التركية خلال عقدي الستينيات والسبعينيات» والتوجه القائم على -حفز 
التصدير الذي ميّز الثمانينيات وأوائل التسعينيات» أوشكت أنقرة على اعتماد 
إطار لتنميتها الاقتصادية المستقبلية خاضعء في المقام الأول لتأثيرات قوى 
السوق العالمية. ومثل هذا التغيير يتطلب بالضرورة اعتماد استراتيجية اقتصادية 
جديدة؛ ففي حين كانت عملية التصنيع الهادفة إلى الاستعاضة عن السلع 
المستوردة ترمي إلى خلق سوق داخلية» والتصنيع ذو Zy‏ التصديري أفضى 
إلى تنويع الأسواق» OB‏ الإطار الجديد يتطلب استراتيجية أطلق عليها اسم بناء 
هيكلي متركّز على الإنتاجية. «يمكن وصف مكوّناته المحورية بتعميق السوق 


وتحديث المؤسسات»277, 


كان تطبيق الوحدة الجمركية يعني أن الاتجار بالسلع المصنعة بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي لم يعد يتعرض للإعاقة جراء الرسوم الجمركية مهما كان 
نوعها أو عن طريق القيود الكمية أو الإجراءات ذات المفعول المماثل. وقد 
عنى ذلك» بالنسبة إلى تركياء خفض المستوى المتدني من الحماية الجمركية 
ضد الصادرات الأوروبية إلى الصفر وإلغاء الرسوم الإضافية عليهاء اللذين كانا 
ما يزالان عند انتهاء سئة 1994م» ينطويان مجتمعين على مستوى حمائي إجمالي 
يصل إلى حوالى 12 بالمئة. أضف إلى ذلك أن تركيا كان سيتعين عليهاء في 
غضون خمس سنواتء أن تعدل نصوصها الحقوقية ذات العلاقة بحواجز 
التجارة مثل المعايير الفنية والمواصفات والقواعد الصحية في الإنتاج الصناعي 
بما يتفق مع التشريعات المعمول بها في بلدان الاتحاد الأوروبي. أما هذا 
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الاتجار بالمنسوجات والألبسة. ثمّة اليوم تجارة حرة كاملة بالبضائع المصنعة 
بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ý‏ 


تذهب متطلبات الوحدة الجمركية إلى ما هو أبعد بكثير من مستلزمات أي 
نظام تجارة حرة» OY‏ الاتجار مع البلدان التي ليست أعضاء في الاتحاد 
الأوروبي مغطاة أيضاً بالضوابط. وهنا يتعين على الاقتصاد التركي أن يواجه 
تغييرات أكبر من تلك التي تواجهها في علاقاتها مع أعضاء الاتحاد الأوروبي. 
فهي مضطرة» ليس فقط لتبني التعرفة الجمركية المشتركة لدى الاتحاد الأوروبي 
في تجارتها مع بلدان ثالثة؛ بل وعليها Lal‏ أن تطبق على تلك التجارة أنظمة 
سياسة الاتحاد التجارية مع الالتزام بإجراءاته. وهذا يعني وضع سياسة تركيا 
التجارية في صف ÉI‏ التجارية التفضيلية التي أنجزها الاتحاد مع العديد من 
البلدان النامية في العالم الثالث وحوض البحر الأبيض المتوسط ومناطق أوروبا 
الوسطى والشرقية حتى سنة 2000م . 

ستكون الوحدة الجمركية» على المدى المتوسط» مصحوبة بجولة أخرى 
من التغيير الهيكلي في بنية الصناعة التركية نتيجة المنافسة الدولية المتزايدة. 
سوف Cat‏ تأثير العملية بشكل خاص على الشركات المتوسطة والصغيرة التي 
لا تنتج بضائع ذات براءات أجنبية وتعمل دون مشاركة أي رأسمال خاص 
أجنبي . وبالنسبة لمثل هذه الشركات» فإن «شيئاً كثيراً سيتوقف . . . على ما إذا 
كانت الحكومة التركية ستتمكن من اتباع سياسات كفؤة وملائمة في المستقبل 
قادرة على تسهيل عملية تحويل الاقتصاد وتكييفه»ء كما قال أحد المحللين 
a NI‏ 


على الرغم من عدم الاستقرار المزمن الذي تعاني منه السياسة الداخلية 
بصورة مستمرة والذي حال زمناً طويلاً» دون اعتماد سياسة اقتصادية سليمة» 
فإن الصناعة التركية نجحت في التغلب على تحديات الوحدة الجمركية نجاحاً 
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يثير الإعجاب . والارتفاع الحاد لعجز البلاد التجاري مع الاتحاد الأوروبي الذي 
حدث في سنة 691996 لا يمكن أن يُعْزَى كلياً إلى الوحدة الجمركية» على 
الرغم من أن تفكيك الحواجز التجارية لصالح الاتحاد أفضى» بصورة طبيعية» 
إلى aab‏ صاعدة أولية في حجم البضائع المستوردة من OP sash‏ وما لبث 
هذا التأثير أن جرى تعديله وتسويقه في الأعوام اللاحقة. فنمو الواردات التركية 
من» والصادرات التركية إلى» الاتحاد الأوروبي كان متوازناً تقريباً سنة 1997م» 
وكان US‏ نمو ملحوظ للصادرات وتراجع مقابل في الواردات سنة 1998م» مما 
أدى إلى انخفاض لا يستهان به في عجز تركيا التجاري مع الاتحاد 
الأوروبي 270 . وعلى الرغم من أن جميع الآمال التركية المعلقة على حدوث 
تحسن في التجارة مع الاتحاد الأوروبي لم تتحقق» فإن المخاوف المبالغ بها 
من تأثير المنافسة الأوروبية الكاسحة والطاغية في الأسواق التركية هي الأخرى 
لم تتحقق . 


جاءت التدابير الحقوقية المصاحبة لتشريعات قرار الوحدة الجمركية ذات 
العلاقة بالتجارة» لتزيد من BUS‏ الضغوط في سبيل إعادة هيكلة الاقتصاد 
التركي . تعيّن على تركيا أن تعتمد سلسلة من الإصلاحات الحقوقية ذات العلاقة 
بالقضايا الاقتصادية بما يتفق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي©. ومن هذه 
الإصلاحات اعتماد مجموعة من التدابير التشريعية والإدارية الشاملة في سبيل 
حماية حقوق USL‏ الفكرية والصناعية والتجارية. أضف إلى ذلك أن قراعد 
المنافسة المتبعة في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي» المستندة إلى البنود 85 
و86 و92 و93 من معاهدة الأسرة الأوروبية تعين عليها أن تُطبق على الوحدة 
الجمركية حتى تاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير سنة 1998م. وتحقيقاً لهذا 
الغرض» فإن تركيا اعتمدت قانوناً وطنياً ضد الاحتكار (التروستات المالية 
العملاقة) وأوجدت إدارة وطنية تتولى فرض قواعد المنافسة. كان على جميع 
خطط مساعدات الدولة أن abs‏ إلى سلطات بروكسل» مثلها مثل أي حدث 
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جديد» عن مساعدة ممنوحة إلى إحدى الشركات أو إحدى مجموعات 
المشاريع . وكان الاتحاد الأوروبي سيرد بالمثل بإبلاغ تركيا عن أية معونة ذات 
علاقة تمنحها دول الأعضاء. يتمتع الطرفان» كلاهماء بحق الاعتراض على 
المعونة التي يريانها مخالفة لقانون الاتحاد. 


ليس الهدف من جميع الشروط المتعلقة بالمعونات الرسمية وقواعد 
المنافسة واحتكارات الدولة وأدوات الدفاع التجارية إلا توفير الضمان ضد 
المنافسة غير النزيهة في إطار الوحدة الجمركية» ذلك الضمان الشبيه بنظيره 
الموجود في سوق الاتحاد الداخلية. وما الجمع بين قواعد تنظيم حواجز 
التجارة التكنولوجيّة وإصلاح قوانين المنافسة» وفتح سوق الوساطات 
الحكومية » إلا أحد المؤشرات الواضحة على أن الوحدة الجمركية تقترب» فيما 
يخص المنتجات الصناعية؛ من إدخال تركيا إلى سوق الاتحاد الأوروبي 
الداخلية» ولو دون تمكين البلد من أن يصبح» مؤسساتياًء جزءاً من تلك 
السوق. فبفضل الوحدة الجمركية» لا تقف الأمور عند رفع مستوى الاندماج 
الاقتصادي لتركيا بالاتحاد بشكل ملحوظ فحسب» بل وتتجاوزها إلى تكثيف 
اندماجها بالمجال الحقوقي لهذا الاتحاد» فيما يخص التشريعات الاقتصادية 
والتجارية . 


تعهد الاتحاد الأوروبي» لتسهيل تكيف الصناعة التركية مع شروط 
الوحدة الجمركية الجديدة» بتقديم معونات مالية في إطار التعاون المالي 
الجديد. وتتألف هذه المعونات من عناصر مختلفة مثل برنامج مساعدة مدته 
خمس سنوات مموّل من مساهمات ميزانية الاتحاد يصل مجموعه إلى 375 
مليوناً من الإيكوات؛ قروض إضافية من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)‏ يمكنها 
أن تصل إلى سقف 750 مليوناً من الإيكوات خلال المدة نفسها؛ وتوفير المزيد 
من إمكانيات الوصول» وفقاً لمدى جدارة المشروعات المقترحة» إلى صناديق 
خاصة يوفرها الاتحاد في إطار خطته المتوسطية المعاد توجيههاء الخاصة 
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بالاستثمارات الهيكلية في ميادين الطاقة» والبيئة» والنقل» والاتصالات. أضف 
إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي يستطيع e‏ بطلب من تركياء أن يعاين مدى إمكانية 
تقديم مساعدات مالية ماكرو اقتصادية متوسطة الأجل إضافية إذا كانت مرتبطة 
بتطبيق برامج اقتصادية أقرها صندوق النقد الدولي. Aue}‏ أعلن الاتحاد عن 
استعداده لتقديم دعم يصل مقداره إلى حوالى 1,5 مليار من الإيكوات لعملية 
إعادة هيكلة الاقتصاد التركي في سبيل تحسين قدرته على التكيف مع شروط 
الوحدة الجمركية . 


غير أن قرار السادس من شهر آذار/ مارس سنة 1995م» يبقى دون مستوى 
ما ورد أساساً في وثيقتي سنة 1963 وسنة 661970 بوصفه مضمون المرحلة 
الأخيرة من الزمالة. ليس cds‏ بعد. أي اتجار حر بالمنتجات الزراعية» OY‏ 
أنقرة لم تبادر إلى اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تجعل تطبيق أنظمة السياسة 
الزراعية المشتركة لدى الاتحاد على السياسة الزراعية الوطنية في تركيا ممكناً. 
غير أن حصول ذلك متعذر تصوره ما لم تكتسب تركيا صفة العضوية الكاملة. 
Ly‏ فإن تركيا وحدها ستتحمل الأعباء المالية المترتبة تبة على مثل هذه الحركة» 
مما سيؤدي إلى المبالغة في إرهاق موارد البلاد المالية. يبقى التقدم» على 
صعيد التجارة الزراعية» رهناً باعتماد المزيد من الأولويات المشتركة المتفاوض 
بشأنها. وإضافة إلى الزراعة» خلت اتفاقية الوحدة الجمركية من شرط حرية 
حركة العمل والخدمات والرساميل» فضلاً عن حق ممارسة الأجانب للمهن. 
فباستثناء حرية حركة رأس المال» هذه الحرية التي أقدمت تركيا على اتخاذ 
العديد من الخطوات في سبيل تحقيقهاء قد تبقى هذه الأمور معلّقة حالياً. أما 
الانتقال الحر المرتبط بحركة الناس أو توطنهم الدائم» فيعتبره الاتحاد مسألة 
بالغة الحساسية والخطورة» ويشكل أحد الأسباب الرئيسة الكامنة وراء ممانعته 
للعضوية التركية اللاحقة 


بصرف النظر عن هذه النواقص وأشكال SEY‏ أدى قرار الوحدة 
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الجمركية إلى جعل تركيا البلد غير العضو الأقوى اندماجاً؛ على الصعيد 
المؤسساتي» بالاتحاد الأوروبي. فالوحدة الجمركية تتيح لمن هو طرف من 
أطرافها أقوى الفرص الممكنة للاندماج الاقتصادي دون العضوية. وقد جرى 
تعزيز هذا أكثر جراء إيجاد منطقة تجارة حرة لمنتجات liali‏ بموجب معاهدة 
سوق الفحم Lat,‏ الأوروبية المشتركة» وتقديم تنازلات موازية على صعيد 
التجارة الزراعية» وقد تمت الموافقة على الأمرين كليهما منذ سنة 1996م . 


ولتأكيد الأهمية الإجمالية التي pale‏ الاتحاد الأوروبي على تحسين 
علاقاته مع تركياء بادر اجتماع مجلس الزمالة في السادس من آذار/ مارس سنة 
5م. Lad‏ إلى إقرار توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والصناعي 
والتكنولوجي والسياسي . وهي شاملة» إلى حدود أكثر أو أقل» للميادين التي 
تشكل أجزاءاً لتعاون الاتحاد الأوروبي مع دول أوروبا الوسطى والشرقية في 
إطار الاتفاقيات الأوروبية2© . 


وقد كان مقترح الحوار السياسي ذي المستوى الرفيع » الذي جرى إيجاده 
من أجل تحقيق التبادل الدوري المنتظم للمعلومات والآراء حول المسائل 
المتمتعة بالاهتمام المشترك؛ أحد الأمور التي انطوت على أهمية خاصة. 
فبموجب هذه الخطة سيتعين على رئيس المجلس الأوروبي» ورئيس المفوضية 
الأوروبية» ورئيس الدولة أو الحكومة التركية» أن يجتمعوا مرة في السنة. أما 
وزراء خارجية ترويكا الاتحاد الأوروبي وتركيا فسيعقدون اجتماعين اثنين 
سنوياًء مثلهم مثل المدراء السياسيين في الأجهزة الخارجية لدى هذه 
البو 0 وتتم تكملة هذه الاجتماعات وتدعيمها بمشاورات تجري بين 
خبراء على مستوى فرق عمل الخطة الخارجية والأمنية المشتركة e (CFSP)‏ 


(w)‏ عبارة US sm‏ هي الكلمة الدارجة في قاموس الاتحاد الأوروبي للدلالة على ممثلية المنظمة المؤلفة 
من الرئاسات الراهنة مع السابقة واللاحقة . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) . 
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وعن طريق تزويد الحكومة التركية» دورياً» بمعلومات ذات علاقة بنتائج 
اجتماعات المجلس الأوروبي» ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي» واللجنة 
السياسية ل(755©). وبالتالي» فإن إطاراً لحوار سياسي شامل ومستمر قد تم 
ale‏ إذا كان الطرفان» كلاهماء يملكان الإرادة السياسة لإجراء مثل هذا 
الحوارء OB‏ الإطار يمكن استخدامه لتحقيق تبادل مكثف لوجهات النظر» حول 
العديد من المشكلات الصعبة التي تكاد أن تشكل حاجزاً سياسياً يفصل بين 
تركيا والاتحاد الأوروبي. 


أصبح حرص تركيا الشديد على إقامة الوحدة الجمركية واضحاً خلال 
سنة 1995م. وحين أبدى البرلمان الأوروبي عزوفه عن تصديق الاتفاقية جراء ما 
اعتبره مستوى ما زال دون المستوى المطلوب من الديمقراطية وحماية حقوق 
الإنسان في تركياء بادرت أنقرة إلى تعبئة جميع الطاقات في سبيل Li‏ على 
المقاومة . داخلياًء مارست ضغطاً كبيراً على البرلمان لدفعه إلى إقرار تشريع 
يقضي بإدخال الإصلاحات والتعديلات على دستور سنة 1982م» تشريع بقي 
معلقاًء بسبب عجز الأحزاب عن التوصل إلى الحلول الوسط الضرورية. كان 
من شأن هذا الإصلاح أن يفضي إلى مشاركة سياسية أوسع* . نجحت 
الحكومة Lad‏ في تخفيف حدة المادة الثامنة من قانون مكافحة الإرهاب التي 
سبق لها أن أدت إلى ملاحقة وسجن العديد من الصحفيين والآخرين على 
«جرائم فكرية» مثل الدعاية الانفصالية التي عنت دعم النزعة القومية أو الأنشطة 
الكردية . ولكن الضغوط الصادرة عن الجيش حالت دون الإلغاء الكامل للمادة 
الثامنة» مما أبقى السلطات مضطرة لملاحقة «جرائم الضمير». 


خارجياًء بذلت الحكومة التركية جهوداً كبيرة لحشد تأييد جميع الدوائر 
السياسية الأوروبية التي استطاعت أن تحشده. قامت رئيسة الوزراء تانسو تشيللر 
ووزير الخارجية دنيز بايكال» بمفاتحة جميع حكومات بلدان الاتحاد 
الأوروبي» والعديد من الشخصيات المرموقة في تلك البلدان» طالبين الدعم 
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في إقناع البرلمان الأوروبي. وما crt‏ محاولات بايكال مع رفاقه من 
الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان والبريطانيين» إضافة إلى مساعي رئيس الوزراء 
الإسرائيلي شيمون بيريز» أن تمخضء أخيراًء عن موافقة قسرية من جانب 
الكتلة الاشتراكية في البرلمان. وقد كان ذلك حاسماً على صعيد تأمين الأكثرية 
الضرورية للمصادقة على اتفاقية الوحدة الجمركية في الثالث عشر من كانون 
الأول/ ديسمبر سنة 1995م . 

مع حلول بداية سنة 1996م» كانت ثمّة فرصة جيدة لاجتراح علاقات 
أوثق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. غير أن الأمر كان محكوماً بالانطواء على 
بعض الصعوبات» لأن الطرفين كانا قد أضفيا معنيين سياسيين مختلفين على 
صفة العضوية في الوحدة الجمركية. فبالنسبة إلى تركياء كانت الوحدة 
الجمركية هي الخطوة الأخيرة على الطريق إلى الاتحاد الأوروبي التي يتعين 
اتخاذها وفقاً للشروط الواردة في المادة 28 من اتفاقية سنة 691963 
POD,‏ 

بات هذا واضحاً خلال حملة الانتخابات المبكرة التي كانت حكومة 
تشيللر ‏ بايكال الائتلافية قد دعت إليها في الرابع والعشرين من كانون الأول/ 
ديسمبر سنة 1995م. وفي محاولة منها لمنع حزب الرفاه الأصولي من زيادة 
أصواته» قامت تشيللر بتصوير عملية المصادقة على اتفاقية الوحدة الجمركية من 
جانب البرلمان الأوروبي: على أنها مسألة تأكيد لتوجه تركيا العَلْماني الغربي 


(*) تنص المادة 28 من الاتفاقية على أن «الأطراف المتعاقدة ستبادر إلى معاينة إمكانية قبول تركيا 
في عضوية الأسرة» فور تقدّم العمل بهذ الاتفاقية إلى مستوى يكفي لتبرير النظر في قبولها 
الكامل بالالتزامات المترتبة على المعاهدة المؤسسة للأسرة». وحسب هذه الصياغة ليس BS‏ 
أية آلية حقوقية ذاتية لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي» كما يتكرر كثيراً على ألسنة الساسة 
والرسميين الأتراك. غير أنه لا يوجد أيضاً ما يدعو إلى الشك حول الهدف النهائي للعلاقة بين 
تركيا والاتحاد الأوروبي المستند إلى اتفاقية الزمالة. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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عبر التلميح للناخبين إلى أن من شأن الوحدة الجمركية أن تفتح باب عضوية 
الاتحاد الأوروبي 9 ففي أوائل كانون الأول/ ديسمبرء كان الجمهور التركي 
غارقاً في بحر من هستيريا الوحدة الجمركية موحياً Ob‏ وجود البلاد بالذات بات 
متوقفاً على قرار البرلمان الأوروبي. غير أن هذا ما لبث أن تمخض عن مبالغة 
شديدة البؤس في تبسيط القضية. 

ومما زاد الطين aL,‏ أن عضوية الوحدة الجمركية كانت؛ بالنسبة إلى 
أعضاء الاتحاد الأوروبي» تعني بلوغ مستوى أعلى من علاقات يتعين على 
مستقبلها أن يبقى مفتوحاً. فالاتحاد الأوروبي لم يكن» RG‏ مستعداً لتفسير 
اتفاقية الزمالة مشروعاً غائياً هادفاً إلى عضوية تركية لاحقة في الاتحاد. ومع 
ذلك» فإن GUT‏ تحقيق المزيد من التحسين» على صعيد العلاقات السياسية بين 
الطرفين بدت» في الأول من كانون الثاني/ يناير سنة 1996م» جيدة» على الرغم 
من الهزيمة الانتخابية التي تعرضت لها السيدة تشيللر. 


دورة اللوكسمبورغ لمجلس الاتحاد الأوروبي 
في كانون الأول /ديسمبر سنة 91997« وبعدها 

ولكن تلك الآفاق لم تتحقق. فبعد شهر واحد فقط من إطلاق الوحدة 
الجمركية؛ ما لبثت أزمة A555‏ — إيمياء التي فاجأت كلاً من رئيس الوزراء 
اليوناني الجديد» كوستاس سيميتس» والقادة السياسيين الأتراك في ظروف بالغة 
الصعوبة على صعيد السياسة الداخلية» أن أفضت إلى تشدد جديد في موقف 
اليونان من العلاقات الأوروبية ‏ التركية. جاء حق النقض اليوناني FAM‏ 
اليوناني) ليعرقل إبرام بروتوكول مالي وارد في سياق اتفاقية الوحدة الجمركية» 
كما أدى إعلان الاتحاد الأوروبي في 15 تموز/ يوليو سنة 1996م» الذي طلب 
من تركيا قبول التحكيم الحقوقي الدولي من جانب محكمة العدل الدولية وفقاً 
للمطالب اليونانية» إلى زيادة تعقيد العلاقات مع تركيا. وحين تدهور الوضع في 
قبرص» في وقت لاحق من تلك السنة» بسبب أعمال الشغب التي أثارها 
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القبارصة اليونانيون» والتي تمخضت عن مقتل اثنين من هؤلاء كانا قد انتهكا 
الخط الأخضر وعبرا إلى القطاع التركي» عادت العلاقات اليونانية - التركية إلى 
مستوى نزاع تتم إدارته بكثير من الحرصء نزاع يوشك أن يصل إلى وضعية 
الحرب الباردة . وكذلك» فإن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لم تستطع 
أن تزدهر» حسب الآمال المحتملة لدى البعض» لدى وضع اتفاقية الوحدة 
الجمركية موضع 2D id‏ 


كانت الأوساط الموالية لأوروبا في تركيا ترى» hb‏ متنام من القلق 
والسّخطء أن بلدهم كان يتخلف عن ركب دول أوروبا الوسطى والشرقية في 
عملية GLI!‏ على الفوز بعضوية الاتحاد الأوروبي. بدا التوسع شرقاً وقبول 
قبرص أكثر أهمية من رسالة تركيا الأوروبية العريقة. فمنذ النصف الثاني من 
سنة 1996م» كانت سياسة تركيا clad‏ الاتحاد الأوروبي» قد باتت متركزة على 
إقناع الأخير بضرورة ضم تركيا في الجولة التالية من التوسيع. وقد تم التعبير 
عن ذلك بوضوح من قبل نائب رئيس الوزراء» وزيرة الخارجية تانسو تشيللر 
قبل اجتماعها بممثلي الاتحاد الأوروبي بدبلن في كانون الأول/ ديسمبر سنة 
661996 حين قالت: 


هناك ثلاثة أسباب داعية لمشاركة تركيا في الجولة القادعة من توسيع 
الاتحاد الأوروبي: نحن البلد الأول الذي وقّع اتفاقاً ممهداً للعضوية. 
وبلدنا هو المرشح الوحيد الذي يتمتع بعضوية الناتوء كما أننا البلد 
الوحيد الذي بلغ مستوى الوحدة الجمركية من الاندماج» هذه الوحدة 
Qe, i etii‏ 
النافذة منذ سنة . 


(#) حالت اليونان؛ Gee‏ دون اعتماد لغة أكثر تشجيعاً في بيان الرئاسة الإيرلندية للاتحاد الأوروبي 
في أثناء التحضير لاجتماع المجلس الأوروبي بدبلن في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1996م 
بتقليص المدى المحدّد لحجج الاتحاد. ولم يلق ذلك أي ترحيب من جانب أنقرة . [حديث 
خاص مع المؤلف]. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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ولكن الموقف التركي تعرض لشيء من الإعاقة لأن عصوية الاتحاد 
الأوروبي لم تكن» بالفعل» تحظى إلا باهتمام نصف حكومة إيربكان ‏ تشبللر 
الائتلافية ‏ أي حزب الطريق القويم (DYP)‏ وزعيمته وزيرة الخارجية تشيللر. 
أما نجم الدين إيربكان وحزبه» حزب الرفاه (RP)‏ فلم يخفيا قط معارضتهما 
للموافقة على الالتحاق التركي اللاحق بركب obs‏ لأسباب إيديولوجية» في 
المقام الأول؛ مما أدى إلى تعريض الفريق العَلْماني داخل الحكومة لمزيد من 
الضغط» ذي المنشأ الذاتي جزئياً» لإقناع الشعب التركي OL‏ مستقبل البلاد مع 
أوروباء oly‏ الفكرة كانت تحظى بترحيب الأوروبيين وتأييدهم. ما لبشت 
الوظيفة السياسية الداخلية لقضية عضوية الاتحاد الأوروبي أن باتت أكثر بروزاً 
حتى من الوضع الفعلي الذي كان سائداً. 

ما لبث الوضع الحرج» Lad‏ الدعوة الأوروبية في تركياء أن تمخض 
عن سياسة تركية أكثر اتساماً بممارسة الضغط العلني على الاتحاد الأوروب 
لانتزاع التنازلات منها باعتماد أسلوب دبلوماسي بارع وخفي للإقناع. «تميل 
تركيا. . . إلى أن تعتبر نفسهاء وتتصرف كما لو كانت طرفاً خارجياً بدلاً من أن 
تضطلع بدورها كعنصر Peels‏ وقد يكون الموقف التركي المتشدد متأثراً 
Lal‏ إلى حدود معينة» بالانطباع الحاصل لدى أنقرة Ob‏ مطالبها من الاتحاد 
الأورو بي كانت تحظى بالدعم الكامل من جانب إدارة الولايات المتحدة. 
فتدهور الأمن في شرق المتوسط بعد أزمة كَرْدَك ‏ إيمياء وإعلان القبارصة 
اليونانيين عن وجود صفقة صواريخ (إس ‏ 300) مع روسياء أقنعت الأمريكيين 
al‏ ضماً أقوى لتركيا إلى الاتحاد الأوروبي كان ضرورياً للإبقاء على هذا البلد 
في الحظيرة الغربية 99 , 


لم تبادر وزيرة الخارجية تشيللر» مع مسؤولين أتراك آخرين» ولو إلى 
العزوف عن الربط الصريح بين موافقة تركيا على أي توسيع لاحق للناتو شرقاً 
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من جهة» ودخولها إلى الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية 010 ووحسب hy‏ 
الرسميين في أنقرة» يكمن منطق مثل هذا التحرك في أن توسيع الناتو في أورويا 
جزء من عملية الاندماج الكبرى الجارية على قدم وساق في هذه القارة» مع 
بقاء الحلف ممثلاً للجانب الأمني من عضويات الاتحاد الأوروبي الممثلة 
لجوانبه السياسية والاقتصادية»(2©, l‏ 


ساهمت الديبلوماسية التركية المتشددة» مع الاتحاد الأوروبي» في زيادة 
قلق الأوساط الأوروبية إزاء العلاقات المستقبلية مع حليف كان محكوماً db‏ 
يبقى متمتعاً بأهمية استراتيجية. وقد بائت tidy‏ تركيا أكثر تعقيداً: في نظر 
أوساط الاتحاد الأوروبي» جرّاء عجز البلاد عن الإقدام على الإصلاحات 
الداخلية التي أوصى بها الاتحاد الأوروبي» بسبب التوتر المتصاعد بين 
العَلمانيين والإسلاميين» هذا التوتر الذي أفضى إلى قَدْر أكبر من نفوذ الجيش 
السياسي » مما أفرز تزايداً في النزعات التسلطية المتشددة على صعيد سياسة 
حقوق الإنسان» بدلاً من حصول نوع من التحسين على هذا الصعيد Ubi‏ 
مع رغبة الأوروبيين. 


لم يقضّر الساسة الأوروبيون في توفير ما يكفي من من الوقود للشكوك 
التركية حول تعض فرص البلاد في أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي 
للتلاشي . باتت المناقشات العامة (والبحثية الأكاديمية) الدائرة حول توسيع 
الاتحاد الأوروبي متركٌزة على التوسّع شرقاً» متجاوزة تركيا (وقبرص) ربدلا 
من اعتبارها جزءاً عضوياً من الصرح السياسي والأمني الأوروبي الجديد؛ 


(«) كانت تعليقات السيدة تانسو تشيللرء تصبٌ في هذا الاتجاه بعد اجتماعها مع ممثلي الاتحاد 
الأوروبي غداة مجلس دبلن الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر 661996 ويقال إنها كررت 
تأكيد مثل هذا الربط في اجتماعها مع نظراتها الخمسة من الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد 
في روما أواخر كانون الثاني/ يناير سنة 1997م حيث حاول الأوروبيون تحسين أجواء 
العلاقات مع تركيا. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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صارت تركيا تمل عنصر إزعاج . وقد بادرت قيادات ديمقراطية مسيحية أوروبية 
بعد اجتماع لها في بروكسل بتاريخ الرابع من آذار/ مارس سنة 1997م» Lol‏ 
إلى إطلاق تصريح قالت فيه إن الوحدة الأوروبية مشروع حضاري لا مكان فيه 
لأي بلد LE‏ مثل 5 PLS‏ جاء هذا الكلام ليؤكد الشكوك التركية المقيمة 
حول أن سياسة أوروبا تجاه تركيا صادرة عن دوافع بعيدة عن الالتزامات 
التعاقدية التي تم اعتمادها في سنة 1963م . 


لم يستطع تأكيد الاتحاد الأوروبي الرسمي لأهلية تركيا للعضوية؛ كما 
سبق أن قيل في ختام رد مجلس وزراء الأسرة الأوروبية على طلب تركيا 
Bupa‏ سنة 691989 أن يصحح هذا الانطباع Y‏ جزئياً. أضف إلى ذلك 
إن الاتحاد أعلن أن تركيا ستكون محكومة بالمعايير الموضوعية المطبقة على 
طلبات دول أوروبا الوسطى والشرقية نفسها. غير أن الأوروبيين لم |e‏ عن 
إبراز حقيقة أن تركيا لم تكن في وضع يمكنها من توفير هذه المعايير» لأسباب 
اة في المقام š 0 Yi‏ 


اعتبرت تركيا تقرير المفوضية الأوروبية عن التوسيع الذي جرى تقديمه 
منتصف تموز/ يوليو» تحت عنوان: برنامج سنة 2000م : من أجل وحدة أقوى 
وأوسع» مرفوضاً tel. Ls‏ استبعاد تركيا من قائمة البلدان التي رشحتها 
المفو ضية لبدء مفاوضات القبول معها «خطا»*** . وقد قال وزير الخارجية 


Cw)‏ التقرير الشامل عن الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد في آبلدورن- هولنداء انظر: 
(التعليق المتعيلق بهذا الموضوع في آخر الكتاب ‏ الناشر) 

(om)‏ قامت المفوضية بتسمية كل من: هنغارياء بولونياء جمهورية التشيك» سلوفينياء وأستونياء 
جنباً إلى جنب مع قبرص» باقتراح ما عرف باسم استراتيجيات ما قبل دخول لجميع البلدان 
طالبة الانتساب باستثناء تركيا التي صّت ببرنامج خاص Sey‏ البلد من أن يصبح أقرب إلى 
الاتحاد الأوروبي ويوصله إلى مستوى أعلى من علاقة الوحدة الجمركية» بموجب نظرة أطلق 
عليها اسم «وحدة جمركية زائدة . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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إسماعيل جيم إن هذا القرار «ليس Vole‏ وليس موضوعياً؛ . غير أنه أضاف أيضاً 
إن قرار المفوضية لا تجوز المبالغة فيه ب«طريقة مهووسة»» ولن يكون نهاية 
تركيا التي هي th‏ مهم ذو ديناميكية اقتصادية كبيرة. ومع ذلك» فإن الرسميين 
الأتراك شعروا OL‏ بلدهم لم يُقَوّم؛ وفقاً للمعايير المطبّقة على الأطراف 
الأخر ى» الساعية إلى الالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي OM gens‏ فقيام 
المفوضية الأوروبية بعرض برنامج خاص» يتجاوز حالة الوحدة الجمركية 
لتطوير العلاقات مع تركياء خلافاً لحال gle‏ البلدان الأخرى الطالبة للانتساب» 
ودون أية إشارة واضحة إلى العضوية: إِنْ هو إلا دليل على أن الشك التركي لم 
يكن بلا أي أساس. 

على الرغم من قيام إسماعيل جيم» بين الحين والآخرء بتكرار أن تركيا 
اليست مهووسة بعضوية الاتحاد الأوروبي»» فإن التحركات الدبلوماسية التركية 
في الأشهر اللاحقة ظلت متركزة على تغيير موقتف الاتحاد الأوروبي fadl‏ عنه 
في برنامج سنة 2000م. والوثائق المرافقة. دأبت أنقرة» من eigr‏ على إيصال 
رسالة إلى بروكسل تقول إن من شأن إدخال قبرص في المجموعة الأولى من 
طالبي الانتساب أن يفضيء بصورة شبه آلية» إلى وضع حد لجميع الجهود 
المبذولة بحثاً عن حل تسووي للمشكلة القبرصية وفقاً للمباحثات الثنائية الجارية 
برعاية الأمم المتحدة بين رؤوف دنكطاش OP prt Sy‏ ومن الجهة 
الأخرى» بذل الرسميون الأتراك سلسلة طويلة من الجهود الدبلوماسية لتدعيم 
موقف الحكومة الفرنسية المؤيد لتركياء ذلك الموقف الذي كان راغباً في ضم 


(*) كما قيل في الفصل السابق من هذا الكتاب» أراد دنكطاش في البداية إلغاء الجولة الثانية من 
المفاوضات مع كليريديس؛ وقد كانت مخططة في شهر آب/ أغسطس ببلدة غليون السويسرية» 
بسبب مخططات الاتحاد الأوروبي كما تم كشف النقاب عنها في برنامج 2000م. غير أن جهود 
الإقناع التي بذلتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة وتركيا جعلته يغيّر رأيه. (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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sy‏ بطريقة ماء إلى قائمة البلدان المرشحة» وللتغلب على التمتّع البريطاني» 
كما على المقاومة الألمانية» وهي أهم» في مواجهة مثل هذا التحرّك. حاولت 
أنقرة Lal‏ أن تحشد أكبر قَدْر ممكن من التأييد الأمريكي لقضيّتهاء وخلال 
خريف سنة 1997م» أبدى الدبلوماسيون والرسميون الأمريكيون DI‏ غير قليل 
من الحرص على إقناع ساسة الاتحاد الأوروبي بضرورة ضم تركيا إلى قائمة 
god‏ العضوية . 

كان رئيس الوزراء التركي» مسعود يلماظء واثقاً من أن اختراقاً قد حصل 
فيما يخص المقاومة الألمانية حين أعلن المستشار هلموت كول» في أثناء زيارة 
رسمية ليلماظ إلى بون أواخر أيلول/ سبتمبر سنة 691997 عن تأييده لعضوية 
حقة» وطلب مساهمة تركيا ذاتها في الوصول إلى ذلك الهدف. كانت ألمانيا 
ستساعد في حدود PULSE]‏ وقد اقتنع رئيس الوزراء التركي بأن هذه 
الملاحظات كانت تعني موافقة ألمانية على مساواة تركيا بطالبي الانتساب 
الآخرين» إلا أن المستشار الألماني» وحكومته» لم يكن يعني أكثر من تأكيد 
الخط الألماني الراسخ القائم على ضرورة تمكين تركياء ذات يوم» بعد تلبية 
الشروط الضرورية» من الفوز بالعضوية. ولبلوغ هذه المرحلة كان يتعين على 
الاتحاد الأوروبي أن يعتمد» بالنسبة إلى تركياء استراتيجية مغايرة لتلك 
المعتمدة مع بلدان أوروبا الشرقية OM aa Sly‏ وبالتالي» فإن الحكومة 
الألمانية لم ترغب في إضفاء صفة المرشح على AS‏ 

من المؤكد أن سوء الفهم هذا أدّى إلى إنزال ضربة قاضية بالعلاقات 


)#( تم إيضاح هذا الخط للجمهور التركي عبر مقالة نشرها السفير الألماني بتركيا في جريدة ميلليت 
التركية اليومية بتاريخ 29/ 8/ 1997م . . كتب السيد فيرغاو يقول إن قوة تركيا ومشكلاتها غر 
قابلة للمقارنة مع نظيراتها لدى البلدان طالبة الانتساب الأخرى . . وبالتالي» + فإن compar lang‏ 
المعايير نفسها المطبّقة على بلغاريا وسلوفاكيا لا يمكن أن يضمن مساواة في التعامل مع تركيا 
على الصعيدين الإجرائي والزمني . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الألمانية ‏ التركية من جهة» والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من جهة 
أخرى» حين أقدم اجتماع اللوكسمبورغ للمجلس الأوروبي في الحادي عشر 
من كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م على اتخاذ قرار رسمي يقضي بعدم ضم 
تركيا إلى قائمة الدول المرشحة» ولكنه يضعها في خانة خاصة بها بوصفها طالبة 
انتساب لا بد من اجتراح «استراتيجية أوروبية» خاصة من شأنها أن توصل إلى 
عضوية لاحقة. أما المناسبة الوحيدة التي تم فيها التعامل مع تركيا على قدم 
المساواة مع الدول الإحدى عشرة الأخرى» طالبة الانتساب» فكانت مناسبة 
عقد مؤتمر أوروبي أراد الاتحاد الأوروبي أن يجعله منبراً دورياً منتظماً لمناقشة 
المشكلات ذات الاهتمام المشترك التي ليست ذات علاقة مباشرة بمسألة توسيع 
الاتحاد مع رؤساء دول جميع البلدان الأحد عشر إضافة إلى تر“ . 


على الرغم من أن هذا كان. حتى الآن» أفضل أساليب تناول مسألة 
مستقبل تركيا في مسيرة تطور الاتحاد الأوروبي» على مستوى المجلس 
الأوروبي» فإن قرار اللوكسمبورغ قوبل بأقصى درجات السّخط في تركياء 
وبالرفض القاطع من جانب حكومة يلماظ ‏ أجويد. ففي بيان رسمي صادر 
بتاريخ الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر» رأت الحكومة التركية بعض 
العناصر الإيجابية في إعلان قمة اللوكسمبورغ» غير أنها اعتبرت النص 
«مرفوضاً» لجملة الأسباب التالية: 


- لم يتم تقويم تركياء في الإطار نفسه وبموجب الموقف القائم على 
حسن النية ذاته» ووفقاً للمعايير الموضوعية.عينهاء مثل البلدان المرشحة 
الأخرى. 

- معظم النقاط التي تم إيرادها بوصفها خطوات جديدة وإيجابية بالنسبة 
إلى تركيا لم تكن في الحقيقة سوى التزامات جرى التعهد بها ولم LE‏ لسنوات 
طويلة من قبل الاتحاد الأوروبي. 
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- كانت S‏ تقويمات منحازة» مُعْرِضَّة ومبالغ بها لتركيا على صعيد البنية 
الداخلية والسياسة الخارجيةء بما فيها قبرص . 

- انطلاقاً من هذه المواقف الخاطئة» تم بذل محاولات لفرض شررط 
سياسية ذات أغراض خفية يتعذر قبولها“. 

لم يكن رد الفعل هذا صادراً عن رفض الاتحاد الأوروبي للشروع 
بمفاوضات القبول مع تركيا بمقدار ما كان مترتباً على توقع أنقرة لمعاملة 
مختلفة . فما ols‏ الأتراك oyila‏ الآمال عليه هو التعامل بالمفل عن طريق 
اكتساب صفة الترشيح والانضمام إلى إحدى الفئات المحددة للبلدان المرشحة. 
أما ما لم يستطع أحد في تركيا أن يفهمه» فهو السبب الكامن وراء عدم وضع 
البلد على قدم المساواة مع بلدان مرشحة ضعيفة مثل بلغاريا ورومانيا؟! تصوّر 
الأتراك أنفسهم موضوعين وراء الآخرين» بل ومُبعدين» في الحقيقة» عن 
عملية التوسيع» بدلاً من أن يروا أنهم وُضعوا في خانة ترشيح خاصة أخرى . 
وبنظر أثقرة فقد شكل هذا برهاناً على أن معايير مختلفة طبقت على تركياء 
معايير كان يستحيل أن لا تكون ثقافية ودينية . 


Wis‏ بادرت الحكومة التركية إلى رفض الدعوة إلى المؤتمر الأوروبي» 
الذي اعتبرته أنقرة وسيلة مخادعة لجعلها تسلم بالموقف اليوناني من الخلافات 
الثنائية فضلاً عن ترشيح الجمهورية القبرصية» التي لم تكن» بنظر تركياء سوى 
«إدارة القبارصة Peg sh gl‏ قام رفض أنقرة أيضاً بإلقاء الضوء على حقيفة 
أنها لم تكن مهتمة بما اعتبرته علاجاً مسكناً غير ذي أثر على المصالح السياسية 
الحقيقية لتركيا. وحين غاب رئيس الوزراء التركي عن الاجتماع الأول للمؤتمر 
الأوروبي الذي عقد في لندن في آذار/ مارس سنة 1998م» بل قام» بدلا من 
ذلك» بزيارة جمهوريات آسيا الوسطى» ار 
وظفها الاتحاد الأوروبي لإبقاء تركيا على الخط وداخل الحظيرة» تثبت أنها 
عديمة الجدوى. 
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كانت المشكلة التركية في سنة 661997 قد أجهزت على فكرة المؤتمر 
الأوروبي التي كانت فرنسا قد اخترعتها في ربيع سنة 691996 في أثناء 
المناقشات الألمانية ‏ الفرنسية حول أفضل طرق إطلاق عملية التوسع شرقاً بعد 
أن بات واضحاً أن طالبي الانتساب في أوروبا الوسطى والشرقية لم يكونوا 
جميعا على درجة متساوية من الاستعداد للشروع بمفاوضات القبول. تم اعتبار 
المؤتمر منبراً متعدد الأطراف لنوع من الاستعراض المنظور لآفاق قبول جميع 
طالبي الانتساب العشرة من أوروبا الوسطى والشرقية. وقد كانت هذه الفكرة» 
داخل الحكومة الألمانية» نوعاً من الحل الوسط التوفيقي بين أنصار بداية 
مشتركة متبوعة بعملية تمايز (Start-Leniern-Konzept)‏ من cig‏ وأولئك 
الداعين إلى عدم إطلاق العملية إلا مع طالبي الانتساب المقدر أنهم جاهزون» 
من الجهة المقابلة. لم تكن تركيا واردة في هذه المناقشات على الإطلاق؛ لم 
يتم ضمها إلا بعد أن ast‏ أعضاء الاتحاد الأوروبي أن عليهم أن يتعاملوا مع 
تركيا في عملية الإعداد لمسيرة التوسع شرقاً. وعندئذ نجحت ألمانية» مع دول 
أعضاء أخرى» في خفض مستوى المؤتمر إلى مجرد حادث بروتوكولي يكاد أن 
يكون WE‏ من أي مضمون pale‏ 

وكذلك» فإن أنقرة شعرت yl‏ عميق من السّخط والاستياء إزاء استعداد 
الاتحاد الأوروبي لضم قبرص إلى قائمة المرشحين الذين يجب أن تبدأ 
مفاوضات القبول معهم في وقت مبكر. لم تتردد تركيا في شجب مثل هذا 
التحرك باعتباره تحركاً غير شرعي» وفي تكرار اعتزامها تحقيق قَدْر أكبر من 
الاندماج بين تركيا والجمهورية التركية الشمال ‏ قبرصية. وأعلن رؤوف 
دنكطاش أن أية مساعي لاحقة من جانب الأمم المتحدة بهدف عقد حوار بين 
الجاليتين باتت ميتة وطلب من ممثل الاتحاد الأوروبي في قبرص أن يترك 
القبارصة الأتراك وحدهم. لم يعد اعتبار أي اتحاد فدرالي قبرصي ممكناً إلا 
بعد الاعتراف بالجمهورية التركية الشمال ‏ قبرصية49 . 
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وفي الأشهر اللاحقة بات الجناح الأجويدي من الحكومة BULJI‏ 
الاثتلافية الجديدة في تركيا أكثر تأكيداً لمعالجة قبرص في قرار اللوكسمبورغ منه 
لمعالجة موضوع تركيا نفسها. كان أجويد قد أعلن» بعد بضعة phl‏ من قمة 
الاتحاد الأوروبي» أن تركيا تستطيع أن تعيش دون عضوية الاتحاد الأوروبي» 
وإن كانت أنقرة عازمة على عدم التخلي» dal‏ عن هذا الهدف حتى بعد أن 
تعرضت لمثل هذه المعاملة الخالية من الإنصاف والعدل©04* , 


ما لبث الوضع أن تدهور أكثر حين أعلن رئيس الوزراء BLL‏ عن قلع 
الحوار السياسي الشامل بين تركيا والاتحاد الأوروبي» بل وحتى هدد بإمكانية 
قيام أنقرة» بسحب طلب العضويةء إذا لم يكن الاتحاد الأوروبي مستعداً لقاب 
قراره رأساً على عقب في اجتماع المجلس الأوروبي التالي في كارديف في 
وقت مبكر من صيف سنة 1998م . من الواضح أنه حاول أن يلعب الورقة 
الأمريكية في أثناء زيارته لواشنطن» في أعقاب قمة اللوكسمبورغ مباشرة» حين 
اتهم الاتحاد الأوروبي بممارسة التمييز ضد تركيا لأسباب دينية وأتى» 
Le yar‏ على ذكر المستشار الألماني» الذي اتهمه بالسعي إلى قلب الاتحاد 
إلى ناد أوزوني © 


وبعد بضعة أسابيع» في أثناء الإعداد على JRE‏ للمؤتمر الأوروبي» كرر 
يلماظ اتهاماته الموجهة ضد ألمانيا واتهم حكومة كول LIL‏ سياسة المجال 
الحيوي «(Lebensrauru)‏ التي هي إحدى مفاهيم الجغرافية ‏ السياسية للنظام 
النازي» عبر دعمها الصريح لفكرة توسيع الاتحاد الأوروبي شرقاً. وهكذاء فإن 
ألمانيا كانت عازمة على «تقسيم أوروبا بين بلغاريا PUES Fy‏ وقد كان هذا 


)*( ملاحظات صادرة عن أجويد في برنامج موقف السياسي لقناة (D)‏ التلفزيونية الخاصة بتاريخ 
9 1997م هذا البرنامج الذي شارك فيه مؤلف الكتاب بعيد قرار اللوكسمبورغ . (انظر 
رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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يعني» بصورة مضمرة» أن LST‏ كانت» برأي يلماظ» تخشى المنافسة 
السياسية التركية على المدى الأطول. 


على الرغم من أن الرئاسة البريطانية للاتحاد الأوروبي حاولت أن تذيب 
الجليد في النصف الأول من سنة 1998م» ob‏ أنقرة بقيت مصرّة على رفضها 
لفكرة إعادة العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوروبي. غير أنها استمرّت على 
علاقات ثنائية وثيقة مع أهم الدول الأعضاء باستثناء ألمانيا. وعلى الرغم من أن 
الحكومة التركية عانت من بعض الخيبات القاسية في ظل هذه الاستراتيجية» 
فإن العلاقات السياسية لم تُقطع قط بصورة فعلية. 

بادىء ذي بدء تعيّن عليها أن تدرك أن المملكة المتحدة عاجزة عن 
التغلّب على المقاومة» اليونانية بالدرجة الأولى» GY‏ تحسين للعلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا. فالمجلس الأوروبي في كارديف في حزيران/ يونيو 
سنة 1998م» لم يستطع أن يفعل ما هو أكثر من تأكيد عناصر قمة اللوكسمبورغ 
دون أي تحسين لتلك الجوانب التي تعرضت لفيض من الانتقادات العنيفة 
الصادرة عن OLS‏ وفي هذه الأثناء» كانت عملية التوسيع قد بدأت دون 
تركيا. أما أدوات الاتحاد الأوروبي الخاصة بإعداد الدول المرشحة للعضوية 
اللاحقة» فقد تم اعتمادها ووضعها في أماكنهاء وقد كانت مختلفة؛ إلى حد 
كبير» عن نظيرتها الملحوظة بالنسبة إلى تركيا. لم تكن هذه الأدوات قد 
Corel‏ ولو جزءاً من مكتسبات (acguis)‏ الزمالة مع حلول موعد اجتماع 
كارديف للمجلس الأوروبي يسبب المعارضة (القيتو) اليونانية الدائمة لتقديم أية 
إمكانيات UL‏ لاعتماد «استراتيجية أوروبية» Old‏ معنى خاصة بتركيا. وبدون 
مثل تلك الإمكانيات المالية» كان من OLE‏ تطبيق البرنامج أن يبقى» بنظر 
المفوضية الأوروبية» مستحيلاً. 

تعيّن على أنقرة أيضاً أن تبتلع إدانة صادرة عن الجمعية الوطنية الفرنسية» 
ذات الأكثرية الاشتراكية» للمعاملة التي تعرض لها الأرمن على أيدي العثمانيين 
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في أثناء الحرب العالمية الأولى. أدى الأمر على الفور إلى وضع حد لشهر 
العسل الذي عاشته العلاقات التركية - الفرنسية في أعقاب قيام تركيا بشجب 
ألمانيا وتعنيفها'””». وحين أثبتت الحكومة الإيطالية عجزها عن الحيلولة دون 
عقد اجتماع لما يعرف باسم البرلمان الكردي في المنفى ‏ وهو مسعى خاضع 
لحزب عمال كردستان في سبيل اجتذاب التأييد الدولي للقضية الكردية - في 
شهر أيلول/ سبتمبر بروماء قد مرشح آخر لدعم القضية التركية في الاتحاد 
الو وبالتالي» فإن الاستراتيجية التركية القائمة على تنظيم علاقاتها مع 
أوروبا ثنائياً وصولاً إلى تغيبر موقف الاتحاد الأوروبي لم تتمخض عن النتائج 
المتوقعة . 

بعيداًء نسبياًء عن التأثر بالشكاوى والضغوط التركية» تابع الاتحاد 
الأوروبي السياسة التي أعلنتها قمة اللوكسمبورغ. طلب مجلس الوزراء من 
المفوضية الأوروبية أن تقترح خطة أكثر تطوراً للاستراتيجية الأوروبية» Sly‏ تجد 
طريقة للالتفاف على إعاقة اليونان للمساعدات المالية إلى تركيا. قامت 
المفوضية بإعداد المقترحات المطلوبة ضد المقاومة اليونانية. وفي مقترحاتها 
العملياتية الأولية بشأن الاستراتيجية الأوروبية في آذار/ مارس سنة 1998م» 
طوّرت المفوضية سلسلة طويلة من تدابير التعاون العملي الهادف إلى تحسين 
عمل الوحدة الجمركية» وتوسيع التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ليشمل 
ميادين كان الاتحاد قد اقترحها منذ سنوات ولكنه أخفق في تحقيقها بسبب 
مشكلات سياسية للعلاقة. حرصت المفوضية على العزوف عن ملامسة هذه 
المشكلات السياسية في مقترحاتها. غير أنها بينت أن من شأن تنفيذ المقترحات 
أن يفرض تقديم الوسائل المالية الملحوظة في سبيل دعم الصناعة التركية في 
إطار الوحدة PES ao‏ 


في شهر تشرين الأول/ أكتوبر سنة 691998 حين اقترحت المفوضية 
الأوروبية بعض طرق توجيه الأموال إلى برامج في تركيا دونما ضرورة BN‏ 


أوروبا: أما زالت» هي هي» «الأرض المرغوبة»؛؟ 339 


موافقة يونانية» أعلنت الحكومة في أثينا عن اعتزامها رفع شكوى أمام محكمة 
العدل الأوروبية إذا ماقام مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بإقرار 
“POL pi‏ وكذلك op‏ أثينا وجّهت سهام نقدها إلى التقرير الأول الصادر 
عن أوروبا الذي قامت المفوضية فيه بتقويم الجهود التركية المبذولة في سبيل 
تحقيق الشروط اللازمة للبدء بمفاوضات العضوية» بوصفه تقريراً مبالغاً في 
المداهنة ومنحازاً لأنقرة“ . حاولت أثينا التصدي للأمر عن طريق توزيع تقرير 
خاص بها تضمّن نقد عنيفا لتركيا حول النواقص المعروفة في وضعها الداخلي 
وسياستها الخارجية العدوانية » ولا سيما فيما Gla‏ بالعلاقات التركية ‏ اليونانية 
yo ny‏ سارع البرلمان الأوروبي إلى شطب أي نص يتضمن مساعدات 
مالية لتركيا من موازنة سنة 1999م. وبالتالي؛ فإن الاتحاد الأوروبي كان ما 
يزال» عند حلول خريف سنة 91998 مفتقراً إلى أية استراتيجية أوروبية للتعامل 
مع تركيا. وكحالِه في مناسبات سابقة» أثبت الاتحاد الأوروبي عجزه عن تطبيق 
استراتيجية شاملة ذات معنى من أجل تحسين العلاقات التركية - الأوروبية بسبب 
المشكلات القائمة مع اليونان. 


ما لبشت الحكومة التركية أن ,$3 على سلوك الاتحاد الأوروبي عبر 
الاستمرار في التمسك بلغتها الخطابية الرافضة مع البدء بالتعاون بحذر. قدّمت 
مقترحاً خاصاً بهاء حول رفع مستوى الاستراتيجية الأوروبية» shel‏ ردا على 
كل من مقترحات المفوضية العملياتية الأولية من جهة؛ وتوسيعاً لمدى هذه 
الاستراتيجية من جهة ثانية. رگزٹ أنقرة انتقادهاء بشكل خاص» على البطء في 
إطلاق التعاون المالي؛ وقالت: «إن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن إيجاد 
السبل الكفيلة بالتغلب على العقبات الناجمة عن مؤسسات الاتحاد أو الصادرة 
عن الدول الأعضاء». قامت أنقرة» Lal‏ بتسليط الضوء على ضرورة تحسين 
آليات صنع القرار وإجراء التشاور في إطار الزمالة لتمكين المؤسسة من أداء 
وظيفتها المتمثلة بإعداد تركيا للعضوية اللاحقة بصورة كاملة©5 , 
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لم تتمخض المبادرة التركية عن أي تحريك ذي BAU OLE‏ بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا لأن الوضع في بروكسل وبين الدول الأعضاء في الاتحاد لم 
يتغير. وكذلك» فإن الحكومة التركية الغارقة في المشكلات الداخلية؛ مثل 
انهيار حكومة مسعود يلماظ الائتلافية في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1998م» 
والمحاولات المطولة التي بذلها ساسة مختلفون لتشكيل حكومة جديدة» 
والانهماك بالإعداد للانتخابات البرلمانية المبكرة في الثامن عشر من نيسان/ 
أبريل سنة 1999م» واعتقال زعيم حزب عمال کردستان» عبد الله أوج ON‏ 
قبل كل شيء» هي الأخرى» لم JI‏ اهتماماً كبيراً للعلاقات مع الاتحاد 
الأوروبي. بل وقد كان الحافز على مثل هذا الاهتمام أقل بسبب جملة الضغوط 
الجديدة التي تعرضت لها العلاقات التركية ‏ الأوروبية جرّاء رفض إيطالية تسليم 
زعيم حزب عمال كردستان إلى تركياء وتواطؤ اليونان في عملية تهريبه من 
الملاحقة التركية . 


ومهما يكن» فإن رئاسة الاتحاد الألمانية حاولت أن تعطي زخماً جديداً 
للعلاقات مع أنقرة في ربيع سنة 1999م. بادرت الحكومة الجديدة» المؤلفة من 
الاشتراكيين الديمقراطيين والحُضر التي تولت السلطة بعد انتخابات تشرين 
الأول/ أكتوبر سنة 691998 البرلمانية» إلى تغيير الموقف الألماني من عضوية 
تركيا اللاحقة في الاتحاد الأوروبي عن طريق قبول إضفاء صفة العضوية على 
هذا البلد» ولو دون التخلي عن الشروط الأوروبية المقررة لإطلاق مفاوضات 
القبول. ثمّة اقتراح من رئاسة الاتحاد الألمانية إلى اجتماع المجلس الأوروبي» 
بمدينة كولون في حزيران/ يونيو سنة £91999 بتغيير موقف الاتحاد الأوروبي من 
تركياء قوبل بمقاومة يونانية واسكندينافية» op‏ إسقاطه أخيراً من 
«استنتاجات» الرئاسة عن الاجتماع””” . 


كان الردٌ التركي على هذا التحرك الألماني ‏ الأوروبي مختلطاً. ففي 
رسائل متبادلة بين رئيس الوزراء بولنت أجويد والمستشار الألماني غيرهارد 
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شرودرء اعترفت الحكومة بوجود معايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالعضوية 
بالنسبة إلى أي بلد أوروبي» ولكنها بينت أنها لم تكن مستعدة لقبول أي تدخل 
أوروبي في «مشكلة جنوب شرق Pd‏ أما فيما يخص إخفاق اجتماع قمة 
الاتحاد في مدينة كولون» AB‏ قالت وزارة الخارجية التركية : Op‏ سياسة الاتحاد 
الأوروبي القائمة على التمييز ضد تركيا لم تتغير . وبالتالي» > فإن أحداً لا ينبغي 
أن يتوقع من تركيا أن تغيّر من نظرتها إلى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي 9 . 
وعلى الرغم من أن التحرك الألماني كان ينم عن تغيير جوهري في موقف بون 
من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركياء فإنه لم يعن إلا نوعاً من التغيير في 
لغة الاتحاد ولهجتها في المقام الأول» دون التخلي عن القواعد الأساسية 
السياسية لموقف الاتحاد الأوروبي. لا يمكن استبعاد حصول نوع من العودة 
إن الحالة الطبيعية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي» على الرغم من 
أن مثل هذا التطور قد يتعرض لانقطاع مفاجىء وآني» في أي وقت من 
الأوقات» جرّاء تطورات تحصل في تركيا على صعيد السياسة الداخلية» 
تطورات من شأنها أن تؤكد من جديد جملة الشكوك الأوروبية حول «التخلّف» 
a‏ للبلاد» أو بفعل تحركات سياسية طائشة ئشة pay‏ عليها الاتحاد الأوروبي 
تؤدي إلى استثارة حساسية تركيا السياسية مرة أخرى . 


سيكون أي تحسن في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي معتمداًء ليس 
فقط على قيام الجانب الأوروبي بإحداث بعض التغييرات السياسية. سوف 
يتعيّن على تركيا أن تقارب» بطريقة cili‏ تلك المشكلات التي داب 
الأوروبيون» مرة بعد أخرى؛ على ذكرها على أنها حجر عثرة على طريق 
العضوية السريعة والمبكرة في الاتحاد الأوروبي» مثل: انتهاكات حقوق 
OLY‏ وأسلوب التعامل مع الأكرادء والعيوب التي تعاني منها البنية 
الديمقراطية» والنزاع مع اليونان» والمشكلة القبرصية. وسيتوجب على 
ia Sol‏ التركية أن تتخلّئ عن ممارساتها الرامية إلى إقناع الا ورون :اة 
الإعلان عن إصلاحات جذرية على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان» ليس 
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إعلاناً مجرداًء بل إصلاحات في الصميم. وسوف تكون مضطرة OY‏ تجترح 
سياسة مصالحة مع اليونان متسمة ببعض التنازلات التركية الجوهرية مقابل 
تنازلات يونانية موازية» وتحرص على استمرار مثل هذه السياسة . US‏ شكوك 
جدية حول قدزة حكومة بولنت أجويد الائتلافية على أن تكون مستعدة للسير 
Lis‏ في هذا الاتجاه. 

غير أن على CAE‏ التركية ذات التوجهات الغربية» قبل كل شيء» أن 
تطلق حواراً داخلياً يتناول بصراحة مسألة ما تعنيه عضوية الاتحاد الأوروبي 
بالنسبة إلى تركيا ومجتمعهاء في الحقيقة» OY‏ جزءاً كبيراً من سلوك تركيا 
العاطفي فيما يخص العلاقات مع الاتحاد ينبع من تصورات ible‏ واسعة 
الانتشار بين صفوف الجماهير الشعبية عن الاتحاد الأوروبي ومعقوليته 
السياسية . أوجزت لجنة تحقيق الشؤون التركية ‏ الأوروبية (الاتحاد الأوردبي) 
لدى البرلمان التركي هذه في تقريرها الذي كان بعنوان: العلاقات بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي» حين قالت: «إن مسألة كيفية جعل عملية نقل السيادة إلى 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي متوافقة مع تقاليدنا مسألة لا بد من معالجتها» , 

لقد أدى إهمال هذا النقاش حتى الآن إلى تمكين الطبقة السياسية الحاكمة 
في تركيا من استسهال إلقاء مسؤولية الوضع السيّىء للأمورء الباعث على 
السُخط» على كاهل الأوروبيين» وتحويل أنظار الجمهور عن نواقص أنقرة 
وعيوبها الخاصة على صعيد إتقان فن إدارة العلاقة. وإذا حصلت أية مناقشة 
تركية LW‏ فإنها كانت تأتي مثقلة db‏ متزايد من الامتناع عن قبول ما يُعْتَبر 
تدخلاً أوروبياً في شؤون السيادة التركية . وبالتالي» فإن المرء يستطيع أن يستنتج 
أن ما تريده تركيا ليس Y‏ عضوية أفلاطونية» لا عضوية حقيقية وواقعية» في 
الاتحاد الأوروبي . 


ihaili‏ الثاني عشر 


تركيا في منظومة الأمن الغربية: 
مصدر قوة أم مكمن ضعف؟ 


منذ انتهاء الحرب الباردة شهدت مكانة تركيا في منظومة الأمن الغربية 
تغييراً لا يُستهان به. بات الشك سَيّد الموقف في العديد من المجالات ولن 
يكون تبديده سهلاً كما سوف يتطلب وقتاً. أيام المجابهة الاستراتيجية العالمية 
بين الشرق والغرب» كانت تركيا هي العنصر المحوري في جناح الناتو الجنوبي 
- الشرقي . ساهمت في سياسة الردع acl!‏ على الساحة الأوروبية» وتم ضمان 
أمنها القومي بانضوائها تحت لواء الحلف الأطلسي . 

لم LG‏ نَمّة ساحة أوروبية قابلة للحياة» اليوم» بالنسبة إلى الناتوء فضلاً 
عن أن الأخطار العسكرية المباشرة التي تهدد تركيا تقلّصت إلى حد كبير. 
صارت أنقرة وحلفاؤها تواجه بيئة سياسة أمنية جديدة جرى وصفها «على أنها 
فترة انتقال وتحؤل تستدعي جملة من أشكال إعادة التوجه والهندسات 
الجديدة»”2. وفي إطار هذا النظام الجديد ينتصب في وجه تركيا تحدي العثور 
على مكان أو دور» adnia‏ ما إذا كانت ستستمر مصدر قوة بالنسبة إلى سياسة 
الأمن الغربية» أم أن هناك احتمالاً لأن تصبح مكمن ضعف وإلى أي مدى» في 
نظر حلفائها وشركائها. قد 355 حلفاء تركيا الأوروبيون من جهة والأمريكيون 
من جهة ثانية على هذا السؤال بطريقتين مختلفتين. 
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أما في أنقرة» فإن مسألة ما إذا كان الارتباط القوي مع منظومة الأمن 
الغربية ما يزال قادراً على أن يفرض نفسه بوصفه مصدر قوة لا يقبل النقاش آم 
أن من شأنه أن يصبح مكمن ضعف بالنسبة إلى مصالح البلاد الأمنية قد تغدو 
مطروحة للمرة الأولى. ثمّة شعور عام بالخطر والريبة ما لبث أن LE‏ بسبب 
التعقيد المتزايد لبؤر الصراع على حدود البلاد المباشرة» للعديد منها مضاعفات 
آنية على أمنها. أضف إلى ذلك أن بحث الناتو عن أدوار واستراتيجيات 
وأشكال تنظيمية جديدة دأب على خلق dB‏ غير قليل من الشك والقلق في 
أوساط سياسة الأمن التركية حول القيمة السياسية والعسكرية الحقيقية لجملة 
ارتباطات البلاد التحالفية. EE‏ شعورء بات نامياًء يقول إن هذا التحالف لا 
يتطوي Y‏ على dag‏ محدودة على Dad pare‏ الأمن العسكري شد المخاطر 
الجديدة التي تواجه البلاد. 


إلى الآن لا ترى مؤسّسة الأمن AS A‏ بديل elt‏ لاستمرار العلاقة 
الأمنية القائمة. ليس ثمّة أي تحالفات أو بنى أمنية شاملة جديدة قادرة على 
الحلول؛ بنجاح» محل نظائرها الموجودة» كما أن تركيا لن تكون مؤمّلة لبلوغ 
مستوى الاكتفاء الذاتي على الصعيد الأمني في المستقبل القريب. فقوّتها 
السياسية والاقتصادية ستبقى هزيلة إذا ما باتت مطالبة» وحدهاء باجتراح قُذْرَة 
أمنية قومية تمكنها من التصدي لجميع التحديات المحتملة . أضف إلى ذلك أن 
نخبتها العسكرية والسياسية راسخة القناعة Ob‏ استمرار التغريب الكمالي لتركيا 
لا يسمح بحلحلة الروابط مع منظومة الأمن الغربية . 


وكواحدة من نتائج هذا الوضع المعقّد» تحرص قيادة الجيش التركي» 
ومعها أتباعها المدنيون في الحكومة؛ على اعتماد استراتيجية متعددة المسارات 
لا تلغي UT‏ من الخيارات على المدى المتوسط. ظلت تركياء Jig Vol‏ 
جهوداً كبيرة في سبيل تطوير وتقوية قدراتها العسكرية والصناعية الوطنية في 
سبيل ضمان أمنها القومي. ولهذا الغرض حرصت قيادة الجيش على اعتماد 
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برنامج يقضي بإنجاز تجديد وتحديث شاملين للقوات المسلحة تصل تكاليفه 
إلى 150 ملياراً من الدولارات في السنوات الثلاثين المقبلة” . 

ليست أنقرة غافلة؛ على الإطلاق» عن ضرورة الدعم والتعاون 
الخارجيين لبلوغ هذا الهدف. والتعاون العسكري ‏ الصناعي المحسّن مع 
إسرائيل يجب النظر إليه من هذه الزاوية» انطلاقاً من التمتّع الأوروبي المتصاعد 
عن متابعة المساعدات الدفاعية والتعاون العسكري مع تركياء ومن عدم اليقين 
المتواصل حول قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المحددة تجاه 
البلاد بسبب الخلافات المتكررة بين الإدارة والكونغرس . 

حاولت أنقرة أن تحافظ على روابطها مع الإطار المؤسساتي الموجود 
لسياسة الأمن الأوروبية وثيقة وشاملة قدر الإمكان. يبقى الناتو العماد المركزي 
لجعل البلد جزءاً من الشبكة الغربية» مما يدفع أنقرة إلى إبداء قَدْر معيّن من 
الممانعة في قبول أية عملية تجديد وإصلاح شاملة للتحالف» على الأصعدة 
المؤسساتية والتنظيمية والسياسية» تكون متسرعة» بما في ذلك توسيع هذا 
التحالف شرق . فالأتراك يدون Lyle‏ خاصة ESY‏ الناتو بما ينطوي عليه ذلك 
من اختزال للدور الأمريكي في PBN‏ 

تحرص أنقرة في الوقت نفسه» على أن تصبح جزءاً لا يتجرّأ من سلسلة 
البنى الأمنية الأوروبية الناشئة المتمتعة بقدر أكبر من الاستقلالية التي تبدو 
متطورة بالارتباط مع الاتحاد الأوروبي الذي جرى إصلاحه. فمن غير 
الواضح» أحياناًء ما إذا كان اندفاع تركيا باتجاه عضوية الاتحاد الأوروبي ناتجاً 
عن مصالح سياستها الأمنية؛ أم أن مبادراتها مع أوروبا على صعيد السياسة 
الأمنية ليست Y‏ أداة أخرى من أدوات الوصول إلى عضوية الاتحاد. يزعم 
الرسميون والساسة الأتراك أن ضم البلد إلى الاتحاد الأوروبي أمر لا بد منه 
بسبب الطابع الشامل للصرح الأمني الأوروبي الجديد الذي يريدون أن يكونوا 
جزءاً عضوياً من أجزائه. وبنظر هؤلاء» ينطوي الأمن الأوروبي على جانب 
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عسكري وآخر اقتصادي اجتماعي » يجري تأمين الأول» بصورة ve‏ عبر 
توسيع الناتوء» ويتم ضمان الثاني عن طريق امتلاك اتحاد أوروبي ay‏ 


لعل إحدى مشكلات موقف أنقرة من تحول إطار الأمن الأوروبي والعابر 
للأطلسي فيما بعد الحرب الباردة هي أنها أخفقت في تطوير الأفكار اللازمة 
حول كيفية تشكيل الإطار الجديد» على الرغم من امتلاكها أهدافاً سياسية 
وسياسات آنية فيما يخص مصالحها الخاصة. ليس ثمّة أية «استراتيجية كبرى» 
تركية قادرة على تقديم وصف شامل لمكانة البلد وموقعه في الصرح الجديدء 
في الهندسة الجديدة. لا يمكن للأمر أن يكون مفاجتاً. فالوضع السياسي 
الداخلي المتقلّب والفوضوي أحياناً» مع التغييرات السريعة للحكومات ذات 
المنطلقات الإيديولوجية والتركيبات المتباينة» لم يكن ليتيح فرصة وضع 
استراتيجيات قومية سليمة مهما كانت نوعيتها. وبالتالي» OP‏ سلطة تحديد 
التحديات الملحّة على صعيد السياسة الأمنية تبقى بيد قيادة الجيش التي تميل 
إلى أن تكون محافظة في قراراتها. 


وهي حين تفعل ذلك إنما تتبع الموقف الغربي العام من إعادة النظر بإطار 
التحالف الأمني الذي يتسم بالتعديل المتأني للبنى والتنظيمات الموجودة وليس 
عن طريق اعتماد خطة كبرى جديدة. ما بقي غائباً bhs‏ صارخا عن المناقشات 
الأوروبية الرئيسية التي دارت حول dole]‏ بناء أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة 
ل » على أية حال» Y‏ مسالة: إين وكيف ستتخذ تركيا مكاناً لها في البنبان 
الجديد لصرح الأمن الأوروبي؟ فجميع الخطط والنقاشات» حول عنصر مشترك 
على صعيد السياسة الأمنية لاتحاد eu‏ جرى إصلاحه مرشح oY ey‏ 
ينطوي Lal‏ على عناصر دفاعية iS pte‏ ومؤهل JR OY‏ العمود الفقري 
لمشاركة أوروبية أكثر استقلالية في البنية الأمنية التحالفية» أغفلت Us‏ جملة 
الاعتبارات المتعلقة بدور تركياء تاركة حل «المسألة التركية»؛ بصورة مضمرة» 
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للولايات المتحدة؛ كما كانت الحال حلال الجزء الأكبر من حقبة الحرب 
الباردة . 


تنطوي مسألة كيفية تطوير الصرح الأمني الأوروبي القادم وما يمكن 
ويجب أن يكونه موقعٌ تركيا في هذا الصرح» على أهمية بالغة بالنسبة إلى 
أنقرة . فالإجابة هي التي ستقرّر» آخر المطاف» ما إذا كانت تركيا قادرة على 
الاستمرار مع سياستها الأمنية متعددة الأطراف القومية القائمة» أم سيتعين على 
القيادة التركية أن تبذل جهوداً أكبر في سبيل اجتراح مفاهيم قومية محددة تمكنها 
من التعامل مع التحديات الأمنية التي تنتصب أمام البلاد. صحيح أن تطوير 
موقف أكثر اتصافاً بالصفة القومية من القضايا الأمنية لا يعني بالضرورة قطع 
الصلات مع التحالف» غير أن من شأنه أن يفضي إلى تأكيد أقوى لسياسة قومية 
محددة» ad‏ ربماء عن اختزال دور تركيا في التحالف إلى مستوى علاقة 
خاصة مع OLY I‏ المتحدة© . 


للاهتداء إلى جواب على السؤال المتعلق بموقع تركياء لا بد من مقاربة 
بعض القضايا المرتبطة. أين هي المخاطر الأمنية التي تواجهها تركيا وكيف 
تدخل هذه المخاطر والمصالح في نسيج مفهوم الأمن الأوروبي والغربي. وفي 
إطار تحديد المصالح الأمنية؟ ما نوع التطور المؤسساتي المحتمل لمنظومة 
الأمن الأوروبية» وما دور تركيا الحالي والمستقبلي الممكن في إطار هذه 
المنظومة؟ ما المساهمة التركية المحتملة في تحقيق المصالح الأمنية المتغيرة 
الغربية منها والأوروبية؟ ما نوع المساهمة المحتملة لمنظومة الأمن الغربية في 
تحقيق مصالح تركيا الأمنية؟ 


تصورات الخطر الأمني 


مع انتهاء وجود الاتحاد السوثيتي لم يعد ثم أي تهديد أمني ملموس 
بصورة مشتركة» ومحدد بوضوح» لأورويا. لم يعد المواطنون الأوروبيون 
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يرون بوضوح الجهة التي يتعين عليهم أن يُعدوا لدفاع جماعي ضدها. بصح 
هذا Lal‏ على معظم الدول الأوروبية بصورة إفراديةء مع استثناءات قليلة في 
يوغسلافيا السابقة وربما جمهوريات البلطيق حيث ما زالت روسيا ES‏ خطراً 
يهدد الاستقلال الوطني . وثمّة استثناء آخر في بحر إيجة وشرق المتوسط حيث 
تشعر اليونان بأنها مهددة جدياً من قبل تركيا وقد بادرت إلى الاستعداد على 
صعيد استراتيجيتها الدفاعية القومية. 


غير أن الاحتياطات العسكرية لا تتخذ الآن في الدول الأوروبية» عموماًء 
ضد مخاطر أمنية محددة تحديداً جيداً وواضحاً. فالجدل الدائر حول إصلاح 
الناتو والآراء المطروحة في بعض الدول الأوروبية في أثناء المناقشات المحتدمة 
بشأن إعادة البناء على المستوى العسكري يعززان الانطباع بأن السياسة الأمنية 
العسكرية المعاصرة ليست قائمة على أي دفاع وطني تقليدي» بل متركزة أكثر 
بكثير على تدخل مدعوم عسكرياً في صراعات خارج منطقة الناتو قد تكون 
منطوية ء بهذا الشكل أو ذاك» على إمكانية التأثير في أمن أوروبا. 


أضف إلى ذلك أن مفهوم الأمن قد اتسع وبات يشمل جملة متباينة من 
المخاطر التي قد تكون قادرة على نسف الاستقرار في الدول والمجتمعات 
الأوروبية. US‏ قائمة لمثل هذه المخاطر» متمتعة بالموافقة المشتركة من جانب 
جميع البلدان السبعة والعشرين لاتحاد أوروبا الغربية» تتضمن الصراعات 
المسلحة ذات الطابع المحدود الناجمة عن نزاعات حدودية أو صراعات عرقية 
(إثنية) مستعصية على التسوية؛ خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل 
إيصالهاء خصوصاً في الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛ والإرهاب الدولي مع 
الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية السائبة؛ وجملة 
المخاطر البيئية المنبثقة إما من المشروعات الصناعية الحديثة» أو من نقل المواد 
الخطرة» أو التدمير البيئي ذي العلاقة بالنشاط العسكري. ويمكن للمرء» من 
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منظور يأخذ المستقبل في اعتباره» أن يضيف «حرب المعلومات» إلى هذه 


القائمة© . 


تتجلّ هذه المخاطر الأمنية في الصراع العنيف الدائر في يوغسلافيا 
السابقة وما تمخخض عنه من موجات لجوء قسرية كبيرة متدفقة نحو دول أوروبية 
أخرى . فتعرض النظام العام للوهن أو حتى للانهيار الكامل أحياناً يشجع على 
انتشار شبكات الجريمة المنظمة التي تستمد نسغ حياتها من الهجرة غير 
المشروعة والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة. تواجه دول جنوب أوروبا 
هجرة غير مشروعة منفلتة آتية من جنوب البحر الأبيض المتوسط . وجنباً إلى 
جنب مع الخوف من الأعداد المتزايدة للجماعات الأصولية الإسلامية العنيفة» 
كانت هذه الهجرة أحد الأسباب الهامة الكامنة وراء تزايد Be‏ الوعي السياسي 
لجنوب البحر الأبيض المتوسط لدى الناتو واتحاد أوروبا الغربية . تحظى 
دول معيئة في الشرق الأوسط الكبير باهتمام خاص لدى الأوروبيين بسبب 
قدرتها المؤكدة» أو المفترضةء على حيازة أو تطوير أسلحة الدمار الشامل 
ووسائل الإيصال التي تستطيع أن تشكل تهديداً لبعض أجزاء أوروبا الجنوبية . 
يرد ذكر كل من إيران والعراق وليبيا بشكل O gale‏ 

ثمّة سمة خاصة تميّز العديد من هذه المخاطر الأمنية ألا وهي أنها ذات 
طابع غير عسكري» أو عسكري ‏ مدني مختلط. وبالتالي» فإن وسائل 
عسكرية؛ أو تهديدات باستخدام القوة العسكرية» كثيراً ما يجري توظيفها في 
سبيل تحقيق أهداف سياسية» كما حدث لدى السعي لإجبار صدام حسين على 
الالتزام بقرارات الأمم المتحدةء أو عند إغواء سلوبودان ميلوسوفيتش ودفعه 
نحو تغيير سياسته تجاه كوسوفا. وهناك استخدام متنام آخر للوسائل العسكرية 
في أوروبا وحولهاء ألا وهو مجال عمليات حفظ السلام وفرضه بعد التوصل 
إلى تسوية (مؤقتة (ole‏ صراع حاد عبر عمليات سياسية مدعومة عسكرياً 
أحياناً. وهذا كله يتميز بقدر أقل من الرسالة الواضحة؛ على صعيد استخدام 
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القوة العسكرية» بالمقارنة مع الوضع خلال حقبة المجابهة الاستراتيجية بين 
الكتلتين. وبالتالي» فإن ما هو مطلوب من تشكيلات القوة في الجيوش 
الأوروبية» من المفاهيم العملياتية» بل وحتى من الاستراتيجيات بات متغيراً 
وفقاً لما حصل . 

US‏ سمة أخرى تميز هذه المخاطر الأمنية الجديدة» ألا وهي طبيعتها 
العابرة للحدود القومية. إنها شديدة النزوع إلى اختراق الحدود القومية 
والانتشارء أو سهلة التفشي والاندلاق من منابعهاء مما يدعو الحكومات 
الأوروبية إلى الاقتناع الراسخ ob‏ أفضل سبل مواجهة هذه التحديات» هي 
الجهود القائمة على التعاون الدولي التي لا بد من الاضطلاع بها وتنظيمها من 
قبل مؤسسات مشتركة متخصصة في مجال السياسة الأمنية. أما التدابير 
الأخرى» الخاصة بالحيلولة دون اندلاع الصراعات عن طريق اعتماد سياسات 
DLS‏ إضافة إلى المبادرات العسكرية الشبيهة بعمليات حفظ السلام وفرضه» 
فتتدرج من معاهدات حظر الانتشار إلى المواثيق الدولية الخاصة بحماية البيئة» 
مروراً بأنظمة الرقابة على التصدير. 


لجعل هذه النظم DUS‏ لا بد من وجود مشاركين ذوي عقليات تعاونية» 
pail,‏ أسلوب لضمان ذلك» بنظر الأوروبيين» هو وجود أنظمة سياسية 
مستقرة منفتحة على العالم الخارجي. وعملية تعزيز مثل هذه الأنظمة والحفاظ 
عليها لا تلبث أن تصبح عنصراً مهماً من عناصر السياسة الأمنية الحديثة. ذلك 
هو المنظور الذي يستمد منه الاتحاد والمجلس الأوروبيان معناهما الخاص 
الذي يضفيانه على السياسة الأمنية الأوروبية الحديئة. وذلك أيضاً هو المنظور 
الذي يجعل تقوية الأنظمة الديمقراطية والازدهار الاقتصادي في المناطق 
المحيطة بأوروبا أمراً ضرورياً. فكلما كانت أسرة الديمقراطيات الناجحة 
والمستقرة في أوروبا وحولها أكبر» كانت المحاولات الأوروبية المنصبة على 
التصدي للتحديات الأمنية أسهل وأكثر فعالية. 
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ذلك هو الدليل الأساسي الذي يبرّر الاندفاع نحو بناء صرح أوروبا الأمني 
الجديد القائم على شبكة من المؤسسات المتكاملة وظيفياً والمتداعمة فيما بينها 
مثل الناتوء والاتحاد الأوروبي» ومنظمة الأمن والتعاون في pleat, doni‏ 
الأوروبي. ومنه أيضاً تنبع المساعي الرامية إلى خلق شبكة تعاونية مع الدول 
المجاورة شرقاً وجنوباً لأوروبا. 


فمبررات إيجاد الشراكة اليورو ‏ متوسطية في إطار ما يعرف باسم عملية 
برشلونة» فضلاً عن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي للشراكة والتعاون مع روسيا 
وغيرها من أعضاء رابطة الدول المستقلة تكمن في اعتبارات السياسة الأمنيةء 
مثلها مثل المشروعات ذات الصفة العسكرية الغالبة المعتّمّدة في إطار برنامج 
الناتو المعروف باسم الشراكة من أجل السلام . 

لا يتقاطع برنامج السياسة الأمنية لدى تركيا مع هذا البرنامج الأوروبي 
الرئيسي إلا بصورة جزئية. تتقاسم أنقرة عموماً الموقف الأوروبي على صعيد 
السياسة الأمنية» كما يمكن أن نستخلص من موافقتها غير المشروطة على وثيقة 
وحدة أوروبا الغربية الخاصة بالأمن الأوروبي. ويتعذر وجود أي شك في أن 
المخاطر الأمنية الجديدة تؤثر أيضاً على تركيا وأن هذا البلد مهم في عملية 
التصدي لتلك المخاطر. 

شارك تركيا بصورة مباشرة» على الصعيدين العسكري والسياسي» في 
جهود حفظ السلام المبذولة في كل من يوغسلافيا السابقة وما وراء القفقاس . 
وهي مشاركة أيضاً في الفعاليات الأوروبية المنصبّة على مكافحة الاتجار 
بالمخدرات والهجرة غير الشرعية. تمر إحدى الطرق الدولية الرئيسة لتجارة 
المخدرات عبر أقاليمها الشرقية إلى أوروباء وبالتالي» فإن السلطات التركية 
تضطلع بدور حاسم في فى الجهود المبذولة لوقف هذه التجارة"". أما الهجرة غير 
المشروعة الآنية من الشرق الأوسط وجنوب آسيا فغالباً ما 5 تتبع طرقاً بحرية 
منطلقة من موانىء تركية ومنتهية في اليونان أو إيطاليا. ما لبث التدفق المتنامي 
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لأفواج المهاجرين الأكراد الآتية من شمال العراق إلى إيطاليا أن تمخض عن 
شجار سياسي حاد بين روما وأنقرة أوائل سنة 201998 , 

حتى الحيلولة دون الدمار البيئي سرعان ما أصبح أحد عناصر سباسة 
تركيا الأمنية» إذ بات تجتُّب حدوث BIS‏ إنسانية وبيئية في إستانبول الكبرى 
He‏ قوية Ss‏ أنقرة من الإصراز على خيار جلب النفط القزويني إلى أسواق 
العالم عبر خط أنابيب باكو ‏ جيحان. وهذه مسألة خاضعة» بالطبع» للمصالح 
الاستراتيجية التركية والأمريكية التي تتجاوز حدود اقتصاد النفط كم WAY‏ 


هُناك خطر أمني آخر هو الإرهاب الدولي يمارس تأثيره على تركيا وعلى 
علاقاتها مع شركائها المتحالفين معها بطريقة خاصة. فبنظر أكثرية الأتراك jh‏ 
حزب عمال كردستان أحد أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم» وهو يعتزم 
تمزيق وحدة البلاد الإقليمية . فالشارع التركي» ومعه القيادات السياسية» يشعر 
be,‏ استثنائي إزاء أسلوب حلفاء أوروبيين رئيسيين في التعامل مع حزب 
عمال كردستان (PKK)‏ فالدعم الغربي لسياسة تركيا القائمة على شن حرب لا 
هوادة فيها ضد الإرهابيين في تركيا وعبر الحدود مع العراق» اعثبر شديد الضآلة 
ومراوغاً ROSE HE TRE SE‏ 
الإرهاب الدوليء فتبدو Los‏ فارغاً حين نعلم أن إرهاب حزب عمال كردستان 
يلقى 15 ذا شأن من الدعم. 

cls‏ الإدانات الأوروبية الشعبية» بل وحتى الرسمية أحياناًء لانتهاكات 
حقوق الإنسان الخطيرة التي رافقت التحركات العسكرية التركية في الأقاليم 
الجنوبية ‏ الشرقية» أو الانتقادات الأوروبية الموجّهة إلى قيام الجيش باجتياح 
شمال العراق بوصفه انتهاكاً لسيادة العراق الوطنية» تدفع الشارع التركي إلى 


(*) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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الاعتقاد بأن الأوروبيين ليسوا مستعدين للتعبير عن أي تضامن تحالفي عملي 
حين تكون حماية الأمن القومي التركي أمراً Ly pe‏ فأعمال معينة مثل 
الموقف المتكرر للمساعدات الدفاعية الألمانية رداً على التدابير العسكرية التركية 
على صعيد محاربة الإرهاب الكردي تم إيرادها دليلاً على موقف أوروبا. أما 
شجار تركيا الشعبي والدبلوماسي مع إيطاليا حول تسليم زعيم حزب عمال 
كردستان المعتقل عبد الله أوج آلان» فيعتبر مؤشراً آخراً يؤكد غياب التضامن إن 
لم يكن يشي بتعاطف خفي مع أعداء تركيا“" . ولم يحمل الموقف المتصف 
بِقَدْر أكبر من التعاطف الذي اتخذته إدارة كلينتون إلا القليل من العزاء بالنسبة 
إلى أنقرةء لأنه كشف أيضاً عن وجود شرخ عميق بين الحلفاء الأمريكيين 
والأوروبيين داخل الناتو فيما يخص رسم السياسات التحالفية إزاء ASF‏ 


هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الروابط مع الغرب التي ترتبت على عضوية 
تركيا في SU‏ مع غيرها من العلاقات المؤسساتية الأخرى مع أوروباء أدت إلى 
تقليص الانتقادات الغربية للتحرك العسكري ضد الإرهاب الكردي» واختزالها 
إلى أشكال من الإدانة اللفظية الكلامية أكثر الأحيان» مع بعض ردود JYI‏ 
السياسية الثانوية ذات الصفة الرمزية الغالبة. aS‏ آخر المطاف» فرق كبير بين 
ردود أفعال الغرب على نشاطات تركيا ضد الانفصاليين الأكراد من جهة» وبين 
ردود الأفعال على ما فعله نظام ميلوسوفيتش الصربي لسحق ما اعتبره حركة 
انفاصلية ألبانية - كوسوفية تعتمد أساليب العنف» عازمة على نسف وحدة 
أراضي الجزء الصربي من جمهورية يوغسلافيا الاتحادية . أما الفرق بين ما ÉX‏ 
نفاقاً سياسياً وما يُنظر إليه بوصفه سلوكاً سياسياً مميزاًء فيبدو أحياناً ضئيلاً جداً 
ومتوقفاًء إلى حد كبير» على نوعية أصدقاء البلد وحلفائه. 


بسبب الإرهاب الكردي لا تشارك تركيا بوضوح أورويا شعورها العام 
بالتحرر من التهديدات المباشرة لأمنها القومي . فتركيا ما زالت تعاني من وضع 
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أمني معقد» على الرغم من أن تطور الأحوال كان في الغالب متأثراً بسياساتها 
الخاصة. صحيح أن خطر حدوث مجابهة عسكرية بين الكتلتين قد زال» بعلبيعة 
الحال» ولكن مخاطر أمنية مباشرة أخرى ما لبشت أن برزت إلى الوجودء أو 
مقاط موجودة باتك ha Ast‏ 


على الرغم من أنها لم تعد خصماً منهجياًء OP‏ روسيا تفوق أي بلد 
أوروبي آخر على صعيد إثارة المخاوف الأمنية لدى تركيا. صحيح أنه لم يعد 
ثمَّة أي تهديد عسكري روسي؛ وصحيح أيضاً أن روسيا أصبحت سوقاً ذات 
شأن للمنتجات التركية وسوقاً ذات شأن أكبر بالنسبة إلى شركات الإنشاءات 
التركية؛ وصحيح كذلك أن تركيا تعتمد» بشكل كبير» على روسيا في الكمبات 
المتزايدة التي تستوردها من الغاز الطبيعي؛ غير أن تورط روسيا المتواصل في 
مسلسل النزاعات والصراعات العنيفة الناشبة في القفقاس وما وراء القفقاس» 
Je‏ باحتمال حدوث صراعات روسية ‏ تركية نظرا للروابط التي تشد تركيا إلى 
العديد من بلدان CPR‏ وتاريخ الانتفاضة الشيشانية أواخر سنة 1994م» 
شاهد على أن مثل هذا الاحتمال Psy‏ وكذلك» فإن القوات.الروسية ما 
زالت منتشرة على امتداد حدود تركيا ص كل من جورجيا وأرمينيا. يراود تركيا 
Gb‏ خاص حول ما تعتبره Wy‏ روسياً أحادي الجانب من الصراع على ناغورنو 
قره باغ» هذا الصراع الذي ينطوي على تبعات ومضاعفات سياسية وأمنية مهمة 
بالنسبة إلى تركياء نظراً لعلاقاتها المتوترة مع أرمينيا من جهة» وعلاقاتها الودية 
المعززة GED Ge‏ مع أذربيجان من الجهة PAL‏ ومما alj‏ من قلق أنقرة 
أن روسيا نجحت في تحقيق نوع من التعديل لأنظمة معاهدة القوات التقليدية 
في أورويا (CFE)‏ الخاصة بحجم الوحدات والتجهيزات العسكرية في أقاليم 
الأطراف”"2. ولم يؤدٌ الاتفاق الذي تم التوصل إليه» في مختلف المفاوضات 
الثنائية ومتعددة الأطراف» بين أنقرة وموسكو وواشنطن» في إطار منظمة الأمن 


تركيا في منظومة الأمن الغربية: مصدر قوة pl‏ مكمن ضعف؟ 355 


والتعاون في أوروبا (OSCE)‏ التي حاولت الاهتداء إلى قواعد لضبط القوات 
الروسية في الجناح الجنوبي من معاهدة القوات التقليدية في أورويا (CFE)‏ 
والتي أخذت المخاوف التركية بعين الاعتباں إلا إلى قَدْر سطحي من تخفيف 
fOr 3 5 PEN Ak‏ 


ثمّة Lal‏ تنافس تركي - روسي حول تحديد خريطة خطوط أنابيب النفط 
والغاز في حوض بحر قزوين وتركمانستان. ومسألة رسم الخريطة هذه تنطوي 
على أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة إلى تطور المنطقة» فضلاً عن كونها مرتبطة 
بالوضع غير المستقر في منطقة البحر الأسود» وما إذا كانت المضائق التركية 
ستكون مفتوحة أمام مرور الكميات المتوقعة من النفط إذا ما S25‏ خطوط 
الأنابيب حمولتها في ميناء نوفو - راسيسك الروسي . 

تبقى مشكلة مسار خطوط الأنابيب» التي لم تجد لها Se‏ عبئاً ينغص 
علاقات التعاون مع روسياء تلك العلاقات التي أقيمت في إطار مشروع البحر 
الأسود للتعاون الاقتصادي. أضف إلى ذلك أن من الممكن» مع مرور 
الزمن» جر تركيا إلى صراع روسي - أوكراني» ينشأ حول السيادة على 
القواعد البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم. فالقضية لم تُحل؛ حتى الآنء 
Y)‏ بصورة سطحية عبر أشكال من الاتفاق بين كييف وموسكو. ولتركيا ارتباط 
غير مباشر بالتطورات الجارية في القرم عبر علاقات القرابة (الإثنية) مع تتر 
القرم» الذين يناضلون في سبيل الحصول على قَذْر أكبر من الاستقلال عن 


(*) أعلن نائب رئيس الأركان العامة التركية» الجنرال تشيفيك بير» في شهر شباط/ فبراير سنة 
61998 ما يلي : «في إطار مفاوضات القوات التقليدية في أوروبة US (CFE)‏ ضوء أخضر 
أمام خصوم سابقين لنشر مزيد من القوات في القفقاس مقابل تنازلات معينة في أوروبا 
الوسطى» مما يضاعف من المخاطر التي تواجهها تركياء فضلاً عن إيقاء الدول المستقلة حديثاً 
معرضة للضغط». (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) ‏ 
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أوكرانيا" . من af ols‏ نزاعات روسية - أوكرانية متجددة» حول القواعده 
أن تحفز على حدوث اضطرابات بين السكان الروس في شبه الجزيرة وقد 
تنتشر إلى أوساط تتر القرم» الذين سيحاولون استغلال الوضع غير المستقر 
في سبيل خدمة قضيتهم. وفي مثل هذه الظروف» سيتعين على أنقرة أن 
تقاوم ضغوطاً داخلية تطالب بمساعدة «أبناء العمومة» التتر» وهو مطلب من 
ails‏ إذا ما تمت تلبيته» أن يلحق أضراراً كبيرة بالعلاقات مع كل من 
أوكرانيا وروسياء كلتيهما. 

ما لبث رفض موسكو لإلغاء صفقة صواريخ (إس - 300) مع قبرص» 
هذه الصفقة التي اعتبرت حركة شديدة النسف للاستقرار في منطقة شرق 
المتوسط وبحر إيجة الموبوءة بالتوتر» أن ضاعفت من قلق تركيا حول أهداف 
روسيا السياسية في المنطقة” . وحين نتذكر أن هناك أسباباً وجيهة تدعو أنقرة 
إلى الاعتقاد بوجود نوع من الدعم الروسي لحزب عمال كردستان» يتضح أن 
كثيرين في الأوساط الأمنية بتركيا ينظرون إلى التحركات الروسية في المناطق 
المجاورة لتركيا نظرة مفعمة بقدر استثنائي من الريبة والشك. LS‏ قناعة واسعة 
الانتشار تقول إن موسكو ما زالت راغبة في نسف استقرار تركيا الداخلي» وني 
زعزعة أمنها الخارجي. يمكن وصف العلاقات التركية - الروسية بأنها «نوع من 
السلام البار , 

يتعيّن على المرء أن يأخذ جملة هذه المشكلات بعين الاعتبار إذا أراد 
قَهُم مخاوف تركيا من توسيع الناتو ومن إقامة علاقة خاصة بين روسيا lias‏ 
الحلف. من المؤكّد أن أنقرة ليست راغبة في خلق توترات دائمة في العلاقات 
الغربية الروسية» توترات قد تنتقل بالعدوى إلى العلاقات الروسية - التركية» 
غير أنها شديدة الحرص على معارضة تقديم أي تنازلات غربية إلى روسياء قد 
تفضي إلى إعطاء روسيا مجالا أوسع للمناورة في بلدان رابطة الدول المستقلة» 
وخصوصاً في القفقاس © . 
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لا يقتصر الفرق بين سياسة تركيا الأمنية وسياسات أكثرية شركائها 
وحلفائها الأوروبيين على تميّز وضع أنقرة على صعيد العلاقة مع روسيا. وقد 
سبق لنا أن تناولنا جملة المشكلات ذات الخطورة الموازية على الحدود 
الجنوبية 3 POLS‏ فالاضطرابات الكردية وتبعاتها الإقليمية تثير مخاوف 
أمنية . ما لبث موقف تركيا المتشدّدء مع ما ترتب عليه من سلوك» مع الدول 
المجاورة» فيما يخص التهديد الكردي» أن أثار غضب كل من بغداد ودمشق» 
ويشكل be‏ على العلاقات الثنائية في المستقبل. من شأن حتى تعرض حزب 
عمال كردستان للانحلال أخيراً جراء نجاح السلطات التركية في اعتقال عبد الله 
أوج آلانء أن لا يعني» بالضرورة» انتهاء مشكلة تركيا مع الأكراد» ومع أشكال 
تدخل الدول المجاورة» ولا سيما إذا بقي موقفها المتصلب من استغلال المياه 
على حاله . فالعلاقات الثنائية المعقدة المثقلة بأسباب التوتر والتأزم بين أنقرة 
وبغداد أو دفشق سوف تظل» حسب أقوى الاحتمالات» تمنح القيادة التركية 
8585 من أسباب القلق الأمني . 

تبدو هذه المخاطر الأمنية الخاصة المتفاعلة في الشرق الأوسط كما لو 
كانت موجودة خارج نطاق السياسة الأمنية الأوروبية» على الرغم من استحالة 
تغافل الأوروبيين الكامل عن مضاعفاتهاء نظراً لحرصهم الأمني على بقاء 
المحيط القريب مستقراً. LY‏ للسياسة التركية الشرق أوسطية من أن تبقى 
عنصراً من عناصر الاهتمام الأوروبي والتخطيط السياسي الإجمالي. 

أما المشكلة الأخرى في السياسة الأمنية التركية التي تنطوي على قَذْر أكبر 
من الأهمية المباشرة بالنسبة إلى الدول الأوروبية الأخرى» فهي مشكلة 
التوترات المتصلة مع اليونان وحول قبرص OPO‏ فيما مضى كانت اليونان 


(*) انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
(wm)‏ انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب . 
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وتركياء كلتاهماء تبادران إلى احتواء هذه الأزمات» عبر أشكال ضبط النفس 
المتبادلة الصادرة» في المقام الأول» عن عضويتهما في الناتو» وتحت التأثير 
المباشر للحلف» وخصوصاً الولايات المتحدة. غير أن الآلية الداخلية لعمل 
الناتو Las‏ ما تعرّضت للإعاقة والتعطيل جراء الصراع اليوناني - التركي . 

يؤدي هذا الصراع Lal‏ إلى إثارة الشكوك حول الفّرَضِية التي تقول بان 
التصور الذاتي للحلف على أنه تنظيم يهدف إلى ضمان الأمن الجماعي لسائر 
الأعضاء من خلال دفاع مشترك وقيم سياسية مشتركة ينطبق حقاً على منطقة 
الناتو كلها أم هو مقتصر على النواة الأطلسية وحدها”©. من غير الممكن 
اعتبار الأعضاء الذين يهدّد بعضهم بعضّهم الآخر بأعمال عسكرية أمثلة نموذجية 
لأي دفاع مشترك أو قيم مشتركة. من المؤكّد أن غياب التهديد المشترك للناتو 
زاد هو الآخر من تدهور الانسجام والتناغم المهزوزين أساساً في جناحه 
الجنوبي ‏ الشرقي. ومع ذلك» فإن عضوية الناتو بالنسبة إلى الخصمين» 
كليهماء مع ما ينطوي عليه تشكيل جزء من منظومة غربية أشمل من معنى 
سياسي eple‏ ما زالت تشكل» على ما يبدو» عتبة في الصراع الثنائي ليست 
أنقرة ولا أثينا مستعدة OY‏ تنتهكها أو تتجاوزها. 

ما لبشت المشكلة أن اكتسبت بُعداً أمنياً أوروبياً خاصاً مع إطلاق 
مفاوضات القبول في الاتحاد الأوروبي مع قبرص . فمثل هذا التحرك أفضى إلى 
زيادة عمق الهوّة الفاصلة بين طائفتي سكان الجزيرة وبات مرشحاً OY‏ يتمخض 
عن Ee‏ دائم في علاقات تركيا مع باقي أوروبا إذا لم يتم التوصل إلى حل قبل 
أن تصبح عضوية الاتحاد الأوروبي نافذة. توفر الخلافات حول قبرص إمكانية 
إلحاق أضرار جدية بالجهود المبذولة في سبيل إيجاد صرح متين للأمن 
الأوروبي. فأية زيادة في الأزمات اليونانية ‏ التركية في الجزيرة مع ما تنطوي 
عليها من إمكانية التحؤّل إلى أعمال عسكرية» من شأنهاء بصورة شبه AST‏ أن 
تنتشر وتنقلب إلى مجابهة عسكرية يونانية - تركية عامة. ولا بد لذلك من أن 
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يؤثر على مجمل القطاع الجنوبي ‏ الشرقي من أوروباء جنباً إلى جنب مع 
منطقة شرق المتوسط» مفضياً إلى نوع من التفكك والانحلال JN‏ للحلف في 
هذه البقعة» الأمر الذي كان لا بد لحصولهء بدوره» من أن ينطوي» حسب 
أقوى الاحتمالات» على عواقب خطيرة فيما يخص التطورات الجارية في دائرة 
الشرق الأوسط SN‏ 6 


على الرغم من أن الزعمء الذي يكثر ترديده» حول كون وضع تركيا 
الأمني كابوساً ليس YY‏ زعماً يقوم على $ هائل من المبالغة» Op‏ المرء لا 
يستطيع أن ينفي حقيقة أن للبلد وضعاً أمنياً خاصاً في السياق الأوروبي 
للتحالف. فأنقرة تواجه مخاطر أمنية محدّدة: AG‏ أكبر من UI‏ أكثر مما 
تواجهها حليفاتها الأوروبيات» مما يلزم الدولة الأوروبية بالسعي إلى إطلاق 
مبادرات مختلفة على صعيد السياسة الأمنية» كما يثير التساؤلات حول 
مساهمات الحلفاء في تعزيز استقرار تركيا الأمني. غير أن نظرة أنقرة القومية 
إلى المسائل الأمنية كثيراً ما تؤدي إلى تعقيد قضية التأييد الآتي من الحلفاءء لا 
سيما الأوروبيين منهم . 


تُعاني سيّاسة تركيا الأمنية من قَدْر معيّن من الغموض. فعلى صعيد 
السياق الإقليمى» تميل أنقرة إلى تفضيل سياسة متعدّدة الأطراف قائمة على 
التفاوض» سياسة'قطمح :إلى تأمين مصلحتها القومية الوطنية عبر التعاوتة جع 
الحلفاء”© . غير أن الدبلوماسية التركية لا تلبث» إذا كانت UPS‏ هواجس 
أمنية قومية مباشرة» أن تكتسب قَذْراً معيّناً من الصلابة والتشدّد إضافة إلى صفة 
اة التعد dol,‏ إلى الوسائل. والإصرار الذي لا يعرف معنى المرونة على 
التمسك بما تعتبره أنقرة موقفاً صائباً ومشروعاً» والمتزاوج في الغالب مع 
تهديدات عسكرية مكشوفة أو pi indie‏ صورة (بعبع) إقليمي (قبضاي 
إقليمي). ومثل هذه الصورة ليست إلا نتيجة مباشرة للمبدأين اللذين ظلا 
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يحدّدان فَهْم أنقرة لسياسة الأمن القومي : «حماية الوحدة الإقليمية والقومبة» 
والدفاع عن حقوق السيادة والحريات المشروعة»° . 

وبسبب هذين المبدأين» نادراً ما تشي سياسة تركيا الأمنية الحديثة بصورة 
بلد مؤمن بالحل السلمي للنزاعات وبالتعددية الدولية. بل ويمكن اعتبارهاء 
بدلاً من ذلك» بلداً يتبع مبادىء النظرة الواقعية في العلاقات الدولية» بلداً يؤمن 
بتوازن القوة وبضرورة السعي إلى تحقيق المصالح القومية على حساب دول 
أخرى عند الضرورة . وفي ظل الظروف الإقليمية الحالية» OP‏ تركيا تستطيع» 
وبنجاح» أن تتبع سياسة كهذه لأنها لا تواجه» إذا استثنينا روسياء أي منافس 
يتعيّن عليها أن GES‏ منه عسكرياً في المحيط القريب. 

غير أن سياسة أمن قومي» من هذا الطرازء لا تتناسب قط مع مجمل 
عي الل سو ee‏ 

ة الأبعاد الخاصة بالسياسة الأمنية . فالبنيان الجديد لصرح الأمن الأوروبي 
bey‏ ا وض لوس عو و ويسم 
ويحث البلدان على الانخراط في عمليات التسوية القائمة على المساومة في 
سبيل تقوية المصلحة المشتركة. ليست هذه النظرة السياسية جديدة» أو غير 
مألوفة بالنسبة إلى تركياء OY‏ هذه هي المبادىء الراسخة التي ظلّت توجه عملية 
التطور السياسي والمؤسساتي لمنظومة الأمن الغربية على امتداد خمسة عقود من 
الزمن. ولكن تطبيق هذه المبادىء لا يلبث أن يصبح أكثر صعوبة» على ما 
يبدو في بيئة سياسة أمنية SI‏ الوظيفة الضابطة للخصومة الاستراتيجية 
القديمة بين كتلتين مدججتين بالسلاح» ومفصولتين إحداهما عن الأخرى بهوة 
إيديولوجية عميقة . 


تركيا والبنيان المتطور لصرح الأمن الأوروبي 
e:‏ وضع تركيا الأمني الخاص وردها عليه جملة من المشكلات لأي 
صرح أمني جديد في أوروبا. فعلى الرغم من أنها داخلة بعمق في نسيج الصرح 
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القائم» تشعر تركيا بأنها مهملة ويتم تجاوزها في عملية تشكيل نظام جديد 
للقارة الأوروبية. وقد قال أحد كبار المسؤولين الأتراك: 

مما يدعو للأسف أن المفهوم الاستراتيجي الأوروبي الجديد قائم على 

إطار ضيق الأفق إلى حدٌ كبير. لقد قرّرت. . . أوروبا أن الهدف 

الاستراتيجي الأول للتحالف هو تعزيز أمن أوروبا الوسطى. . . يكمن 

الخطأ في الموقف قصير النظر لدى تحديد الحدود الأمنية الجديدة 

لأوروبا. ثمّة إغفال لجملة العناصر الأساسية مثل الأبعاد الاقتصادية 

والاجتماعية» والاستقرار السياسي في إطار مفهوم الأمن... وعن 

طريق تجاهل المساهمة ذات الأهمية البالغة التي يمكن لتركيا عَلْمانية» 

ديمقراطية» وحديثة أن تقدمها إلى قضية الأمن والاستقرار الدوليين» 

op‏ الغرب يصر على حرمانها من فرصة اندماجها الكامل بأورويا©. 

أضف إلى ذلك» أن أنقرة تبدو غير مهتدية» بَعْدُ إلى العثور على 
الطريقة السياسية الأنجح للتأثير على العملية. 

بقيت تركيا عضواً مدللاً في الناتو منذ الأيام الأولى لهذا الحلف» الذي 
سيبقى» كما تشير الدلائل كلهاء العمود الفقري للأمن الأوروبي طوال بقاء 
العلاقة العابرة للأطلسي أقوى عناصر المصالح الأمريكية في أوروبا. تشارك 
تركياء ولو على مضض ومن مواقع خلفية» في عملية إعادة صياغة التحالف 
وتكييفه بما ينسجم مع البيئة الدولية الجديدة. تتخذ تركيا موقفاً متحفظاً من 
توسيع الناتوء ليس فقط OY‏ حلفاءها رفضواء صراحة» الربط الذي اقترحته بين 
توسيع الناتو من جهة» وتوسيع الاتحاد الأوروبي من الجهة المقابلة» بل 
وبسبب جملة من الهواجس والمخاوف حول تحديد ماهية علاقات الناتو 
المستقبلية بروسيا. 

وما هو أكثر من ذلك» أن تركيا متأثرة بعملية إعادة البناء الهيكلية لقيادة 
أوروبا الجنوبية في الناتو وبالقيادة الإقليمية المستقبلية في شرق المتوسط 
وحوض بحر إيجة. كانت عملية إعادة الهيكلية هذه سبباً GLAU‏ على ضمان 


2 تركيا في منظومة الأمن الغربية : مصدر قوة pl‏ مكمن ضعف؟ 


المشاركة في بنية الناتو القيادية الجديدة؛ لدى القيادة التركية» لبعض 
Pes‏ ومع ذلك» فإن أنقرة مستعدة» دون أي تحفظات» للمشاركة في 
مهمات التحالف خارج نطاق الدفاع الجماعي» كما يتضح من مشاركتها ني 
جميع عمليات ونشاطات الناتو في يوغسلافيا ما بعد الحرب ومن انخراطها 
الفعال في عملية جعل برنامج الشراكة من أجل السلام برنامجاً ناجحاً في الدول 
المستقلة حديثاً بآسيا الوسطى . . ولعل خير دليل على الانخراط التركي هو مركز 
برنامج الشراكة من أجل السلا م eal‏ حديثاً في أنقرة. 


ومع ذلك» فإنه يتعيّن علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت تركيا مستعدة» 
وإلى أي مدى. لتأييد استراتيجية ناتوية تدخلية أعم تحت قيادة أمريكية LS.‏ 
يمكن أن نستخلص من ردود فعلها فعلها المراوغة على المحاولات الأمريكية الأخيرة 
الرامية إلى تلقين صدام حسين درساً. تداكو id‏ عقيات“ جدية piel‏ 
مشاركتها في أية مبادرات pai‏ عليها الحلف في الشرق الأوسط» خصوصاً 
حين تكون قائمة على الإطار المعتمد من قبل أطراف مهتمة وراغبة؛ إطار 
يغدوء على ما يېدو» بصورة متزايدة» النمط العملياتي لنشاطات التحالف 
العسكرية التي تبقى» في جميع الأحوال» مدعومة بقرارات سياسية مشتركة 
متخذة من قبل المجلس الأطلسي للناتو. 

مع أن مساهمة تركيا في عملية إصلاح التحالف الأطلسي واضحة إلى حد 
مقبول» فإن مساهمة الناتو في تبديد هواجس تركيا على صعيد السياسة الأمنية 
آقل وضوحاً . فلدى النظر إلى برنامج أنقرة الأمني الواسع والمعقّدء «لا يسع 
E‏ لو رعو el eee‏ 
بمخاوفها الأمنية . ين تقع عتبة مصالح أوروبا Oya‏ لا تنبى 
المشاحنات التركية ‏ الأوروبية المتواصلة بعناد حول الهواجس و 
والاضطرابات الكردية وتحدي الإسلام السياسي» GL‏ خير فيما يخص التعاون 
في قضايا معينة مثل توزيع المياه في حوضَّيْ الفرات ودجلة» أو الخلافات مع 
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أرمينيا حول ناغورنو قره باغ . وقد سبقت الإشارة إلى الموقف الأوروبي 
المناقض لموقف تركيا من النزاعات الدائرة حول قبرص وبحر إيجة. لا يمكن 
لهذا كله Y‏ أن يقود إلى استنتاج يقول إن توجّه أنقرة نحو التحالف ينطوي على 
aby‏ يكاد أن يكون حصرياً» نحو الولايات المتحدة» طوال بقاء واشنطن» 
كلاماً على الأقل» داعمة لمصالح تركيا في مسائل الأمن القومي الحاسمة . 


أما انخراط تركيا بصفوف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تضم 
خمساً وخمسين دولة من الولايات المتحدة إلى روسياء فنجده أقل انسحاقاً 
تحت وطأة مثل تلك المسائل المعقدة والصعبة» من عضوية الناتو. ففي هذه 
المنظمة (OSCE)‏ تتمتع تركيا بالعضوية الكاملة وتشارك بنشاط في فعاليات معيّنة 
مثل عمليات حفظ السلام في ناغارنو قره باغ » أو مفاوضات فييناء حول تعديل 
معاهدة تقليص القوات التقليدية في أوروبا. 

غير أن تركيا تواجه بعض المشكلات مع نشاطات تحديد معايير المنظمة 
وبناء قواعدهاء فيما يخص حماية حقوق الإنسان والأقليات» في المنظومة 
الأوروبية السياسية والأمنية . وقد نجحت» بالتعاون مع دول أوروبية أخرى» في 
الحيلولة دون صدور بعض النتائج الأبعد أثراً عن مؤتمري منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا في كل من كوبنهاغن وموسكو. ولكن ما لا يحتمل أي 
شك هو أن أنقرة مستعدة لدعم مهمات المنظمة وجهودها الرامية إلى استعادة 
الاستقرار والأمن» وأنظمة القانون والديمقراطية الناجحة في يوغسلافيا السابقة» 
أو في ألبانيا. l‏ 


لعل المشكلات الأهم التي تنطوي عليهاء من منظور أنقرة» عملية 
المشاركة في الصرح الأمني المتطور لأوروبا هي تلك التي تبرزها العلاقة غير 
الواضحة مع إطار السياسة الأمنية الناشىء والمتطور حول الاتحاد الأوروبي بعد 
إصلاحه وتوسيعه. ينطوي اتحاد أوروبا الغربية والسياسة الخارجية والأمنية 
المشتركة (CFSP)‏ التابعة للاتحاد الأوروبي على أهمية OP Lae‏ 
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أوائل عقد التسعينيات بدا اتحاد أورويا الغربية موشكاً على أن يصبح أكثر 
أهمية في مجال السياسة الأمنية الأوروبيةء جراء إقدام الاتحاد الأوروبي على 
اتخاذ قرار يقضي بتبني المنظمة؛ بوصفها نواة تطلعاته على صعيد سياسته 
الخاصة في مجالات الأمن والدفاع عن طريق تحويل عضوية اتحاد أورربا 
الغربية (WEU)‏ إلى أحد شروط عضوية الاتحاد OP gy NI‏ غير أن 
التطورات سارت في انجاه مختلف بعض الشيء» بعد سلسلة الأزمات التي 
تفاقمت في يوغسلافيا السابقة» وما أعقبها من خيبة أمل بشأن سياسة أورربا 
الأمنية الحقيقية وقدراتها الدفاعية الفعلية. جاءت الأحداث لتؤكد أهمية أمريكا 
وضرورة مساهمة الناتو في شؤون أوروبا الأمنية. ومع قرارات اجتماع مجلس 
شمال الأطلسي ببرلين في حزيران/ يونيو سنة 661996 لتشكيل قوات مهمات 
مشتركة (0317”5©) وإقرار الهوية الأو روبية للأمن والدفاع في إطار الناتوء 
تضاءلت أهمية دور اتحاد أوروبا الغربية (WEU)‏ في الشؤون الأمنية الأوروبية 
كما تراجع احتمال اندماجه اللاحق بالاتحاد الأوروبي °9 , 


وانطلاقاً Lal‏ من قَدْر معيّن من الحرص الأمريكي على وجود سياسة 
أمنية أوروبية معززة» تقرر تحويل اتحاد أوروبا الغربية إلى ركيزة الناتو الأوروبية 
وربطه أيضاً بالاتحاد الأوروبي» وصولاً إلى إيجاد مثلث مؤسساتي للسياسة 
الأمنية في أوروبا. غير أن قضايا مهمة معيئة بقيت دون حل» خصوصاً قضية 
مضمون العلاقة بين اتحاد أوروبا الغربية (WEU)‏ والاتحاد الأوروبي (BU)‏ 
حسب ما جاء في معاهدة (ماستريخت) وتأكد لاحقاً بمعاهدة (أمستردام) . 


وعلى أية حال» فإن اتحاد أوروبا الغربية شهد منذ أواسط التسعينيات 
نمواً BY‏ للنظر على الصعيدين المؤسساتي والتنظيمي. زاد عدد الأعضاء إلى 
عشرة بعد ضم اليونان. وجميع أعضاء اتحاد أوروبا الغربية هم أعضاء في كل 
من الاتحاد الأوروبي والناتو أيضاً. أضف إلى ذلك أن مجموعة «الأعضاء 
المرشحين» الستة هذه: (إيسلنداء النرويج» تركياء جمهورية التشيك» بولونياء 
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وهنغاريا) هم أعضاء في الناتو ولكنهم ليسوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وبهذا التمييزء فإن الاتحاد الأوروبي كرر» كما ترى أنقرة» «الخطيئة التاريخية 
المتمثلة بتفضيل اليونان على تركيا. . . وفي مجال الأمن والدفاع الأكثر 
حساسية هذه OG pM‏ 


أضف إلى ذلك» LS‏ خمسة «مراقبين» أعضاء في الاتحاد الأوروبي 
ولكنهم فضلواء لأسباب سياسية» أن لا يكونوا أعضاء كاملي العضوية في اتحاد 
أوروبا الغربية : النمساء الدنمارك» فنلنداء إيرلنداء والسويد. ونتيجة للانفتاح 
العام على الشرقء فتح اتحاد أوروبا الغربية باب الزمالة أمام فريق أوروبي 
شرقي مؤلف من عشرة «شركاء مرشحين» في سنة 1994م: (بلغاريا؛ جمهورية 
التشيك» أستونياء المجرء لاتفياء لتوانياء بولونياء رومانياء سلوفاكياء 
وسلوفيئاء منذ سنة 1996م). وقد تم نقل التشيك» والبولونيين» والهنغاريين 
إلى وضعية الأعضاء المرشحين بعد حصولهم على عضوية الناتو. إن كثرة عدد 
الأعضاء في اتحاد أوروبا الغربية تجعل هذه المنظمة المنبر الوحيد القادر على 
تمكين جُل الدول الأوروبية» ذات الهواجس الأمنية المشتركة» من الاجتماع 
ومن مناقشة هذه القضايا دون حضور أي من الولايات المتحدة أو روسيا. 

جرى استكمال النمو الخارجي بتنوع تنظيمي داخلي» وبمضمون أقوى 
على الصعيدين السياسي والعملياتي. أما الهدف الأصلي المتمثل بتقديم 
مساعدة دفاعية جماعية إلزامية إلى الأعضاء فقد جرى استكمال ذلك بما عرف 
باسم مهمات بطرسبرغ في حزيران/ يونيو سنة 1992م. وهي تتضمن مهمات 
الإنقاذ الإنسانية وحفظ السلام والواجبات القتالية في إدارة الأزمات» بما فيها 
تعزيز السلام حيثما يعتبر الأمن الأوروبي معرضاً للخطر. ذلك هو الإطار الذي 
يجب استخدام قوات المهمات المشتركة التابعة للناتو فيه أكثر الأحيان. 

غير أن القُدْرات السياسية والعملياتية الزائدة زيادة ملحوظة لاتحاد أوروبا 
الغربية لم تفد في تحريره من نقاط ضعفه الرئيسية» إذ بقيت عاجزة عن تشكيل 
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منظمة مستقلة للسياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية تحل محل الاعتماد القوي 
على الموجودات العسكرية الأمريكية للقيام بعمليات كبيرة» ولا سيما خرج 
أوروبا. وبالتالي» OP‏ مساهمة اتحاد أوروبا الغربية في شؤون أوروبا الأمنية 
ستبقى محدودة إلى زمن بعيد» حتى إذا كانت الدول الأعضاء مستعدة لتحمل 
الأعباء المالية والسياسية الضرورية اللازمة للتغلب على النواقص cope gel‏ 
وهي تبدو غير مستعدة لذلك. 

إذن» هناك أسباب كثيرة تدعو للاعتقاد Ob‏ السياسة الأمنية الأوروبية» لن 
تتحوّل إلى فعل حقيقي» دون إشراك الولايات المتحدة إلى أوقات متقدمة من 
القرن الحادي والعشرين. ومن شأن ذلك أن يعني أن الناتو سيبقى» slice‏ 
المنظمة التي تتخذ القرارات السياسية والعملياتية المهمةء المتعلّقة بهموم أوروبا 
OPEN‏ وما الحرب في كوسوفا وحولهاء إلا تأكيداً صريحاً لصحة هذه 
sill‏ 

تتمتّع تركيا بوضعية العضو المرشح ذ في اتحاد أوروبا الغربية» Eddy‏ حتى 
الآنء عر a‏ عشي لادلا بسبب عدم عضويتها في الاتحاد 
RR aaa‏ غير أنها (Gas‏ بوصفها عضواً مرشحاًء بجميع إمكانيات 


(*) تشكل قصة «قوة الإنقاذ التي شُكُلت في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 661998 لاحتمال التيام 
بإنقاذ مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بكوسوفاء مثالاً صارخاً . فعلى الرغم من أنها 
امتّدحت في البداية بوصفها القوة والمهمة العسكرية «الأوروبية الوحيدة؟ في سياق إدارة صراع 
عنيف محتدم في أوروباء لم يكن إيجادها إلا نتيجة واضحة من نتائج دبلوماسية أمريكية 
متشددة مع ميلوسوفيتش» ومحصلة سلسلة طويلة من المناقشات والقرارات التي جرت حصراً 
داخل مؤسسات الناتو. وبالتالي» OB‏ المهمة كانت خاضعة لتوجيه قيادة الناتو العسكرية 
وقيادتها السياسية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 

(ew)‏ هذا الوضع أوجده إعلان بطرسبرغ لمجلس وزراء اتحاد أورويا الغربية في حزيران/ يونيو سنة 
2م من أجل دول الناتو الأوروبية التي لم تكن أعضاء في الاتحاد الأوروبي» وجرى 
تحسينه ب«إعلان کیرتشبرغ؟ في أيار/ مايو سنة 1994م. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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المشاركة في فعاليات اتحاد أوروبا الغربية» بدءاً بالاجتماعات التي تُعقد مرة كل 
أسبوعين للسفراء الثمانية والعشرين» وإرسال خمسة ضباط عاملين إلى خلية 
التخطيط للدفاع» وانتهاءً بمشاركة البرلمانيين الأتراك في جمعية اتحاد أوروبا 
الغربية التي تجتمع مرتين في السنة. لعل الاستثناء الوحيد» على أهميته» هو 
الاستبعاد من صنع القرار في مجلس اتحاد أوروبا الغربية» ومن بند الدفاع 
الجماعي في معاهدة اتحاد أوروبا OPES BI‏ أما مشكلة الصراعات العسكرية 
الممكنة» بين تركيا واليونان» التي هي عضو كامل في اتحاد أوروبا الغربية» فقد 
تم حلها بقرار قضى بعدم تطبيق بند الدفاع الجماعي على الصراعات الناشئة بين 
أعضاء الناتو. 


وهناك خلاف آخر حول ضم تركيا إلى آلية صنع القرار في اتحاد أورويا 
الغربية بشأن التنشيط اللاحق لقوات المهمات المشتركة تم التغلب عليه أيضاً. 
فطوال بقاء هذه القوات معتمدة على موجودات الناتو؛ كانت تركيا ستشارك 
مشاركة كاملة في عملية اتخاذ القرار من جانب أوروبا OPE A‏ ومهما يكن 
فإن هذا الخلاف الناشىء عن اعتراض اليونان الأولي على مشاركة تركيا لا 
يشكل مشكلة جوهرية؛ بل أميل إلى أن يكون ذا طبيعة سياسية حول وضع تركيا 
بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى. ليس ثمّة إلا القليل جداً من الحالات 
التي تكون فيها مشاركة الولايات المتحدة في قرارات قوات المهمات المشتركة 
غير واردة» OY‏ معظم موجودات الناتو اللازمة لهذه القوات هي موجودات 
أمريكية . وفي هذه الحالات لن تكون سلطة اتخاذ القرار الفعلية في منابر 
وهيئات اتحاد أوروبا الغربية . 


غير أن تركيا بادرت» في الأشهر التي سبقت اجتماع قمة الذكرى السنوية 
للناتو في واشنطن في نيسان/ أبريل سنة 1999م» إلى casts!‏ مرة أخرى» على 
ضرورة موافقتها الصريحة على أي قرار يتخذه مجلس الناتو حول استخدام 
موجودات الحلف لأغراض أوروبية. أصرّت أنقرة على إدخال تعديل في لغة 
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المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو» حيث يتم الاعتراف ضمناً بهذا الحق عبر 
اعتماد أسلوب اتخاذ قرارات التحالف القائم على النظر في القضايا كلاً على 
Pa‏ أضف إلى ذلك أن الدبلوماسيين نجحوا في تميبع فقرة في إعلان 
واشنطن الصادر عن رؤساء الدول والحكومات حول دور أوروبي أكثر استقلالاً 
في الدفاع“ . وفي المناسبتين» كلتيهماء حاولت أنقرة وقف ما اعتبرته 
استبعاداً متزايداً لتركيا من الهوية الأمنية والدفاعية الأوروبية الناشئة» أي من 
ميدان آخر مهم من ميادين التطور السياسي الأوروبي. 

ومع ذلك فإن المشكلات الحقيقية» بالنسبة إلى تركياء سوف تنبغق من 
وضعية عضويتها الترشيحية في اتحاد أوروبا الغربية» إذا ما توفرت إمكانية 
التحقق لخطط تقضي بإجراء عملية دمج بين هذه المنظمة والاتحاد الأوروبي. 
وثمّة نقاش جاد لمثل هذا التطور قد بدأ مع اجتماع المجلس الأوروبي في مدينة 
كولون في حزيران/ يونيو سنة 1999م . فهذه القفزة باتجاه إيجاد مركز صنع 
قرار مستقل لسياسة أمنية ودفاعية أوروبية في إطار الاتحاد الأوروبي» كانت قد 
أصبحت ممكنة لحصول تغيير في الموقف البريطاني كانت قد بدأته حكومة 
طوني بلير العمالية9, ولكن تحقيق مثل هذه الأفكار على أرض الواقع» مثله 
مثل الضم اللاحق لاتحاد أوروبا الغربية إلى مؤسسات السياسة الخارجية 
والأمنية المشتركة التابعة للاتحاد الأوروبي» سوف يتطلّب وقتاًء نظراً للخلافات 
الكبيرة التي ما تزال قائمة بين الدول الأعضاء في هذا POSEY‏ وستنشأ 
مشکلات» حتى أكبر من ذلك» إذا FL‏ حل اتحاد أوروبا الغربية وجرى إدماج 


(8) في آذار/ مارس سنة 1997م» أطلقت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا واللوكسمبورغ 
مبادرة مشتركة لتحقيق نوع من الدمج التدريجي لمنظمتي اتحاد أوروبا الغربية (WEU)‏ 
والاتحاد الأوروبي (EU)‏ عن طريق تقديم وثيقة إلى المؤتمر المشترك للحكومات تدعو إلى 
إعادة النظر بمعاهدة (ماستريخت). قوبلت الوثيقة بمعارضة قوية من جانب الدول المحايدة 
الأعضاء في الاتحاد. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


تركيا في منظومة الأمن الغربية: مصدر قوة أم مكمن ضعف؟ 369 


صلاحياتها ES‏ بالاتحاد الأوروبي. وفي تلك Sed‏ فإن مسألة ما سيحدث 
لأعضاء أسرة اتحاد أوروبا الغربية الذين لا يتمتعون بعضوية الاتحاد الأوروبي 
الكاملة» سوف Chas‏ حلاً دون GLE‏ المزيد من الصدوع الأعمق في صرح 
أوروبا الأمني. 


يبدو الاتحاد الأوروبي مستعداً للتحرك في ذلك الاتجاه» لأنه مدفوع 
بالدول الأعضاء الثلاث الأكثر أهمية» ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى . إذا كان 
اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل اتحاد أوروبا الغربية لن يعود من صلاحيات 
مجلس هذه المنظمة» بل من اختصاص اجتماع مجلس وزراء الاتحاد 
الأوروبي» في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP)‏ فإن الأمور 
ستكون مختلفة. وقد بادر مجلس وزراء اتحاد أوروبا الغربية» في محاولة منه 
لتبديد المخاوف المتزايدة» إلى الإعلان» في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1995م» 
عن أن «مشاركة الأعضاء المرشحين في التطوير اللاحق للهوية الأمنية والدفاعية 
الأوروبية سيتم الحفاظ عليهاء بل وتحسينهاء مقارنة بوضعها الحالي من خلال 
اعتماد تدابير مناسبة تضمن انخراط هؤلاء وارتباطهم بالسياسة الدفاعية والأمنية 
المشتركة (CFSP)‏ «لدى حصول عملية دمج كاملة لاتحاد أوروبا الغربية في 
إطار السياسة الدفاعية والأمنية المشتركة»”“ . 


مهما يكن» فإن كيفية اجتراح مثل هذه «التدابير المناسبة» لتأمين المصالح 
السياسية dey tall‏ للأعضاء المرشحين في اتحاد أوروبا الغربية فيما يخص 
المشاركة الكاملة في جميع نشاطات هذه المنظمة ذات العلاقة» تبقى غامضة؛ 
في ضوء رفض الاتحاد الأوروبي القاطع للسماح لغير الأعضاء بالمشاركة» حتى 
ولو بصورة جزئية› في آلية صنع القرار لديه. . وهو أمر من شأنه أن يكون أكثر 
صعوبة» حسب أقوى الاحتمالات» بالنسبة إلى تركياء نظرا oyi‏ أثينا شديدة 
الحرص على الاحتفاظ بميزتها السياسية في عرقلة اندماج أنقرة بالاتحاد 
الأوروبي. غير أن من شأن الاكتساب اللاحق لعملية الارتباط بالسياسة 
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الخارجية والأمنية المشتركةء إضافة إلى عضوية اتحاد أوروبا الغربية والاتحاد 
الأوروبي بموجب اتفاقية أنقرة لسنة 1963م» حسب أقوى الاحتمالات؛ أن 
يعتبره الأتراك برهاناً آخر على عدم رغبة أوروبا في قبول تركياء قبولاً كاملا 
داخل صفوفها. 

في ظل مثل هذه الظروف لا يمكن أن نتوقع من أعضاء اتحاد أوروبا 
الغربية المرشحين أن يذعنوا آلياً لقرارات سياسية تم اتخاذها دون مشاركتهم . 
وفي حال حدوث ذلك» يبقى سؤال ما إذا كانت أنقرة ستستخدم حق النقض 
(الفيتو) الذي Eat‏ به في المجلس الأطلسي إذا بات استخدام قوات المهمات 
المشتركة لأغراض اتحاد أوروبا الغربية مطلوباًء أو مطروحاً. لقد سبق لها أن 
هدّدت باستخدام هذا (الفيتو) في أثناء المناقشة التي دارت حول انضمامها 
الكامل إلى آلية صنع قرار اتحاد أوروبا الغربية بشأن أي نشر لاحق لقوات 
المهمات المشتركة» هذا الانضمام الذي حاولت اليونان تعطيله والحيلولة درن 
Was‏ 


قد تبرز مشكلة أخرى من احتمال حصول بعض دول أوروبا الوسطى 
والشرقية على عضوية الاتحاد الأوروبي قبل تركيا. ولأن جميع أعضاء الاتحاد 
الأوروبي الجدد هؤلاء سيصبحون آلياً مؤهلين لاكساب فة ladi lei‏ 
الغربية أيضاًء ومعظمهم سيطلبون الحصول عليهاء فإن بعض أعضاء حلف 
وارسو السابق» سيجري تفضيلهم في شؤون أوروبا الأمنية على حليف عتيد 
وعريق في الناتو. إن التصورات التركية التي تقول OL‏ الأوروبيين فقدواء منذ 
انتهاء الحرب الباردةء اهتمامهم السياسي بحليفتهم [تركيا] ستكون قد تأكدت 
صحتها. ومن غير الممكن» لضم هذه الدول إلى الناتو» أن يخفف من الاستياء 
التركي . 


هذه التأمّلات. التي ما زالت حتى اللحظة OEE‏ مجرّدة؛ LS‏ الضوء 
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على حقيقة وجود جملة من العوائق الجدية والحقيقة الناجمة عن قدر معين من 
تهميش تركياء على الطريق المفضية إلى صرح أمني أكثر إتقاناً لأوروباء كما 
تشير إلى وجود بعض الأخطاء الفكرية الجدية في المفاهيم . إذا بادر الأوروبيون 
إلى أخذ استراتيجيتهم القاضية باستكمال الصرح الأمني الأوروبي المسعقر 
بجوار إقليمي مستقر على الصعيدين السياسي والاقتصادي» Ob‏ تركيا وعلاقاتها 
المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي يجب إدخالهما في المخطط . 


ورداً على ذلك يتعيّن على تركيا أن تطلق حواراً داخلياً جدياً حول 
إيجابيات وسلبيات اندماجها بأوروبا في الشؤون الأمنية والدفاعية خارج عضوية 
„pei‏ من شأن مثل هذا الاندماج أن يتطلب من أنقرة أن تتخذ موقفاً أكثر 
اتصافاً بالصفة «الأوروبية» من LLAS‏ الدفاع والأمن. سيتعين غلى أنقرة أن تقرر 
المدى الذي هي مستعدة أن تبلغه على صعيد التوفيق بين تصورها للتهديد 
والخطر القوميين وبين الآراء الأوروبية السائدة حول قضايا ihu‏ مثل: 
الاضطرابات الكردية» أو الإسلام السياسي» أو العلاقات مع أرمينياء أو عملية 
اقتسام المياه في الشرق الأوسط. سيكون الشعب التركي ساذجاً إذا افترض أن 
تحالفاً أقوى مع. أو حتى اندماجاً كاملاً بعنصر الصرح الأمني الأوروبي الجديد 
العائد للاتحاد الأوروبيء سيتمخضء UST‏ عن قبول وجهات نظر تركيا حول 
جملة هذه القضايا ووضعها على ples‏ أولويات التخطيط المستقل للأمن والدفاع 
الأوروبيين . 

وهكذاء فإن تركيا من جهة وحلفاءها وشركاءها الأوروبيين من الجهة 
المقابلة»؛ مرشحة للإفادة من الشروع جدياً بالتصدي لمسألة ضم تركيا إلى 
الصرح الأمني الأوروبي الجديد. ومن شأن هذا أن يساعد أيضاً على توضيح 
مكان هذا البلد وموقعه في التحالف الأطلسي على المدى الأطوال. وبالنسبة 
إلى الأوروبيين» OP‏ من الواجب أن يكون واضحاً أن التخطيط الكافي لأمن 
أوروبا سيبقى متعذراً ما لم يتم التوصل إلى حل لوضع تركيا. ولا بد لأنقرة» 
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بالمقابل» من أن تدرك أن الانضمام إلى الصرح الأمني الأوروبي ينطوي على 
مضاعفات وتبعات أبعد مدى من مجرد عضوية الاتحاد الأوروبي. وكما هي 


الحال في جميع الأمور السياسية» ليس ثمّة أية صيغ سحرية لحل المشكلات 
الأمنية المعقدة. 


الجزء الثالث 


سياسة أوروبا وأمريكا تجاه تركيا 


منذ أواسط عقد الثمانينيات ظلّت تركيا إحدى أكثر القوى السياسية أهمية 
في محيطها. كانت قد خلعت ثوب الدولة النامية والتحقت بركب البلدان التي 
تعتبر أسواقاً ناشئة. كان اقتصادها قد انفتح على المنافسة الدولية وحقق إحدى 
أكثر وتائر التمو إثارة بين الدول المنضوية تحت مظلة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (OECD)‏ وهي تتوفر على جميع الطاقات التي تمكنها من الاستمرار 
في هذا الاتجاه شرط بقاء القدرة على إدامة الإطار السياسي المستقر الضروري 
للتنمية الاقتصادية وتحسينه موجودة . 

على الصعيد السياسي تبرز تركيا بوصفها أحد النماذج القليلة للدول 
الديمقراطية بين بلدان العالم الإسلامي. فهي» في محيطهاء بين تلك الدول 
ذات التجربة الأعرق والأطول عمراً في الديمقراطية. غير أن ديمقراطية تركياء 
حين يتم 0555 بالمعايير الأوروبية» ما زالت تعاني من نواقص لا يستهان بهاء 
نتيجة ثقافة سياسية تتميز بقيم المجتمع المغلق PGS,‏ ومنذ أواسط 
التسعينيات باتت مسيرة التطور الديمقراطي التركية شبه متوقفة؛ وقد ساهمت 
كل عوامل عدم الاستقرار الحكومي» والسياسات الحزبية الأنانية» ونمو 
الإسلام السياسي» إضافة إلى إعادة تأكيد العناصر القومية والتسلطية 
(الدكتاتورية) للكمالية (نسبة إلى مصطفى (JLS‏ في هذا الركود والاستنقاع . 
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إذا ما أمكن chat‏ على هذه العيوب» فإن عملية السير Lb‏ على طريق اندماج 
البلد بصرح سياسي أوروبي جديد ستكون قد باتت أسهل بكثير. 


تأتي ردود تركيا على التحديات الجديدة التي تواجههاء على الصعبدين 
الخارجي والأمني» على شكل مبادرة النخب إلى إبداء قَدْر أكبر من الوعي 
لقدرات البلد الكامنة في مجال التأثير على التطورات السياسية الجارية في 
مناطق ذات أهمية حاسمة مثل القفقاس» والشرق الأوسطء والبلقان» وإقليم 
البحر الأسود. ولعل الأهم من ذلك هو التصميم السياسي المتنامي لدى قادة 
تركيا على الارتقاء إلى مستوى التصدي لهذه التحديات والإمساك بالفرص 
المتاحة لتعزيز نفوذ البلد السياسي في المنطقة©. وقد تم تسليط الضوء على 
هذه الحقيقة بشكل خاص من قبل رئيس الوزراء بولنت أجويد في برنامج 
حكومة الأقلية التي WIRE‏ حزبه» ولم تدم Saye‏ في كانون الثاني/ بناير 
سنة 1999م. لقد حرص هذا البرنامج» في الجزء المخصص للسياسة 
الخارجية» على مناقشة دور تركيا السياسي في المنطقة. وما لبث هذا التأكيد 
أن تكرر في البرنامج الحكومي لحكومة أجويد الائتلافية ذات الأحزاب 
الثلاثة التي تشكلت غداة الانتخابات المبكرة في نيسان/ أبريل سنة £71999 
حيث قيل: 

لقد أصبحت أهمية تركيا ووزنها الاستراتيجيين التقليديين أكثر بروزاً بما 

لا يقاس نتيجة جملة التطورات الأخيرة المتلاحقة في كل من CO‏ 

والقفقاس» وآسيا الوسطى» والبحر الأسود» ومنطقة البحر الأبيض 

المتوسط» والشرق الأوسط. باتت تركيا اليوم اللاعب المفتاحي في 

هذا المحور الذي يمكن أن نطلق عليه اسم عملية ND‏ (بمعنى 

إضفاء الصفة الأوروبية ‏ الآسيويةء الأوراسية على العالم). إن 

حكومتنا tat‏ على الإفادة من الفرص والمسؤوليات التي ينطوي 

عليها هذا الوضع الذي يتمتع به بلدنا لصالح أمتنا ودولتنا© . 
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ونظراً لأن هذه الحكومة ذات أكثرية عريضة في البرلمان» فإن بيانها عن 
أهداف تركيا على صعيد السياسة الخارجية يمكن اعتباره ممثلاً للموقف السائد 
بين صفوف صانعي القرار السياسي في البلاد. 

غير أن الصعوبات الداخلية التي شهدتها السنوات السابقة هي الأخرى 
تركت بصماتها الواضحة على سياسة البلاد الخارجية؛ فالشجارات المتواصلة 
بين الأحزاب العتيدة لتيار الوسط السياسي والنفوذ المتنامي للقوى الإسلامية 
تضافرا وحالا دون تطوير استراتيجية قومية كبرى لسياسة تركيا المستقبلية على 
الصعيدين الخارجي والأمني . فالإسلاميون يؤيدون سياسة خارجية ذات قاعدة 
قومية تميل إلى تفضيل قيام علاقات أوثق مع العالم الإسلامي» دون نجاح يُذكر 
حتى الآن. أما القيادة السياسية والعسكرية في أنقرة» فنجدها متأرجحة بين É‏ 
أكبر من التأكيد على تطوير قدرات تركيا وتوجهاتها بوصفها دولة قوية لا تهتم» 
في المقام الأول؛ إلا بمصالحها القومية وأهدافها السياسية من جهة» والسعي 
الأكثر تقليدية إلى ربط البلد بشبكة من التحالفات السياسية من الجهة المقابلة . 
تبقى العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي العامل 
المتغير الحاسم . غير أن التطورات على ذلك الصعيد تتعرض SS‏ كبير من 
الإعاقة والتعطيل جرّاء عجز تركيا عن دفع عجلة مسيرتها الديمقراطية إلى 
الأمام . 


الفصل الثالث عشر 
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cis‏ الاعتبارات الاستراتيجية مهيمنة على السياسات الأوروبية 
والأمريكية تجاه تركيا منذ الحرب العالمية الثانية . وقد أفادت علاقات تركيا مع 
شركائها الغربيين من موقعها. بقيت المصالح والتوجُهات الأمنية العالمية أو 
الإقليمية للولايات المتحدة وأوروبا الغربية» لا مشاعر الصداقة وجملة المصائر 
والقيم والإيديولوجيا المشتركة» كما يحلو لكثيرين من الأتراك أن يرواء القوة 
المحركة للسياسة الغربية . 

خلال سني الحرب الباردة كان تزاوج المصالح الأوروبية والأمريكية الي 
العلاقات مع تركياء أقوى مما هو عليه منذ التغيّرات التي شهدتها الساحة 
السياسية الدولية أوائل عقد التسعينيات. ما لبث تقارب المصالح الأوروبية 
والأمريكية المرتبط بالناتو أن أخلى مكانه لسياسات أكثر تمايزاً. ليست تركياء 
في نظر الأمريكيين» إلا إحدى أدوات احتواء إيران والعراق» وتدعيم عملية 
السلام المحتضرة في الشرق الأوسط عن طريق توسيع التعاون التركي - 
الإسرائيلي» ومراوغة روسيا وإيران والالتفاف حولهما في عملية إيصال 
الكميات الكبيرة من ثروات آسيا الوسطى الطاقية إلى الأسواق» وغيرها من 
المصالح الاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة. أما بالنسبة إلى الأوروبيين» 

376 
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Of‏ العلاقات مع تركيا حافظت على قيمتهاء ولكنها بقيت محددة بعبارات أعم 
وأقل دقة» مثل اضطلاع البلد بوظيفة po‏ مع العالم الإسلامي أو مع آسيا 
الوسطى» أو بمهمة الحاجز المانع ضد pig‏ الأصولية الإسلامية المهدّدة . ولم 
يكن هذا إلا إحدى نتائج الطريقة الموازية من حيث الغموض التي يميل 
الأوروبيون إلى اعتمادها في تحديد مصالحهم الأمنية بعبارات أكثر تعميماً مثل : 
الاستقرارء والازدهار» والسلام في أوروبا والجوار. 


العلاقات الأمريكية ‏ التركية: هيمنة المصالح الاستراتيجية 

تعرّضت العلاقات الأمريكية - التركية للاختبار في عدد من القضايا التي 
تركت لدى كل من الطرفين أسئلة معلّقة حول النوايا السياسية للطرف الآخر. 
خلال الحرب الباردة كان هدف التحالف واضحاً Ware‏ بتشكيل جبهة مشتركة 
ضد الاتحاد السوثيتي . غير أن ذلك لم JAE‏ دون تعرض العلاقات لأزمات 
Mils‏ لعل الأحداث الأهم كانت تلك المتمثلة برسالة ليندون جونسون في 
سنة 1964م التي تضمّنت تحذير الرئيس الأمريكي للحكومة التركية من مغبّة 
غزو قبرص» وحظر توريد الأسلحة الذي فرض على تركيا بين سنتَيْ 1975 
,91978« رداً من جانب أمريكا على غزو شمال قبرص واحتلالها في صيف سنة 
4م . ولأن مصير القبارصة الأتراك قضية قومية ووطنية لا تحتمل النقاش في 
تركياء فقد شعر الأتراك بأنهم حُذلوا من جانب حليفهم الأمريكي» مما أدّى إلى 
إلحاق أضرار كبيرة بالتعويل التركي على الأمريكيين©. 

بات أنقرة أكثر ميلاً إلى اعتبار السياسة الأمريكية نحوها تعبيراً عن 
مصالح قوة عظمى أنانية أكثر من كونها تجسيداً لأي التزام صادق وأمين بالدفاع 
عن أبرز وأهم مصالح تركيا القومية. وبالفعل» فإن الإدارات الأمريكية 
المختلفة» ناهيك عن الكونغرس» ظلت تميل إلى اعتبار مساهمة تركيا في 
التحالف الأطلسي تجسيداً J‏ 
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وظيفة قيمتها الاستراتيجية [التي] لم تتمكن» بحد ذاتهاء من ملامسة 

أي وتر عميق داخل جمهور الولايات المتحدة ومؤسساتها التمثيلية: 

داخل الكونغرس الأمريكي تحديداً. خلافاً لحال أكثرية حلفاء الولايات 

المتحدة الآخرين» ليست لتركيا أية روابط ثقافية أو تاريخية أو عاطفية 

أد إيديولوجية أو حتى اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة تستطيع 

توظيفها في سبيل تدعيم موقعها©. 

ينطوي هذا الوضع على قيمة ملتبسة على صعيد إدارة العلاقات التركية - 
الأمريكية . فمن جهة ليس ثمّة ما يدعو أنقرة إلى التأثير على الجمهور الأمريكي 
أو إقناعه بصحة هذه السياسة الأمريكية أو تلك» فيما يخص الشؤون التركيةء 
لأن هذا الجمهور ليس مهتماً بمثل هذه القضايا أو مطلعاً عليها. يتعين على 
القادة السياسيين NSM‏ أن يكتفوا بالتركيز على صانعي القرار السياسي 
الأمريكيين» على طبقة سياسية تتخذ من واشنطن مقراً لهاء وتضم حلقة غير 
واسعة من صانعي القرارات السياسية» وقادة الفكرء في كل من الإدارة 
والكونغرس ووسائل الإعلام . 

ومن جهة أخرىء تكاد إثارة التأييد (أو الرفض) الشعبي والجماهيري أن 
تكون متعذرة بالنسبة إلى أي تدبير سياسي مرتبط بالعلاقات الأمريكية ‏ التركيةء 
فعمليات صياغة السياسة والخطط وصنع القرارات» تبقى محصورة في دائرة 
صغيرة سريعة SW‏ في الغالب» بالمصالح العرقية (الإثنية) المنظمة. لا تبادر 
مجموعتا الضغط السياسي: اليونانية والأرمنية (اللوبيان اليوناني والأرمني)» 
مغلا إلى shes‏ ضة إجراءات الولايات المتحدة السياسية التي تكون في صالح 
تركياء عادة» من منطلقات جوهرية؛ بل بالاستناد إلى انتماءيهما العرني 
(الإثني) ‏ القومي فقط . وبالتالي؛ فإن علاقات تركيا المتعثرة مع بعض الدول 
المجاورةء تنعكس على علاقاتها مع الولايات المتحدة عبر تشغيل الآلة 
السياسية الأمريكية . 


بذلت أنقرة جهوداً كبيرة في سبيل إيجاد جماعة ضغط (لوبي) موالية 
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لتركيا في واشنطن. تمخّضت هذه الجهود عن نتائج ملتبسة. فقد بذل بعض 
كبار الدبلوماسيين السابقين والساسة البارزين جهودهم القصوى لرفع شأن 
الموقف التركي وفقاً للمكافأة التي تحصل عليها الشركات التي يعملون لديها من 
الحكومة التركية . أما المساعي التركية الرامية إلى تجنيد الجالية اليهودية المهمة 
فلم تتكلل gh‏ نجاح استثنائي. فعلى الرغم من التعاون الاستراتيجي المتنامي 
مع إسرائيل منذ سنة 661996 ظلت المنظمات اليهودية الأمريكية المتنفذة عازفة 
عن إبداء أي تأييد قوي للقضايا التركية» مع أن الدعم اليهودي لخط أنابيب باكو 
- جيحان أثار 155 من الغضب BAA‏ لدى (اللوبي) الأرمني . 


تلك هي الخلفية التي انطلق منها تطور العلاقات OFS MAS pV‏ 
CIES‏ حرب الخليج في سنة 1991م منعطفاً في العلاقة لأنها أقنعت قادة 
الولايات المتحدة بأن لتركيا قيمة استراتيجية بالنسبة إلى المصالح الأمريكية 
تحتم النظر إليها لا من خلال دورها الكلاسيكي في الناتو بل من منظور ما بات 
يعرف باسم الشرق الأوسط الأكبر. باتت تركيا تعتبرء أكثر فأكثر» مرساة 
استقرار في منطقة موبوءة بالتقلبات السريعة» ويرجى منها أن تعكس ذلك 
الاستقرار. ما لبث هذا التغيّر في التركيز أن أعطى العلاقة زخماً جديداً» ولكنّه 
جلب معه أيضاً مشكلات جديدة للسياسة الأمريكية . 


صارت تركيا تعتبر دولة محورية في عملية التنمية الجيو ‏ ستراتيجية 
لأوراسياء خصوصاً في الدول المستقلة حديثاً في الأقاليم الجنوبية من الاتحاد 
السوثيتي السابق. Lad‏ الولايات المتحدة ومعها تركيا قيام دول عَلْمَانية» 
موالية للغرب» وديمقراطية» إن أمكن» في آسيا الوسطى والقفقاس. وتقوم 
إدارة الولايات المتحدة بدعم هذا التطور عبر أشكال ثنائية من التعاون 
الاقتصادي والمعونة العسكرية من خلال برنامج الشراكة من أجل السلام للناتو. 
وتحرص تركيا Lal‏ على الانخراط بقوة داخل إطار الناتو كما طوّرت روابط 
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ثنائية مكثفة مع هذه الدول في سلسلة طويلة من القضايا السياسية» والاقتصادية 
والثقافية. لا تبدو أنقرة» ولا واشنطن» شديدة الحرص على الاهتمام بالبنية 
شبه التسلطية (نصف الدكتاتورية) للنظام السياسي في الدول المستقلة حديئاً 

تنطوي تركيا على قيمة أكبر حتى من ذلك» بالنسبة إلى المصالح 
الاستراتيجية الإقليمية الأمريكية بوصفها حلقة الوصل الحاسمة في ممر الطاقة 
من الشرق إلى الخرب» هذا المغبّر الذي تدعمه الولايات المتحدة باعتباره 
أفضل الحلول لمسألة إيصال ثروات بحر قزوين وآسيا الوسطى من النفط والغاز 
إلى الأسواق. تكمن الفكرة الاستراتيجية في منع روسيا من العودة إلى البروز 
على الساحة بوصفها القوة السياسية والعسكرية المسيطرة في المنطقة*©. ليست 
الخطة S‏ جزءً من الاستراتيجية الأمريكية المعروفة باسم الاحتواء المزدوج» 
لأنها تقوم أيضاً بالحيلولة دون تمكين إيران من تكثيف انخراطها بمخططات 
منطقة بحر قزوين الجديدة الخاصة بنقل الطاقة . 

تتطابق المصلحة الأمريكية تماماً مع مصلحة تركيا الخاصة المتمثلة 
بالرغبة في فرض نفسها كقوة إقليمية كبرى في شبكة العلاقات مع الدول 
المستقلة حديقاً. ولا سيما مع البلدان الغنية بالطاقة في المنطقة. ولحصول ذلك 
لا بد من تقليص النفوذ الروسي وكبح التطلعات الإيرانية فيما يخص مسارات 
نقل النفط والغاز. ونظراً لوزن تركيا الاستراتيجي المحدودء ob‏ تحقيق الامر 
يبقى متعذراً ما لم يتوفر الدعم الأمريكي . 

غير أن أنقرة» ربما بالغت في التعويل على المصلحة الاستراتيجية 
الأمريكية» لدى قيامها بوضع مفهوم مُقْنع لنصيبها الخاص من استراتيجية مير 
الطافة . وقع القادة السياسيون الأتراك في خطأ الاستخفاف بنفوذ شركات 
وكونسورتيومات النفط الدولية في القرارات النهائية الخاصة بتحديد مسارات 
خطوط الأنابيب. وبالتالي» op‏ أنقرة أخفقت» لبعض الوقت» في إيلاء ما 
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يكفي من الاهتمام لعملية تطوير خطة مالية test‏ لخط أنابيب باكو - جيحان» 
على الرغم من أن الجدوى الاقتصادية لهذا المقترح كانت مرشحه» بوضوح» 
oY‏ تلقى مقاومة كبيرة من جانب الكونسورتيومات . (الاتحادات المالية 
العملاقة) . 


ضاعف القادة الأتراك من تعويلهم على الضغوط السياسية في سبيل 
الوصول إلى الهدف» غير أنهم بالغوا في تقويم تأثير استغلال منظومة المضائق 
التركية للحد من حركة ناقلات النفط» ومدى نفوذ الإدارة الأمريكية وتأثيرها 
على الشركات النفطية» جنباً إلى جنب مع مدى استعداد هذه الإدارة لتدعيم 
أهداف أمريكا الاستراتيجية الإقليمية بمبالغ مالية ob‏ شأن. لم a‏ أنقرة 
cle‏ وبقدر كاف من الاهتمام» إلى تحذير واشنطن المبكر الذي نبه إلى 
ضرورة اتصاف الحل ليس فقط بالصفة العقلانية الاستراتيجية» بل وبصفة 
الجدوى الاقتصادية» وإلى أن هذا الجزء من الصفقة كان لا بد من إنجازه» في 
المقام الأول» من JS‏ الدول الإقليمية التي كان خط الأنابيب سيخترق 
أراضيها؛ ذلك هو سبب خيبة أنقرة حين واجه المشروع سلسلة من المصاعب 
الجدية أواخر خريف سنة 1998م . 

لدى النظر إلى الوراء يتضح Lal‏ أن الإدارة الأمريكية أصدرت» دونما 
قصد» رسائل سياسية غير واضحة وجُهتها إلى أنقرة حول طبيعة مساهمتها في 
تحقيق خط باكو ‏ جيحان وما كانت تتوقعه من تركيا. وجملة المضاعفات التي 
تحيط بعملية إنجاز مشروع خط الأنابيب تبين أن أشكالاً من سوء الفهم يمكن 
أن تنشأ جراء عدم LUS‏ تبادل المعلومات» على الرغم من التعاون الوثيق 
والمكثف. وهذه المضاعفات تلقي الضوء أيضاً على حقيقة أن الثقافة 
الاستراتيجية الأمريكية والتركية ومواقفهما السياسية الأوسع من القضايا الإقليمية 
ليست متطابقة تطابقاً كاملاً. 
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إذا كان مشروع خط أنابيب باكو ‏ جيحان سيتعئًّر» أو يؤجّل إلى أجل 
ليس قريباً بسبب GUT‏ التجارية غير المشرقة؛ ob‏ الإحباط التركي يستطيع أن 
يتجلى بسهولة على شكل موجة جديدة من مشاعر العداء لأمريكا. سيكون 
صعباً على قادة تركيا السياسيين» كما على الجمهور بشكل خاص» فهم حقيقة 
أن الحكومة الأمريكية بالذات بقيت عاجزة عن فرض أهدافها الاستراتيجية على 
هيئات صنع القرار في الشركات الدولية . 


على الرغم من وجود نوع من الاتفاق ظاهرياًء Ob‏ الخلافات الأمريكية - 
التركية تتجلّى» بقدر أكبر من الوضوح» في السياسة الشرق - أوسطية. تنفق 
واشنطن وأنقرة على ضرورة الحفاظ على التوازن الإقليمي الموجود وتثبيته في 
ظل سيطرة المصالح الغربية. لا بد من الوقوف في وجه صعود أية قوة إقليمية 
مهيمنة . من الضروري تقبيد انتشار أسلحة الدمار الشامل وصولاً إلى إزالتها آخر 
المطاف . ينبغي إيصال عملية السلام إلى خاتمتها الناجحة. يتعين على الجميع 
دعم فكرة إقامة شبكة إقليمية متعدّدة القوميات» تعمل من أجل AL‏ وتسعى 
إلى الاستقرار. 

غير أن السياسات التركية والأمريكية الإقليمية تتباين فيما بينهاء خارج 
دائرة هذه الأهداف العامة المشتركة. ويتجلى التباين بأوضح صوره في موقفي 
الطرفين من النظام العراقي والتعامل مع الوضع في شمال العراق. تريد واشنطن 
إزاحة صدام حسين واستخدام الجبهة الكردية المشتركة في شمال العراق لتحنيق 
ذلك الهدف . أما القيادة التركية فترغب في إبقاء العراق على حاله دون مساس » 
حتى ولو كان الثمن بقاء صدام حسين في السلطةء وفي الحيلولة دون نشوء 
كيان سياسي كردي مستقل قد يصبح مصدر عدم استقرار في المنطقة الكردية من 
تركيا نفسهاء في شمال العراق OHO‏ 


(#) تكرر ash‏ هذا عبر إعادة نشر خطة بولنت أجويد الأمنية الإقليمية المنفّحة والمرهنة في كانون 
الثاني/ يناير سنة 1999م . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وبالتالي» OB‏ التعاون التركي ‏ الأمريكي في التعامل مع العراق É‏ أكثر 
الأحيان» مصحوباً ببطانة رقيقة من عدم الثقة التركية بالدوافع الأمريكية. وما 
لبث هذا أن برز على السطح» مرّة أخرى» فى أعقاب الاتفاق بين الفريقين 
الكرديين العراقيين المتنافسين في الشمال الذي تم بوساطة أمريكية في واشنطن 
في أيلول/ سبتمبر سنة 1998م مثيراً DIG‏ كبيراً من عدم الارتياح التركي» BY‏ 
أنقرة كانت Sig‏ عن المفاوضات” . ويمكن الحكم Lal‏ على مدى عمق 
الهوة الفاصلة بين السياسات الأمريكية ونظيرتها التركية إزاء العراق» من برودة 
تصريح وزير الخارجية التركي بعد الضربات العسكرية الإنكليزية ‏ الأمريكية 
ضد نظام بغداد في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1998م. حرص إسماعيل جيم 
على مناقشة الهواجس التركية إزاء التطورات الحاصلة فيما وراء الحدود دون أن 
يعبّر عن أي Sad pai‏ الأمريكي» ناهيك عن التعاطف معه . غير أن 
الحكومة التي يقودها حزب اليسار الديمقراطي (DSP)‏ أبدى قَدْراً كافياً من 
الواقعية حين امتنع عن معارضة استخدام قاعدة إنجرليك الجوية لأغراض 
الضربات الجوية الأمريكية المتواصلة ضد محطات الرادار والطائرات العراقية 
التي تنتهك المنطقة المحظورة على الطيران في شمال العراق . 


إذا نجحت المبادرات الأمريكية الأخيرة التي انصبّت على تنظيم 
المعارضة العراقية ضد صدام حسين ولكنها تمخضت عن فوضى سياسية في 
بغداد» لعجز هذه المعارضة عن تشكيل نظام عراقي جديد قائم على الاستقرار» 
فإن أقاليم كردية منفصلة في الشمال تصبح ممكنة. ومن شأن حدوث مثل هذا 
الاحتمال أن يجعل تدخل تركيا أمراً حتمياً» Ley‏ يفضي» حسب أقوى 
الاحتمالاء إلى قلب خريطة المنطقة السياسية رأساً على عقب . وبالتالي» OP‏ 
العقل يفرض على واشنطن أن تبقى حريصة على متابعة التنسيق الوثيق مع أنقرة 
في رسم السياسة العراقية وتنفيذها وفي اجتراح فكرة واضحة عن مكان تركيا 
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ودورها في المخططات الأمريكية الخاصة بعملية إعادة البناء السياسية لعراق ما 
بعد صدام» وعن كيفية تمكينها من القيام بهذا الدور. 

تتباين السياسات التركية ونظيرتها الأمريكية تبايناً خاصاً على صعيد 
العلاقات مع إيران. فهنا تتصرف أنقرة ضد المصالح الأمريكية المعلنة حين 
تسعى إلى الحفاظ على علاقات طبيعية مع طهران» وإلى استخدام المرارد 
الإيرانية لتلبية حاجات تركيا المتنامية إلى الطاقة. من الواضح أن هذا كله 
يتضارب مع الجهود الأمريكية المتواصلة الرامية إلى عزل إيران عن ساحة 
السياسة الدولية. ليست سياسة أنقرة المتمثلة بالعلاقات الطبيعية جكراً على 
الإسلاميين الأتراك» على الرغم من أن صفقة الغاز الإيراني المدوية التي 
تراوغ» إن لم تكن تتناقض» مع قانون عقوبات إيران ‏ ليبيا (ILSA)‏ الأمريكي» 
تمّت في ظل إدارة رئيس وزراء تركياء الإسلامي نجم الدين إيربكان» زعيم 
حزب الرفاه. فجميع القوى السياسية التركية» باستثناء قيادة الجيش التي تبقى 
متحفظة إزاء col gb‏ تدعو إلى إقامة علاقات طبيعية مع الجارة الشرقية التي 
Lek Jee‏ مهماً آخر إلى منطقة آسيا الوسطى جنباً إلى جنب مع الطرق التي 
تَعْبّر الدول القفقاسية المضطربة سياسيا. 

تنطوي العلاقات الطبيعية مع إيران أيضاًء بطبيعة الحال» على خلافات 
سياسية أحياناً ونوع من التنافس فيما يخص التطورات الجارية في حوض بحر 
قزوين. ولكن مثل هذه الخلافات ليست مرشحة قط OY‏ تفضي إلى أي بَثْرِ 
jis‏ للعلاقات» أو أي أشكال احتواء أخرى تجاه إيران. ورغبة منها في 
الحفاظ على تحالفها مع تركيا في سبيل تحقيق مصالح إقليمية استراتيجية أوسع 
للولايات المتحدة» تحرص واشنطن على عدم المبالغة في الشكوى والتذمّر من 
سياسة أنقرة المستقلة مع إيران. 

وبالمثل» Of‏ الأتراك لا يعبّرون عن عدم ارتياحهم من سياسة الولايات 
المتحدة مع سورية إلا بلهجة ملطّفة. «فكثيرون من صانعي القرار [الأتراك] 
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يميلون إلى الاعتقاد Ob‏ الولايات المتحدة حريصة على كسب 5y‏ سورية 
ودعمها لعملية السلام أكثر من استعدادها لممارسة الضغط على سورية لإجبارها 
على التخلي عن رعاية العناصر المناوثة»””'". ظل النظام السوري» بنظر أنقرة» 
أكبر القوى الداعمة لأخطر تهديد داخلي تواجهه تركيا متمثلاً بحزب عمال 
كردستان (PKK)‏ الكردي. ما زالت الشكوك تراود أنقرة بشأن مدى الثقة 
بالالتزام السوري على المدى الطويل» حتى خروج زعيم حزب العمال 
(PKK) glia SU‏ في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 661998 والامتناع رسمياً عن 
دعم هذه المنظمة. 


أضف إلى ذلك أن الأوساط السياسية التركية تخشى أن تقوم أمريكا 
وإسرائيل بممارسة الضغط على أنقرة لإجبارها على تلبية المطالب السورية 
المتعلقة باقتسام مياه الفرات مقابل تخلي سورية عن منابع مياه مرتفعات 
الجولان لإسرائيل في إطار اتفاقية إسرائيلية ‏ سورية شاملة. لا تريد تركيا أن 
تُصبح ضحية العملية السلمية بتلك الطريقة طالما بقيت KAII‏ العسكرية 
والسياسية التركية مستمرة في اعتبارها لمختلف نزاعاتها مع سورية تهديداً أمنياً 
Pe‏ ومع ذلك» فإن هذه المخاوف لا تؤثر على دعم أنقرة السياسي 
القوي العام للجهود الأمريكية المبذولة في سبيل تحقيق السلام في الشرق 
الأوسط. 

أما الإحباط أو الارتياب التركيين من التحركات السياسية الأمريكية في 
الشرق الأوسطء فيجري التعبير عنهما isle‏ داخلياًء وخصوصاً في وسائل 
الإعلام» Vay‏ من إثارتهما في إطار العلاقات الدبلوماسية الرسمية أو الاتصالات 
التركية - الأمريكية غير الرسمية» حيث يكون تأكيد المصالح المشتركة والتعاون 
السياسي الفمّال سيّد P5 yl‏ يبقى مفهوم «علاقة استرا EEE,‏ 
المفضّل لوصف الروابط الأمريكية ‏ التركية . 
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ذلك هو ما يفرضه بالضرورة اعتماد تركيا المستمر على التعاون العسكري 
الأمريكي بهذا الشكل أو ذاك. وعلى الرغم من أن الصيغة التقليدية للمعونة 
العسكرية المقدّمة إلى تركياء كما وردت في اتفاقية الدفاع والتعاون الاقتصادي 
(DECA)‏ لسنة 1980م» جرى تقليصها إلى مساعدات غير ذات op cols‏ 
صفقات عسكرية لتجهيزات ومعدات أمريكية حديثة للقوات المسلحة التركية 
جنباً إلى جنب مع توريدات تجارية لأحد منظومات الأسلحة ما زالت نش 
pace‏ | مهما من عناصر الجهود التركية المبذولة لتحديث الجيش . وبطريقة 
معكوسة بعض الشيء يمكن استنتاج الأمر من الشكاوى التركية حول عدم 
تسليم البوارج الحربية والحوّامات القتالية» المتفق عليهاء بسبب معارضة 
الكوتعرس 037 القد تمخّضت الضعوبات المسعمرة الناشعة عن توريدات 
الأسلحة الأمريكية إلى تركيا عن صدور انتقادات عنيفة» لم تستبعد حتى إعادة 
النظر باتفاقية الدفاع والتعاون الاقتصادي» عن الأركان العامة PES AN‏ 


BLS موقف‎ GÜL معن من الضبابية والقموض اللذين‎ 345 603] ea 
الجيش في تركيا من العلاقات التركية  الأمريكية. على العموم» ظل الجيش‎ 
يؤيّد قيام علاقات وثيقة مع القوات المسلحة الأمريكية منذ دخول تركيا إلى‎ 
الناتو. ف «أفراد القوات المسلحة الأمريكية رفاق سلاح» بنظر الجنود الأتراك»‎ 
COBAN كما قال نائب رئيس الأركان العامة التركية تشفيك بير لدى وصفه‎ 
غير أن القادة العسكريين يدون قَدْراً أكبر من الحذر في تقويم النوايا الأمريكية‎ 
بالنسبة إلى موضوعات معيّنة مثل: الحصول على الأسلحة» الموقف السياسي‎ 
من شمال العراق» تطوير معاهدة القوات التقليدية في أوروباء أو الموقف‎ 
» السياسي من سورية. وهذا الحذر لا يمكن تخفيفه جراء كون وزارة الدفاع‎ 
. عادة» أقوى مؤيدي المصالح التركية في الإدارة الأمريكية‎ 


رغم هذه العلاقة الاستراتيجية الخاصة» بقيت السياسة الأمريكية عاجزة 
عن تبديد أخطر التهديدات الداخلية الموجّهة إلى تجانس وتناغم التحالف 
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الأطلسي» ذلك التهديد الخطير المتمثل بالصراعات التركية ‏ اليونانية في الجناح 
الجنوبي ‏ الشرقي لمنطقة الناتو. تكاد المصالحة أن تكون متعذرة طالما بقيت 
حكومة الولايات المتحدة مستمرة في اتباع سياسة تحاول إرضاء الحليفين 
كليهما. واعتماد ما يعرف بنسبة السبعة إلى عشرة التي تحدّد المساعدات 
العسكرية وتوريدات المعدات إلى كل من اليونان وتركياء مثلاً» لم يفعل شيثاً 
من أجل التغلّب على التوترات القائمة بين الطرفين» كما لم يساهم في تعزيز 
فاعلية الناتو العسكرية في المنطقة. لم يفد إلا في تهدئة «اللوبيات» المعادية 
للأتراك في الكونغرس» وفي تدعيم علاقات جِيّدة» إلى هذا الحد أو ذاك» مع 
البلدين كليهما. 


تمكنت الإدارة الأمريكية من الحيلولة دون تحوّل أي نزاع إلى اشتباكات 
عسكرية يونانية ‏ تركية خطيرة. غير أنها بقيت عاجزة عن حل جملة الخلافات 
old‏ الجذور العميقة بين البلدين» سواء على صعيد القضايا السياسية المتمثلة 
باقتسام السيادة على بحر إيجة؛ أم في ميدان المسائل الأكثر اتصافاً بالطابع 
العسكري - التكنولوجي لبنية قيادة الناتو المنطقية . فأفضل ما استطاعت واشنطن 
أن cade‏ هو إنجاز جملة من الاتفاقات الثفصيلية» إلى حدود أعلى أو أدنى» 
بين تركيا واليونان» حول السعي إلى تسوية نزاعاتهما سلمياً. غير أن تطبيق هذه 
الاتفاقات» Je‏ بطيئاً ومتعمّراً» مما أعاد البلدين» بسرعة» إلى وضع أكثر 
تهديدا. 


يمكن قول الشيء نفسه عن المحاولات الأمريكية التي استهدفت حل 
مشكلة قبرص المستعصية. وما هو أسوأ أن إدارة كلنتون عجزت عن منع 
الموقف التركي من أن يصبح متشدداً بعد إقرار الاتحاد الأوروبي إطلاق 
مفاوضات العضوية مع حكومة جمهورية قبرص (اليونانية) بوصفها الممثل 
الوحيد للجزيرة كلها. ففي حين تصر أنقرة الآن» بالتوافق الكامل مع زعيم 
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القبارصة الأتراك رؤوف دنكطاش» على الاعتراف المسبق بالجمهورية التركية 
الشمال قبرصية» كدولة ذات سيادة سياسية» إذا كانت المباحثات مع القبارصة 
اليونانيين حول الحلول الممكنة للمشكلة القبرصية BLE‏ «يبقى هدف 
الولايات المتحدة» في قبرص» متمثلاً باتحاد قائم على طائفتين وإقليمين» 9" . 

gibt‏ جمود المباحثات القبرصية وراءه خلافاً عميقاً بين واشنطن وأنقرة» 
حيث الأخيرة تريد أن تتغير النظرة الدولية إلى المسألة لصالحها ‏ أن يتم 
الاعتراف بكيانين سياسيين منفصلين ومتساويين (دولتين) في الجزيرة ‏ في حين 
تحاول الأولى (واشنطن)ء في المقام الأول» حل المشكلة من منطلق وجود 
دولة واحدة ذات جاليتين عرقيتين (إثنيتين) تعيشان في إقليمين» تتمتع كل منهما 
بحكم ذاتي محدودء في الجزيرة. 

من غير المفاجىء أن الأمريكيين تراجعواء في ظل هذه الظروف» إلى 
اقتراح تدابير من شأنها زيادة الأمن في الجزيرة» وخصوصاً منع تسليم منظومات 
صواريخ (إس ‏ 300) الروسية المضادة للطائرات» كما قد تشكل منطلقات 
لاتخاذ تدابير بناء ثقة بين القبارصة اليونانيين ونظرائهم الأتراك”". تم التوصل 
إلى الهدف الأول» عبر ممارسة الضغط على القبارصة اليونانيين وأثينا؛ أما 
الثاني فلا يزال معلقاً ولم يتم بلوغه بعد. يبدو أن أية نظرة أوسع إلى حل 
المسألة القبرصية ذاتها باتت موضوعة Lal‏ على نار هادئة . 

لا تتقاطع المصالح الأمريكية والتركية» في كل من الشرق الأوسط 
وقبرص» إلا بصورة جزئية نتيجة التأكيد التركي المتزايد للذات الذي هو 
محصلة الجدل السياسي الدائر في أنقرة حول (تجديد) التوجه السياسي العام 
للبلاد على المدى الطويل. وفك الارتباط المتسلل الزاحف هذا على صعيد 
السياسة الخارجية والأمنية بين أنقرة وواشنطن لا يمكن إصلاحه إلا بصورة 
جزئية عن طريق الدعم الدبلوماسي الأمريكي القوي على المدى الطويل 
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للطموحات التركية فيما يخص تحديد مسارات خطوط أنابيب النفط والغاز 
الممدودة من حوض بحر قزوين» فضلاً عن طموحاتها التي ما زالت قوية 
لتصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي. 


مع تزايد قي أنقرة ob‏ على تركيا أن تحدّد مستقبلها بنفسهاء استناداً إلى 
اتباع خط أكثر cits‏ في السعي إلى تحقيق مصالحها القومية ومتطلباتها 
الأمنية» يتضاعف عدد المشكلات التي تبرز زام التعاون الأمريكي ‏ التركي . 
فعملية إعادة إضفاء الثوب القومي على توجه تركيا السياسي التي تشكل تأثيراً 
جانبياً يتعذر تجنبه للسياسة الكمالية «المعزّزة؛ في Jb‏ قيادة النخب العسكرية 
والحكومية سوف تؤدي أيضاًء وبصورة حتمية» إلى إعادة تركيز السياسة 
الخارجية التركية على برنامج أكثر تشدداً على الصعيد القومي بالتحديد» دافعة 
جملة الارتباطات والالتزامات الدولية» بصورة تدريجية» إلى المراتب الخلفية. 
لن ينجو الموقف التركي» الذي يزداد تعصباً وضيق أفق من الشؤون السياسية 
الدولية» في الغالب» من مواجهة متطلبات استراتيجية أمريكية أوسع 


العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: بين الفموض وأشكال s gu‏ التفاهم 
في أعقاب انقلاب سنة 1980م» العسكري ما لبث سجل أنقرة لحقوق 
الإنسان ومعاناة الأقلية الكردية في تركيا أن اكتسب 145 متزايداً من الأهمية على 
صعيد التقويم الأوروبي بلبلاقات بع تركيا. ومع انطلاق عملية هلسنكي› 
والبروز السياسي المتنامي لأحزاب الحُضر في بعض الدول الأوروبية» إضافة 
إلى تزايد أهمية البرلمان الأوروبي في القضايا السياسية الأوروبية» بعد انتخابه 
المباشر الأول في سنة 1979م اكتسبت JE‏ والقيم وزناً أكبر في الخطاب 
السياسي الأوروبي. وما ett‏ طموحات الاتحاد الأوروبي الخاصة المتركزة 
على عبور العتبة الفاصلة بين كيان ذي توجه اقتصادي بالدرجة الأولى» إلى آخر 
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أكثر bes‏ بالصفة السياسية؛ أن دفعت بعجلة هذا التطور إلى الأمام. تزايد 
تقويم جملة سياسات الاتحاد الأوروبي» وأشكال سلوكه من منطلقات ومعايير 
سياسية» بدلا من اعتماد مقاييس العقلانية الاقتصادية المجردة. وبالتالي» فإن 
العلاقات مع تركيا تحولت عن التركيز الاقتصادي لاتفاقية الزمالة إلى النظر في 
علاقات سياسية . 


تسارعت وتيرة هذا التطور بعد انتهاء الحرب الباردة حين توقف التأثير 
الكابح للخصومة بين الشرق والغرب عن الفعل في العلاقات الأوروبية - 
التركية. صحيح أن أهمية تركيا الاستراتيجية بالنسبة إلى الأمن الأوروبي لم 
تتلاش» غير أن تحديدها بات أكثر غموضاً وضبابية بالمقارنة مع حالها حين 
كانت قَلْعَةَ النات تو الجنوبية - الشرقية الحصينة والعقبة الكأداء أمام الاندفاع 
السوقيتي باتجاه البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط . ومع اكتساب الأعباء 
المرتبطة بعملية الاندماج بين تركيا والاتحاد الأوروبي DÉ‏ أكبر من الأهمية» 
باتت الفوائد السياسية أقل وضوحاً مما كانت قبل سنة 89 1990م . 


منذ أوائل عقد الستينيات كانت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا 
تتحدد بالسياسة الأمنية من الجانب الأوروبي. ففي ظروف الخصومة بين الشرق 
co ly‏ كان لا بد لتركيا من أن تہ تبقى مُحكمة الارتباط مع المعسكر الغربي 
told‏ في Jal gal‏ السوقيني. وهكذاء فإن السبب الرئيسي الكامن وراء 
إبرام اتفاقية الزمالة (اتفاقية أنقرة) سنة 1963م» من LG‏ السوق الأوروبية 
المشتركة كان Hace‏ بالحرص على التعامل المتكافىه مع عضوي الناتو» 
اليونان وتركياء في جنوب شرق منطقة الحلف. غير أن الأوروبيين كانوا 
يفتقرون إلى الوسائل المناسبة لإدارة علاقات لم تتم مباشرتها إلا لأسباب 
استراتيجية . لقد اضطروا إلى تؤظيف اتفاقية الزمالة» وأشكال التفضيل على 
الصعيد التجاري» مع غيرهما من الأدوات والقدرات الاقتصادية والمؤسسائية 
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إذا أرادوا تحقيق أهداف سياسية على الصعيدين الاستراتيجي والأمني . 
وبالتالي» فإن اتفاقية الزمالة تبقى محصورة بمعالجة مسألة إقامة علاقة اقتصادية 
متينة ووثيقة بين أوروبا وتركيا على شكل Moy‏ جمركية. وتقوم هذه الوحدة 
على ترابط من شأنه أن يفضي» مع مرور الزمن» إلى عضوية تركيا في السوق 
الأوروبية المشتركة (الجماعة الاقتصادية الأوروبية) (المادة 28 من الاتفاقية) . 


ما زالت Be‏ تركيا بالاتحاد الأوروبي مطبوعة بعدم التوازن بين مكوّناتها 
الاقتصادية والسياسية. وعلى الرغم من أن البلد أصبح العضو الأوروبي الأقوى 
اندماجاً على الصعيد الاقتصادي» فإن علاقته السياسية بقيت حواراً Lait‏ داخل 
إطار اتفاقية الزمالة. وكثيراً ما تعرض هذا الحوار للإعاقة جراء التطورات 
السياسية الجارية في تركياء وخصوصاً بعد انقلاب سنة 1980م» العسكري؛ 
وقد كانت تلك تطورات تفرز سيلاً متصلاً من الانتقادات الأوروبية العنيفة 
الموجهة إلى أحوال الوضع الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان ومعاملة 
OP SNI‏ وبعد انضمام اليونان إلى الاتحاد الأوروبي سنة 1981م» Dalj‏ 
العلاقات السياسية تدهوراً بسبب الصراع بين تركيا واليونان» ومشكلة قبرص 
المقسمة غير المحلولة . كثيراً ما كان الحوار السياسي ينحدر إلى IGS‏ الاتهامات 
والاتهامات المضادة المتبادلة . 


لم يتغيّر هذا الوضع رغم تطور أوروبا البطيء» ولكن المتصل» باتجاه 
اتحاد سياسي ما لبث أن تم تتويجه بمعاهدة أمستردام لسنة 1997م. ما زال 
الاتحاد الأوروبي عاجزاً عن تطوير علاقات استراتيجية حقيقية مع البلدان غير 
الأعضاء لأنه يفتقر إلى سياسات مشتركة ناجحة على الصعيدين الخارجي 
والأمني. وقد كان ذلك يعني أن الاتحاد الأوروبي لم يبادر قط إلى تخصيص 
أي مكان استراتيجي لتركيا في إطار المفاهيم السياسية حول العلاقات مع الشرق 
الأوسطظ»: آسيا الوسطىء أو القفقاس» ستل فجملة المواقف السياسية 
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الأوروبية من العلاقات مع الدول المستقلة حديثاً الخارجة من رَحِمِ الاتحاد 
السوفيتي السابق» من حل مشكلات الطاقة في حوض بحر قزوين» من 
العلاقات مع إيران» أو من التعامل مع الوضع الناشىء في العراق فيما بعد 
حرب الخليج» نادراً ما تضمّنت إشارات صريحة إلى تركيا. فعلاقة اتفاقية 
الزمالة لم يتم قط اعتبارها أحد عناصر السياسة الخارجية الاستراتيجية 
الأوروبية» على الرغم من أنها لم تبوجد إلا لأداء مثل هذه الوظيفة خلال 
الحرب الباردة. 


OY‏ تركيا اعتبرت العلاقة مع الاتحاد الأوروبي» من البداية» محددة 
سياسياً وتوقعت تعاملاً بالمثل من جانب شركائها الأوروبيين» فقد كان الإحباط 
آمراً محتوماً. فالسلطات التركية كانت» وما زالت» ترى» وهي على حق» أن 
الطابع الاستراتيجي لعلاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن التعبير عنه تعبيراً 
صحيحاً من خلال السياسة الاقتصادية . وفي غياب قدرة الأوروبيين على تقديم 
أي بديل مكافىء بسبب جملة القيود السياسية التي يعانون منها على الصعيدين 
الخارجي والأمني» تصبح عضوية الاتحاد الأوروبي الأداة الوحيدة المتوفرة 
لتمكن النواة الاستراتيجية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من التجسّد 
بصورة ملموسة على المدى الطويل. 


يسبب أدائه الضعيف على صعيد متابعة المصالح السياسية الاستراتيجية» 
بقي الاتحاد الأوروبي غامضاً وضبابياً في تحديد علاقته مع تركيا. JB‏ متردٌداً 
إزاء الإعلان عن أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لم تكن إلا هدفاً بعبداً 
للعلاقات» كما نأى بنفسه عن اجتراح أية استراتيجية سياسية هادفة إلى تحقيق 
ذلك الهدف . وبالتالي» فإن تأكيداته للأهمية الاستراتيجية التي تنطوي عليها 
العلاقات مع تركياء باتت مغلّفة بضباب كثيف من الشك في أعين الكثيرين من 
الأتراك . 
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غدت السياسة التركية مسكونة بهاجس عضوية الاتحاد الأوروبي» 
وصارت تركيا تعتبر أي مخططات أو مقترحات حول تحسين عملية إدماجها 
الاقتصادي بأوروبا مبادرات ذات أهمية ثانوية. غير أن هذا الموقف كان يصدر 
عن دوافع قومية انطوائية طامحة إلى تحقيق الرؤيا الكمالية لعملية التغريب» أكثر 
من أن يكون منبثقاً من الحرص الموضوعي على الاضطلاع بدور في عملية 
إعادة صياغة الأقدار السياسية لأوروبا. قد يساعد هذاء her‏ على تفسير 
الأسباب الكامنة وراء الغياب الدائم للحوارات الجماهيرية الواسعة حول 
إيجابيات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي وسلبياتها. إذا كانت القوة المحركة 
للتطلعات التركية إلى العضوية متمثلة بالحصول على شهادة تقول بأن الأتراك 
أوروبيون» Ob‏ قضايا العواقب السياسية والاقتصادية للعضوية» ناهيك عن 
أشكال التكيف المنهجي الضرورية اللاحقة؛ تبقى غير ذات أهمية . 

بلغ سوء التفاهم المتبادل وغياب الحساسية إزاء مشكلات الآخر الحقيقية 
أوجهما في اجتماع اللوكسمبورغ للمجلس الأوروبي في شهر كانون الأول/ 
ديسمبر سنة 1997م. فقي هذا الاجتماع حاول الاتحاد الأوروبي» للمرة 
الأولى» أن ju‏ عن استعداده لقبول تركيا كعضو مستقبلي» شرط أن يفي البلد 
بمتطلبات العضوية كما سبق للمجلس الأوروبي أن حددها. وأعلن الاتحاد 
Lal‏ عن استعداده لتطوير «استراتيجية أوروبية» تخص تركياء في سبيل بلوغ 
ذلك الهدف. غير أنه أخفق في ضم تركيا إلى قائمة الدول الإحدى عشرة 
المرشحة» على الرغم من أن جعلها حالة منفصلة تنطبق عليها الشروط التي 
سيتعين تطبيقها على البلدان الأحد عشر الأخرى نفسها. والأكثر من ذلك هو 
أن معارضة اليونان حالت دون إطلاق اسم الدولة المرشحة صراحة على تركياء 
الأمر الذي لم يكن يعني» بنظر أنقرة» سوى استمرار الغموض الأوروبي. 

أما بنظر ABI‏ السياسية التركية فقد شكل هذا برهاناً جديداً على عدم 
استعداد الاتحاد الأوروبي للتعامل مع تركيا مثل أي بلد أوروبي آخر. اعتبرت 
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الحكومة التركية موقف الاتحاد رفضاً جديداً ممَنّعاً لترشيح البلد إلى العضوبة. 
كانت تأمل» على الأقل» في أن يتم إدراج تركيا في قائمة بلدان أوروبا الوسطى 
والشرقية المرشحة. وهكذا فقد أعلنت أنقرة إلغاء الحوار السياسي مع الاتحاد 
الأوروبي» كما عبّرت عن أنها ستحصر العلاقات في المستقبل على المسائل 
الواردة في اتفاقية الزمالة بالذات» على تشغيل وتطوير الوحدة الجمركية بصررة 
رئيسية . أما الحوار السياسي» فلن يتم إلا مع الدول الأعضاء كل على حدة. 
وتم الحفاظ على هذا الوضع لعجز الاتحاد الأوروبي عن تغيير موقفه من 
PONS 5 ttp‏ 

dew‏ جري تركيا وراء اسم áo‏ بدلاً من «مؤمّل» لعضوية الاتحاد 
الأوروبي» إلى أن يكون تضليلاً ذاتياً طوال بقاء هذا الاتحاد مصراً على عدم 
تغيير موقفه من إلزام البلدان التي تعتزم مباشرة مفاوضات القبول معها بتوفير 
شروط معيّنة . فطالما بقي الاتحاد الأوروبي مقتنعاً ob‏ أنقرة لا تلبي الشروط 
السياسية» لن يبادر هذا الاتحاد إلى الانخراط في أية مفاوضات قبول» بصرف 
النظر عن تسمية تركيا في وثائق الاتحاد وبياناته . فآفاق العضوية» بالنسبة إلى 
تركياء لا تتوقف على التعابير الاصطلاحية» بل على التغييرات الجوهرية التي 
تحدثها أنقرة في السياسة والسلوك. سيتعرض الأتراك A‏ كبير من التضليل إذا 
ما انجرُوا إلى تفسير أي تغيير في قاموس الاتحاد إلى eb pd‏ و«ترشيح»» على 
أنه دليل ضعف لموقف هذا الاتحاد من الشروط الضرورية لمباشرة مفاوضات 
الدخول. 


في ib‏ مثل هذا الوضع لا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يتوقع تعاوناً 
(#) حيث يقال إن إخفاق الاتحاد الأوروبي في ربط طلب تركيا بأساس قانوني ملزم من شأنه أن 


يتمخض عن استمرار تركيا على علاقاتها السياسية الثنائية الصارمة مع الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تركياً حول أية قضية سياسية قد تكون منطوية على بعض الأهمية بالنسبة إلى 
بروكسل» مثل: سلوكها السياسي» سجلها فيما يخص حقوق الإنسان» أو 
معاملتها للسكان الأكراد. حتى بالنسبة إلى قضايا إقليمية old‏ أهمية بالغة» مثل 
اختزال التوتر في القفقاس» أو إقامة منطقة سلام وازدهار في حوض البحر 
الأبيض المتوسط» لم يعد ممكناً اعتبار تركيا شريكاً خاصاً للاتحاد الأوروبي. 
ثم fo‏ واضح لدى EO‏ السياسية التركية بعد اللوكسمبورغ نحو تأمين مصالح 
البلاد الاستراتيجية عبر UF‏ متزايد من التعاون الاستراتيجي مع الولايات 
المتحدة» وقَدْر أكبر من الاعتماد على القدرات الذاتية» وإن كانت بحاجة إلى 
المزيد من التطوير والتنمية. 


وصلت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركياء بالتالي» إلى أدنى 
مستوياتها حتى هذا التاريخ. ليس ثمّة أي أمل في إصلاح الاختلال الحاصل 
بين الاندماج الاقتصادي المتطور بقوة لتركيا بأوروبا من جهة واندماجها 
السياسي المشوّه والكسيح من الجهة المقابلة في المستقبل القريب. ستبقى 
الصعوبات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي على صعيد تطوير سياسة صحيحة 
وفعّالة لإدارة علاقة استراتيجية ناجحة مع تركيا مستمرة بعناد. فالاليات 
السياسية والاجتماعية في كل من أورويا وتركيا تميل إلى تعميق النفور 
والاغتراب المتبادلين. 

يتزايد انشغال أعضاء الاتحاد الأوروبي السياسي بالإعداد للجولة الأولى 
من التوسّع شرقاً. فجملة التعديلات الداخلية الضرورية؛ بما فيها عمليات Bale]‏ 
نظر عميقة في التشريعات المالية والهيكلية والتفاوض على شروط القبول بالنسبة 
إلى المرشحين الخمسة من أوروبا الوسطى والشرقية سوف تستهلك جزءاً كبيراً 
من موارد الاتحاد واهتمامه العام. وإلى هذا ينبغي أن نضيف اضطرار الدول 
الأعضاء المستمر إلى مواكبة العواقب الاقتصادية والاجتماعية للعولمة. إن 
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الاتحاد الأوروبي محكوم بأن يبقى في السنوات القليلة القادمة قوة شديدة 
الانطواء على ذاتها. 

وهكذاء فإن العلاقات مع تركيا ستظل ميداناً لعدد قليل من المتخصصين 
في المجالين الدبلوماسي والإعلامي. أما بالنسبة إلى أكثرية السياسيين 
والجماهير الأوروبيةء فإن هذه العلاقات ستظل تعتبر مصدر إزعاج ما لم ينشأ 
وضع بالغ الخطورةء كأن تبادر تركيا إلى إلغاء الوحدة الجمركية أو يتفجر صراع 
عسكري بين تركيا واليونان. 

وفي تركيا سيبقى الصراع بين الكماليين وخصومهم مستمراًء لعدم وجود 
أي تنظيم أو سياسي قادر على تحقيق المصالحة والوفاق بين الطرفين. 
وكذلك» of‏ التقلّبات السياسية السريعة» وأشكال تدخل الجيش في السياسة 
سوف تستمرء مثلها مثل المراعاة غير المرضية عموماً لحقوق الإنسان 
والمواطن» وللمحاولات الرامية إلى حل المشكلة الكردية. لن يتردّد السياسيون 
في استغلال «قضية الاتحاد الأوروبي» لأغراض سياسية داخلية» ولا سيما OY‏ 
المنتقدين الأتراك لسوء تعامل أوروبا مع تطلعات تركيا وطموحاتهاء سيجدون 
وفرة من المسوغات والحجج لما يطلقونه من أحكام على السلوك الأناني 
للاتحاد الأوروبي. وبالتالي» ob‏ السياسة الخارجية التركية ستضاعف من 
نزعتها المتشددة القائمة على تأكيد الذات» جاعلة عملية الاندماج بالسيرورات 
الأوروبية متعددة القوميات أكثر تعقيداً. 


chaili‏ الرابع عشر 


إدخال تركيا في حظيرة الغرب هو التحدي 


ما نوع السياسات التي يتعيّن على الاتحاد الأوروبي وإدارة الولايات 
المتحدة اتباعها لدفع عملية إدخال تركيا في حظيرة الغرب إلى الأمام؟ ما الذي 
يجب على القادة السياسيين الأتراك أن يفعلوه للحفاظ على ae‏ البلاد الغربي؟ 
ليس ثمّة أية أجوبة سهلة على مثل هذين السؤالين. فبما أن المسار المستقبلي 
للعلاقات الدولية ما يزال مغلفاً بالضباب» تبقى العوامل التي ستكون حاسمة 
بالنسبة إلى الأجوبة غير واضحة المعالم هي الأخرى . 


التأثير في عملية تغريب تركيا 

إضافة إلى بعض القضايا الصعبة على صعيد السياسة الخارجية» باتت 
شؤون تركيا ومسائلها الداخلية JES‏ عقبة جدية pUl‏ تحسين العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا. وكثيراً ما تعرضت العلاقات الأمريكية ‏ التركية» هي 
الأخرى» للإفساد جراء النواقص التي تعاني منها التركيبة الديمقراطية التركية. لا 
بد من إضافة المخاوف وأشكال القلق الناجمة عن التوجُس من تنامي القوى 
المعادية للغرب لدى تيار الإسلام السياسي. بات استمرار أنقرة في اعتماد 
النماذج السياسية الغربية لتشكيل كيان البلد السياسي أمراً ملحاً مثله مثل رفع 
مستوى معاييره الديمقراطية. تشكل عملية التغريب» مصحوبة بالتنمية 
الديمقراطية» مهمة ذات شأن من مهمات النخبة السياسية والمجتمع في تركيا. 
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وفي عملية المساعدة على إنجاز هذه المهمة» ليست المعونة الخارجية عديمة 
الفائدة ولكنها تبقى محدودة الأثر. ومع ذلك» فإن على الدوائر السياسية - 
الأوروبية منها والأمريكية ‏ أن تحاول تطوير أفكار من شأنها أن تدعم جهود 
تركيا المتواصلة على طريق بناء نظام ديمقراطي غربي . 

ليس دعم iles‏ التغريب في تركيا ضد المعارضة الداخلية» الصادرة عن 
الدوائر الأكثر إسلاماً أو الأشد قومية أو كلتيهماء يسيراً لأنهم لم يتمكنوا ني 
الماضي من تعديل النزعات التسلطية الدكتاتورية للنظام الكمالي . . فجميع 
Njoo‏ التي LAG‏ في سبيل تقوية الميول الليبرالية الديمقراطية كانت 

تتعرض للبتر إذا تضاربت مع المبادىء الكمالية الراسخة. 


لم تكن القوى السياسية المدنية ذات التوجُهات الغربية مستعدّة للدفاع 
دون مساومة عن إشاعة الديمقراطية والليبرالية في الدولة والمجتمع التركيين 
بصورة كاملة. درجت هذه القوى» أكثر الأحيان» على الانحناء أمام الأوامر 
المقيدة الصادرة عن حماة الكمالية التقليدية» سواء فيما يتعلق بالمسألة الكردية 
آم بخصوص توفير قُذر أكبر من حرية الكلام أو التنظيم السياسي. وهكذاء op‏ 
السياسة الداخلية لأحزاب تركيا WULLI‏ دأبت على تعميق الهوة الفاصلة بين 
أوروبا وتركيا. وطوال بقاء قيادة الجيش ممسكة بمفتاح ضبط إيقاع ا 
التركية على صعيد التغريب» ليس ثمّة أية فرص ذات OLE‏ لتحقيق تغيير أكثر 
عمقاً. 

ومع ذلك» يتعيّن على صانعي القرار السياسي الغربيين أن يدعموا صراحة 
تلك الجماعات التي تحاول تحديث الديمقراطية التركية عبر تأييد الإصلاحات 
السياسية والاجتماعية الهيكلية . ويمكن الاهتداء إلى هذه الجماعات في البرلمان 
التركي كما في أحزاب التيار الرئيسي السياسية» على الرغم من أنها قد تكون 
أقلية غالباً في هذه المؤسسات. tt‏ مهمة أخرى تقع على عاتق ى السياسة 
الأوروبية والأمريكية ألا وهي مهمة المساعدة على تدعيم تلك القوى؛ المؤيدة 
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للمزيد من الانفتاح والمزيد من المساواة والتطبيق الكامل لحقوق الإنسان 
والحقوق المدنية» والمشاركة السياسية الأوسع» والتدخل الحكومي والعسكري 
الأقل في السيرورات السياسية» في المجتمع التركي . 

ولتحسين فُرص نجاح مثل هذه المشاركة السياسية» يجب على 
الأمريكيين والأوروبيين أن يتابعوا إفهام الأتراك» قيادات سياسية وجمهوراًء أن 
المخاوف الأمريكية والأوروبية» ليست تدخلاً خارجياً في الشؤون الداخلية 
السيادية لتركياء بل سلوكاً سياسياً اعتيادياً بين الحلفاء. ويتعين على تركياء ولا 
سيما إذا كانت راغبة في أن تلتحق بركب الاتحاد الأوروبي» أن LS‏ بعملية 
التقويم الشاملة المتواصلة لشؤونها الداخلية من قبل مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي. صحيح أن المرء قد يشك بمدى موضوعية وعدالة عملية التقويم» 
كما تفعل السلطات التركية بصورة متكررة؛ غير أن إنكار مشروعية مثل هذا 
التصرف أمر متعذر. 

على الشركاء الغربيين أيضاً أن يحسّنوا من دعمهم للجماعات المدنية 
الليبرالية والديمقراطية التي تدافع عن مجتمع أكثر انفتاحاً في تركيا . وتندرج 
تحت هذا البند» بشكل خاص» منظمات حقوق الإنسان» والمجموعات التي 
تدعو سلمياً إلى الاعتراف السياسي بتنوع تركيا العرقي (الإثني). لا بد 
للأوروبيين والأمريكيين» على أية Se‏ أن يركزوا الدعم» في المقام الأول» 
على تلك الجماعات المستعدة للعمل انطلاقاً من أوسع قاعدة ممكنة. فأية نظرة 
إلى حقوق الإنسان أو التنوع العرقي (الإثني) تكون مستندة إلى ميول 
إيديولوجية» أو نزعات عرقية (إثنية) ضيقة الأفق لا تساعد عادة على دفع عملية 
إقامة المجتمع المؤمن بالانفتاح . غير أن على شركاء تركيا الغربيين أن يدافعوا 
عن حق حرية التعبير والتنظيم حتى بالنسبة إلى هذه الجماعات طالما أنها لا 
تدعو إلى العنف أو تمارسه. 


Ja‏ إحدى الوسائل الهامّة» غير المباشرة» لدعم عملية التغريب هي 
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مضاعفة الاتصالات الشخصية المنظمة؛ عبر الإكثار من المنح الدراسية الجامعية 
الرسمية للطلاب» وإدخال تركيا في دائرة المبادلات المهنية والبحثية العائدة 
للاتحاد الأوروبي» مثل برنامّجَيْ : ليوناردو وسقراط. ity‏ طريقة أخرى 
لتحسين الوعي والفهم. ألا وهي اعتماد برامج تبادل شبابي ثنائية» على غرار 
البرنامج الناجح المعروف باسم (مكتب الشباب الألماني ‏ الفرنسي). يجب 
على تركيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً أن تبادر» بصورة 
منهجية ٠‏ إلى تشجيع الافتتاح المتبادل للمعاهد والكراسي والدورات الجامعيةء 
التي يتم من خلالها نشر المعرفة والمعلومات عن البلد الشريك بطريقة دائمة 
ومنهجية . 


je‏ الإسلام السياسي والأكراد اثنين من الأهداف الصعبة لتوسبع 
الاتصالات السياسية المنهجية . فعلى الرغم من ضرورة اعتبار الإسلام السياسي 
إحدى الظواهر «الطبيعية» للمجتمع التركي والحياة السياسية في تركياء يبفى 
أفضل وسائل احتواء سماته المعادية للغرب والديمقراطية متمثلاً بالتطوير الشامل 
للديمقراطية الليبرالية وتحقيق رخاء واسع على المستويين الاقتصادي 
والاجتماعي . ولأن من شأن قمع الدولة وتجريمها PEW‏ السياسي أن يكونا 
بعيدين عن الحكمة السياسية» فإن على المؤسسات الأوروبية والأمريكية 
المتعاملة مع تركياء أن لا تعزف عن إقامة الاتصالات مع مثل هذه الجماعةء 
ذات الأهمية البالغةء التي يجب إشراك أعضائهاء إذا كان مثل هذا الإشراك 
Ls‏ بحلقات البحث والندوات وورشات العمل وغيرها من النشاطات التي 
تتناول القضايا التركية المعاصرة. فمن شأن تجاهل ممثلي الإسلام السياسي 
الطبيعي» مثل أكثرية قادة حزب الفضيلة (FP)‏ من جانب المؤسسات الأوروبية 
والأمريكية» أن يكون تعبيراً عن قصر نظر سياسي. لا يجوز للأوروبيين 
والأمريكيين أن يكونوا أكثر انتقائية من الساسة الأتراك في هذه المسألة. غير أن 
الاحتفاظ بعلاقات طبيعية» مع ممثلي الإسلام السياسي» يجب تمييزه بوضوح 
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عن دعم إيديولوجياتهم وتأييدها الذي لن يكون في مصلحة أوروبا وتركيا على 
المدى الطويل. أما ممثلو الجماعات الإسلامية المتطرّفة» التي تدعو إلى إلغاء 
الديمقراطية» فلا يجوز شملهم في أي نوع من أنواع الاتصالات. 

att‏ قضية أخرى ذات حساسية مؤذية» خصوصاً بالنسبة إلى شركاء تركيا 
الأوروبيين» ألا وهي مسألة إدارة العلاقات مع المنظمات الكردية وممثلي 
الأكراد. هناك اتفاق واسع» حتى بين صفوف sles‏ النزعة التركية» حول أن 
«القضية الكردية هي المشكلة السياسية ‏ الاجتماعية الأخطر التي تواجهها تركيا 
على المدى Pan seal‏ وهذا الاتفاق يشمل فيما يشمل الرأي الذي يقول إن 
الطريقة التي اعتمدتها السلطات التركية في معالجة المسألة لم تفض إلى 
التخفيف من المشكلة بصورة ملموسة. وخلافاً للموقف الذي يتخذه التيار 
الرئيسي في السياسة التركية» فإن الدوائر السياسية الأمريكية والأوروبية» على 
خد سواه تزعم أن لا شيء غير إحداث تغبير في السياسة يمكن أن يجلب حلاً 
للمسألة الكردية. 

انطلاقاً من معرفتها بمدى حساسية الأتراك في هذه القضية» حرصت 
الحكومات والقيادات السياسية الأمريكية والأوروبية» مع بعض الاستثناءات مثل 
البرلمان الأوروبي» على الامتناع عن طرح أفكار قد تفضي إلى حلول. كما لم 
الثنائية» الذي يمكن من جمع ممثلي الأتراك والأكراد في هيئات شبه رسمية 
لتناول المسألة. 


cle‏ بعض الحكومات الأوروبية حريصة على الامتناع عن إدانة 
النشاطات شبه السرية لحزب عمال كردستان (PKK)‏ ومؤيديه على أراضيها. 
وما اعتبره كثيرون من الأتراك» بمن فيهم قادة سياسيون» دعماً لمنظمة إرهابيةء 
رأته هذه الحكومات الأوروبية إما تأييداً لمعايير وشعارات ديمقراطية ليبرالية 
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لدی منظمات لم iË‏ بارتكاب al‏ جرائم في بلدانهاء أو استغلالاً لفرصة مبررة 
LL‏ في سبيل الحيلولة دون حصول أعمال عنف على أراضيها . 


JE‏ منع أعمال العنف منطوياً على أهمية خاصة بالنسبة إلى الحكرمة 
الألمانية. فبعد سلسلة من أحداث العنف الجماهيري الخطيرة التي أثارها حزب 
عمال كردستان (PKK)‏ أوائل عقد التسعينيات في أماكن مختلفة من ألمانياء 
فرضت السلطات حظراً على حزب عمال كردستان والمنظمات المؤيّدة له في 
سنة 1993م» غير أنها توصلت إلى نوع من الهدنة مع قيادة الحزب تعهدت 
السلطات الألمانية بموجبها ألا تبادر طوعاً إلى فرض الحظر طوال بقاء حزب 
عمال كردستان عازفاً عن العمل الجماهيري والنشاطات القائمة على العنف في 
الأراضي الألمانية© . وقد كانت هذه المساومة» أيضاًء وراء قرار الحكومة 
الألمانية القاضي بعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق عبد الله أوج 
آلان حين كان الزعيم الكردي قابعاً في أحد السجون الإيطالية بروما أواخر سئة 
61998« وبعدم المطالبة بتسليمه إلى ألمانياء حيث كان متهماً بجريمة إصدار 
الأوامر باغتيال «منشقين» عن حزب عمال كردستان» ذلك القرار الذي قوبل 
بكثير من النقد. 

ساهمت سياسة الأوروبيين تجاه القضية الكردية» وخصوصاً سوء التعامل 
مع مسألة أوج OMT‏ في تدهور العلاقات الأوروبية ‏ التركية دون التشجيع على 
أي حل للمشكلة. ولو في سبيل التغيير» يجب على السلطات الأوروبية أن 
تبادر» Lye‏ إلى تبني موقف يدعو إلى إجراء مناقشات غير رسمية مع أنقرة» 
حول أساليب حل القضية الكردية داخل حدود تركيا. ويتعين على هذه 
السلطات Lad‏ أن تلتمس تعاون الأمريكيين على هذا الصعيد. لا بد لهذه 
العملية من أن تنطلق عبر استخدام المؤسسات غير الرسمية التي تعمل على 
هوامش العلاقات السياسية الرسمية. ولدى قيامهم بهذه المهمة» يجب على 
الأوروبيين أن يبينوا بوضوح منذ البداية أن حزب عمال كردستان (PKK)‏ 
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والمنظمات المؤيدة له يستحيل أن يكون Bb‏ مباشراً في المناقشات» غير أن 
من المتوقع من تركيا أن توافق على ضم منظمات كردية أخرى غير متطرفة» 
لاحقاً. حتى إذا كانت هذه المنظمات مهتمة» أو متمتعة Ia‏ ببعض العلاقات 
مع أوساط قريبة من حزب عمال كردستان (PKK)‏ 


يتعيّن على جميع المحاولات المبذولة في سبيل التوصل إلى تفاهم 
أوروبي - تركي حول أسلوب معالجة المسألة الكردية في تركياء أن يتجنب 
تدويل القضية. يجب على الحلول المقترحة أن تستهدف تغيير الوضع داخل 
حدود تركياء ولا يجوز لها أن تكون منطوية على أية إشارة إلى نظرة إقليمية 
للمسألة. فعقد مؤتمر دولي حول كردستان» أو حتى تأسيس محكمة دولية 
لكردستان» لن يؤدي إلى تهدئة المشكلة الكردية في تركياء أو إلى التخفيف من 
حدة هذه المشكلة بصورة عامة. ليست الآراء التي تدعو إلى إقامة دولة كردية 
شاملة في المنطقة» كما يطرحها بعض الأكراد المقيمين في المنافي الأوروبية» 
واقعية. فمختلف دول منطقة الشرق الأوسط ليست مستعدة لقبول مثل هذا 
التحرك؛ فضلاً عن أن الأكراد المقيمين في المنطقة ليسواء على ما يبدو؛ 
جاهزین . 

يجب على هدف هذه المباحثات الوحيد أن ينحصر بدفع عملية تطبيع 
التعامل مع الأكراد في تركيا إلى المستوى الذي تحقق في بعض دول الاتحاد 
الأوروبي على صعيد تعاملها مع أقلياتها. قد يكون استثناف المبادرات التي 
أطلقها تورغوت أوزال أوائل عقد التسعينيات والتي ما لبث خلفاؤه أن تخلوا 
عنهاء بداية مناسبة. وإذا كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي Bole‏ 
حول عرضها الخاص بمنح تركيا عضوية الاتحاد عند توافر الشروط الضرورية» 
وهو عرض ما زال يلفه شيء من الغموض» وعرضها المتعلق بدعم تركيا في 
جهودها الرامية إلى توفير تلك الشروط» فإن الشروع بحوار أوروبي - تركي غير 
معلن حول المسألة الكردية أمر ضروري. ومن شأن ذلك أن يتطلب موقفاً 
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أوروبياً واقعياً من القضية وتفهماً تركياً لحقيقة أن تركيا باتت متخلفة عن ركب 
المعايير الغربية المعاصرة في سياستها تجاه إحدى الأقليات . 

غير أن من شأن جميع الجهود الأوروبية ASA,‏ المباشرة منها وغير 
المباشرة» الرامية إلى تعزيز الديمقراطية ومجتمع الانفتاح في تركياء أن تذهب 
أدراج الرياح إذا لم تأت مصحوبة بخطوات سياسية جديرة بالثقة على صعيد 
تحسين إدماج هذا البلد بالمنظومة الغربية. ما من شيء سوى استمرار سياسة 
التحالف الوثيق» والشراكة الصادقة» يستطيع أن يبرر الانخراط الغربي JEM‏ 
في عملية تد تنمية البيئة السياسية والمجتمعية في تركياء التي تتجاوز العلاقات 
الدبلوماسية الطبيعية . غير أن المشكلة الكامنة في اعتماد مثل هذا المنظور» هي 
الاختلاف بين التوقعات الأوروبية والتركية» والأمريكية والتركية بدرجة أدنى» 
لما ينبغي أن يكونه مضمون مثل هذا التحالف والشراكة على الصعيد السياسي 


صعوبات تحسين التحالف 

لن يكون اعتماد سياسة أمريكية ‏ أوروبية مشتركة حول وظيفة تركيا 
المستقبلية في التحالف الغربي. فالتحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة مختلفة إلى حد كبير. يتعيّن على واشنطن أن تحافظ على 
علاقات مجدية مع حليف استراتيجي مهم؛ ولا É‏ للأوروبيين من أن يقرروا ما 
إذاء متى» وتحت أية ظروف» يريدون» أو يضطرون إلى» إدخال تركيا ني 
عملية توحيد أوروبا الجارية على قدم وساق. 

يمكن الرد على التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة» عن طريق 
اعتماد عدد من السياسات الاستراتيجية المحددة بوضوح التي لن تؤدي» باي 
شكل من الأشكال» إلى جعل تركيا جزءا عضوياً من آلية صنع القرار الأمريكية . 
G‏ الأوروبيون» فسوف يتعيّن عليهم» آخر المطاف» أن يجعلوا تركيا جزءاً من 
قرارهم السياسي المشترك» متبنين معظم تحدياتها على الصعيدين الداخلي 
والخارجي» على أنها أحد عناصر صنع القرار الأوروبي المشترك. قد تكون 
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واشنطن مطالبة بتقويم» بل وربما بتصميم» سياستها الخارجية إزاء شريك مهم؛ 
أما أعضاء الاتحاد الأوروبي» فسيكون مطلوباً منهم قلب جزء من علاقاتهم 
الخارجية إلى أحد عناصر العملية السياسية الداخلية المشتركة في بلدانهم . 


لعل أفضل ما تستطيع الإدارة الأمريكية» وحلفاؤها الأوروبيون 
الرئيسيون» أن يفعلوه في ظل مثل هذه الظروف هو تعظيم تبادل المعلومات عن 
سياساتهم حول تركيا. يتعين على جميع الأطراف أن يحسُنوا آليات التشاور 
القائمة من أجل الوصول إلى فهم مشترك لأفضل أساليب التعامل مع أنقرة 
وإقرار نوع من تقسيم العمل لإبقاء تركيا داخل الحظيرة الغربية. لا بد لمن هم 
في واشنطن من جهة والأوروبيين من الجهة المقابلة أن يتبعواء عندما يكون 
الأمر ملائماً وضرورياًء بالطبع » سياسة مشتركة . 


وعند النظر إليها من أنقرة» فإن الصورة تبدو مشابهة. . فرفع مستوى 
العلاقات التركية ‏ الأمريكية يعني تجديد fies‏ جزء بالغ الأهمية من السياسة 
الخارجية التركية . فمن شأن اكتساب عضوية الاتحاد الأوروبي أن يعني مبادلة 
السياسة الخارجية التركية السيادية بعملية سياسية مشتركة يكون فيها النفوذ 
التركي على المحصلة محدوداً في الغالب . أما العلاقة التركية ‏ الأمريكية 
المحددة» في المقام الأول» بالحاجات السياسية الثنائية واعتبارات التحالف» 
فسوف تصبح» إلى حدود معينة» جزءاً من العلاقة الأوروبية ‏ الأمريكية سيتعين 
على تركيا في ظلها أن تضحي ببعض مصالحها القومية على مذبح الأهداف 
المشتركة لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه واشنطن؛ سيفضي» على المدى 
الأطول» إلى التأثير على دور تركيا كحليف استراتيجي خاص يضطلع بدور 
إيجابي في تحقيق المصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. 

لا تستطيع واشنطن أن تفعل شيئاً ذا شأن على صعيد تحسين علاقتها 
الاستراتيجية الثنائية مع تركياء وهي علاقة متينة جداً أساساً. قد يكون بعض 
الاختزال الإضافي للحواجز التجارية أمام بعض المنتجات الحساسة مثل 
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المنسوجات أمراً وارداً. TY‏ منطقة التجارة الحرة الأمريكية ‏ التركية لا تبدو 
واعدة كثيراً نظراً لاتساع البعد الجغرافي بين الشريكين. ومع ذلك» فإن النيمة 
السياسية الرمزية لمثل هذه الخطوة من شأنها أن تكون عظيمة وهائلة. أما زيادة 
الاستثمارات الأجنبية الأمريكية المباشرة في تركيا فلا تشغل واشنطن بمقدار ما 
تشغل السلطات التركية التي هي بحاجة إلى إيجاد الاستقرار السياسي في سبيل 
اجتذاب المزيد من المستثمرين . 

قد لا يكون توسيع دائرة الالتزام السياسي الأمريكي بدعم خط أنابيب 
باكو ‏ جيحان ممكناً على صعيدي تأمين موافقة القادة السياسيين في القفقاس 
من جهةء أو تأييد المخاوف التركية المتعلقة بمخاطر مضاعفة حركة مرور 
ناقلات النفط عبر المضائق التركية من جهة ثانية. غير أن التزاماً مالياً أقوى 
يمكن أن يكون وارداً في سبيل تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروع. ومثل 
هذه المبادرة ستكون متوقفة على التصميم السياسي الأمريكي على تحقيق ممر 
الطاقة العابر من الشرق إلى الغرب في حوض بحر قزوين. غير أن من شأن 
السعي للوقوف في وجه قوى السوق» مهما كان الثمن. ألا يكون تصرفاً حكيماً 
على المدى الأطول» في ظل اقتصاد عولمي دائب على الاتساع . 

تبدي الولايات المتحدة دعماً ذا ole‏ للمصالح التركية» خصوصاً في 
البلقان ومنطقة البحر الأسود» حيث تشجع على تشكيل قوة حفظ سلام دولية 
تابعة لبلدان البلقان» وتؤيد الالتزام التركي بتنفيذ اتفاقية مدينة دايتون في البوسنة 
- الهرسك» وببرنامج التدريب والتجهيز الخاص بالجيش البوسني . وتقوم 
واشنطن Lad‏ بتشجيع المبادرات التركية في الدول المستقلة حديثاً بآسيا 
الوسطى» على الرغم من أن المرء يستطيع أن يتصور تعاوناً أمريكياً ‏ تركياً 
أفضل في دعم برامج هادفة إلى تحقيق عملية التحول الاقتصادي والسياسي 
الجارية في هذه البلدان. 


تبدو الصلات السياسية الأمريكية ‏ التركية الأوثق وذات المستوى الأعلى 
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ضرورية على صعيد السياسات الخاصة بالعراق. يبدو أن التحركات الأمريكية» 
على صعيد التطورات الجارية في المنطقة الكردية العراقية» لم SE‏ ما يكفي من 
التوضيح أمام أنقرة. قد يكون حوار رفيع المستوى أكثر تكثيفاً وتركيزاً» حول 
نوايا السياسة الأمريكية ذات الأمد الطويل تجاه العراق بصورة عامة والمنطقة 
الكردية خصوصاًء مفيداً في مجال تهدئة المخاوف التركية. غير أن تفهم 
المبادرات الأمريكية من الجانب التركي سيبقى» بصرف النظر عن جميع الجهود 
المبذولة لشرح سياسة واشنطن» محدودا طوال بقاء موقف تركيا الخاص من 
المسألة الكردية» خصوصاً جملة الشكوك التي لا أساس لها حول وجود نوايا 
شريرة لدى القوى الأجنبية تستهدف وحدة الأراضي التركية» دون تغيير. غير 
أن مثل هذه المنعُصاتء التي يعاني منها التواصل السياسي الأمريكي - التركي» 
لن تقود» في الظروف الاعتيادية» إلى إضعاف دعم أنقرة لمجمل السياسة 
الأمريكية في الشرق الأوسط . 


تبقى العلاقات العسكرية الأمريكية ‏ التركية محصورة» في المقام الأول» 
بواردات الأسلحة التركية وقاعدة الناتو الجوية في إنجرليك» حيث تتموضع 
قوات عملية العين الساهرة الشمالية. وواردات الأسلحة مع الدعم الأمريكي 
لعملية تحديث القوات المسلحة التركية» هما من القضايا الحساسة بسبب 
الخريطة الأمنية المعقدة للمنطقة . تواجه تركيا بعض التهديد الصادر عن جيرانها 
الذين تعاني علاقاتها معهم من بعض التوتر» جهتي الشرق وجنوب الشرق. 
وثمّة على الدوام جَمْر الصراع مع اليونان القابع تحت الرماد» ذلك الصراع 
الذي لا يكون تزايد حدته» على الإطلاق» متفقاً مع المصالح الأمريكية أو 
الغربية. قد يشي التهديد الآتي من الجهة الجنوبية - الشرقية بوجود حاجة إلى 
تحسين ورفع القدرات العسكرية التركية» أما الصراع مع اليونان فلا بد له من أن 
يستدعي» وبقوة» قَدْراً جوهرياً من نزع السلاح والرقابة على التسلح. يتعين 
على السياسة الأمريكية فى مجال المساعدات العسكرية وتوريدات الأسلحة أن 
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تصرف النظر عن مبدأ المساواة بين أنقرة وأثينا وتشجع» بدلاً من ذلك» على 
مراقبة التسلح عن طريق الاهتمام بتقليص التوريدات إلى الطرفين كليهما. لا بد 
لأمريكاء قبل كل شيء» من أن تسعى إلى أن تنأى بنفسها عن دسائس 
(اللوبيات) مجموعات الضغط العرقية GAY)‏ وألاعيبها في الكونغرس . 

ما زالت تركيا ناقصة التجهيز على صعيد الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل 
والصواريخ ذوات المدى المتوسط والبعيد. والوضع العسكري الفعلي 
والمتصور لبعض الدول الإقليمية المجاورة يجعل من الأمر مصدر قلق حقيقي 
بالنسبة إلى المخططين العسكريين في أنقرة. وعلى هذا الصعيد من شأن تسليم 
منظومات باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ أن يلقى الترحيب. أما رغبة 
الجيش في إنجاز عملية تحديث واسعة في دباباته القتالية الرئيسية؛ مع زيادة 
كبيرة في عدد المروحيات الهجومية› فلا يمكن اعتبارها ذات منطق دفاعي 
محض . فمن شأن هذه التدابير أن تؤدي أيضاً إلى رفع القدرة الهجومية لتركيا 
إلى حد كبير؛ وخصوصاً لدى تضافرها مع إدخال تحسينات شاملة على قابليات 
القيادة والتحكم . 

لا بد للسياسة الأمريكية» في مجال توريد الأسلحة وتقديم المساعدات 
العسكرية» من أن تأخذ في الاعتبار الجدي جملة هذه الأهداف المتضاربة . 
يتعيّن على واشنطن أن تعزز قدرات تركيا الدفاعية عند الضرورة دون المساهمة 
في رفع مستوى قدراتها الهجومية. يجب عليها أن تسعى إلى تحقيق نوع من 
الفهم المشترك لهذه الأمور مع شركائها الأوروبيين في الناتو ومع الحكومة 
الإسرائيلية . فالتوازن العسكري الإقليمي لا يسمح بتمكين تركيا من رفع مسنوى 
قدراتها العسكرية على جميع الأصعدة. 

لو أمكن حل الصراع مع اليونان بدلاً من مجرد إدارته المؤقتة» لأصبح 
ارتباط تركيا بالتحالف الغربي أقوى بما لا يقاس. فالمصالحة مع اليونان من 
شأنها أن تزيح العقبة الكبرى التي تعترض سبيل وصول تركيا إلى الاتحاد 
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الأوروبي. ينبغي على إدارة الولايات المتحدة أن تستمر في بذل محاولاتها 
الرامية إلى تحقيق تفاهم دائم بين اليونان وتركياء ويجب عليهاء في هذا 
السبيل» أن تسعى إلى اعتماد استراتيجية مشتركة مع حلفائها الرئيسيين في 
أوروبا. 


يتعيّن على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين» عدا عن اتخاذ 
إجراءات بناء ثقة بين أثينا وأنقرة ثنائياً أو في إطار الناتوء تطوير أفكار وخطط 
حول محاولات أكثر جدية يمكن للفريقين المتخاصمين أن يبادرا إلى بذلها 
لإظهار مدى استعدادهما للمصالحة الحقيقية. فمن شأن قيام تركيا بإلغاء ما 
يعرف بجيش بحر إيجةء مثلاء مبادلته بإقدام اليونان على تقديم تنازلات حول 
مدى عمق مياهها الإقليمية. يمكن إقناع AB‏ السياسية في البلدين بان 
مصالحهما العليا في المدى الطويل تستلزم التوصل إلى إحداث تغيير عميق في 
المواقف العامة المعلنة للملا من الصراع على بحر إيجة. ونظراً لوجود قيود 
جدية على قدرة الحكومات الأوروبية على المناورة السياسية بسبب كون اليونان 
عضواً في الاتحاد الأوروبي» ستبقى مهمة الاضطلاع بالدور القيادي والريادي 
في مثل هذه الشؤون السياسية محصورة» على الدوام» بواشنطن. 


حتى بعد تحقيق النجاح في JE‏ صواريخ (إس ‏ 300) إلى كريت» يتعيّن 
على أمريكا أن تستمر في العمل من أجل تحقيق سلام دائم في قبرص. Yp‏ 
فإن المجابهة الخطرة التي حدثت أوائل سنة 61997 حين قام القبارصة 
اليونائيون بالإعلان عن اعتزامهم الحصول على الصواريخ سوف تتكرر. لقد 
أظهرت التجربة أن الاقتراح المتداول المتعلق بحل المشكلة لا يعد Vy‏ بالقليل 
من النجاح. فإعادة توحيد الجزيرة» تحت أية صيغة, لا تبدو واردة أو 
محتملةء لأن الآراء المختلفة عن قبرص الموحدة السائدة على جانبي الخط 
الأخضرء غير ALG‏ للتوفيق. لقد أدى التقسيم الذي فرضته الأمم المتحدة» 
بدعم قوي من الوجود العسكري التركي في الشمال» إلى تعايش» يكاد أن 
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يكون LL‏ بين الطائفتين المتخاصمتين. ومن شأن ذلك أن يشي بأن أي حل 
أكثر دواماً للمشكلة القبرصية» يجب السعي إليه عبر الحفاظ على الفصل 
القائم . 

م 


على أمريكا أن تحاول الاهتداء إلى طرق تمكنها من ترسيخ الفصل في 
الوقت الحالي بدلاً من السعي إلى دفع عجلة التقارب الذي لا يريده أي من 
الطرفين . أما مناقشة إمكانية إعادة التوحيدء فيجب أن تُترك إلى أن تكون كل 
من الطائفتين قد توفرت لها فرصة الاستقرار في الجزء العائد إليها من الجزيرة 
دون التعرض لأي تهديد جراء مطالب سياسية؛ أو إقليمية» من جانب الطائفة 
الأخرى. وفي ظل مثل هذه الظروف» يصبح الاتحاد الأوروبي قادراً على 
تعجيل عملية قبول جمهورية قبرص (اليونانية) إذا ما بات واضحاً أن ذلك لن 
ينطوي على أية مطالبة يونانية بالجزء التركي من الجزيرة. وهكذاء فإن إضفاء 
الصفة الرسمية على الأمر الواقع» سيؤدي إلى تلبية توقعات القبارصة اليونانيين» 
المتمثلة بالالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي دون الحيلولة الأبدية» ودون أي 
تغيير لاحق إذا كانت رغبة الشعبين المتمتعين بالسيادة في القطاعين كليهما 
كذلك. 


حسب أقوى الاحتمالاتء من شأن مثل هذا الحل أن يزيد من حدة 
التوتر في العلاقة اليونانية ‏ التركية بسبب الإحباط السياسي اليوناني. من 
المهمء UT‏ أن تتخذ أنقرة موقفاً أكثر مرونة من حل الخلافات حول الحدود 
الوطنية في عمق بحر إيجة. سوف يتعين على تركيا أن تسلم بأن معاهدة لوزان 
لم تعطها نصف قاع البحرء وبأن الاتفاقيات الدولية المقبولة عموماً أيضاً تؤيد 
بعض المطالب اليونانية . يجب على واشنطن وحلفائها الأوروبيين إقناع القادة 
الأتراك ob‏ عليهم أن يكونوا أكثر استعداداً للتصالح مع أثينا إذا كانوا يريدون 
تسوية القضية القبرصية وفقاً لمصلحتهم . فاللجوء التركي المتكرر للتهديد 
بالحرب لا يمكن قبوله سلوكاً متمدناً بين الحلفاء. 
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لعل الضرورة الأكثر حسماً من أجل إرساء تركيا بثبات في دائرة الغرب» 
هي ضمها إلى الصرح السياسي الناشىء في أورويا. فعضوية الاتحاد الأوروبي» 
وعملية الانضواء تحت مظلة الأمن الأوروبي» تنطويان على أهمية بالغة. من 
شأن ربط تركيا Ue,‏ متيناً بنظام أوروبا السياسي الجديد» أن يشكل مساهمة 
كبرى في الأمن المستقبلي لهذه القارة. ستكون المشكلات التى سيواجهها 
الاتحاد الأوروبي في الجوار الجنوبي ‏ الشرقي إذا كانت تركيا في صفه بدلاً من 
أن تكون متروكة وشأنها في منطقة شديدة الاضطراب. ومن شأن إشاعة 
الاستقرار في تركيا عبر ضمها إلى الصرح الأوروبي أن يؤدي أيضاً إلى تحسين 
استقرار أوروبا. 


لا تمر مثل هذه الآراء دون معارضة في أوروبا. i‏ أصوات 5 
ببساطة» على تركيا صفتها الأوروبية» صدى لموقف تتخذه بعض الدوائر 
Zalai‏ المحافظة ويتقاطع» للمفارقة الساخرة؛ مع معارضة إسلاميي تركيا 
لإلحاق البلاد بالاتحاد الأوروبي” 4 . وهناك موقف آخر يزعم أن من شأن 
عضوية تركيا أن ae JR‏ ثقيلاً على كاهل الاتحاد الأوروبي مما يستدعي 
إرجاءها إلى مستقبل مجهول. يقال» خصوصاًء إن هواجس أوروبا الأمنية 
ستتسع لتصبح شاملة لميادين ليست ذات أهمية مباشرة على صعيد السياسة 
الأمنية بالنسبة إلى أوروباء مثل النزاع المائي بين تركيا Ul ery‏ 


بصرف النظر عن مثل هذه COLA!‏ أوضح الاتحاد الأوروبي» منذ 
اجتماع اللوكسمبورغ» أن انضمام تركيا مقبول بوصفه إمكانية واقعية إذا كان 
البلد مستعداً لتلبية جملة الشروط التي رسخها اجتماع كوبنهاغن للمجلس 
الأوروبي في سنة £91993 لعضوية ديمقراطيات أوروبا الوسطى والشرقية 
أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي عرض على تركيا برنامجاً شاملا مفتوحاًء 
- متفهماً لجميع الأمور ‏ وقابلاً للتكيف» للتعاون في سبيل تحقيق عضوية 
تركياء «الاستراتيجية الأوروبية». غير أن الاتحاد لم يكن مستعداً ل أو قادراً 
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على » إعادة النظر في قراره القاضي باستبعاد تركيا من مجموعة الأحد phe‏ بلداً 
التي عرفت باسم «مجموعة البلدان المرشحة» والتي بادر الاتحاد معها إمّا إلى 
مباشرة مفاوضات القبول في ربيع سنة 691998 أو إلى إعلان الاستعداد لفتح 
باب التفاوض في المستقبل. أما بالنسبة إلى تركياء فإن مثل هذا الإعلان 
الرسمي غير موجود . 


لعل أقوى الاحتمالات هو أن سبب مثل هذا العزوف كامن في جملة 
الظروف السياسية التي ت تميّز الوضع التركي عن أوضاع الأعضاء المحتملين 
الآخرين» تلك الظروف المتمثلة» Nee‏ بالصراع مع اليونان» بما فيه المشكلة 
القبرصية» والنواقص التي تعاني منها الديمقراطية التركية» خصوصاً فيما يتعلق 
بالأكراد. من الممكن رؤية المجموعة الأولى عقبات موضوعية على طريق 
العضوية» OY‏ ممارسة (القيتو) حق النقض اليوناني على مثل هذه العضوية» 
نظراً لضرورة موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإجماع على قبول أية 
دولة جديدة» تبقى متوقعة طوال بقاء النزاع اليوناني - Sil‏ مسعمراً. وقد 
wal‏ مدى صعوبة التغلب على مقاومة اليونان لأي تحسين في العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا للرئيس كلنتون قبل اجتماع المجلس الأوروبي في 
كارديف في شهر حزيران/ يونيو سنة £91998 حين حاول» lee‏ إقناع رئيس 
الوزراء اليوناني كوسنتاس سيميتس بتأييد اقتراح بريطاني يقضي بتمكين تركيا 
من الاندماج لاحقاً بالاتحاد الأوروبي . أما القضية الكردية» فما tS‏ أن 
احتلّت مكاناً بارزاً far‏ في مجمل الحكاية» بسبب إصرار البرلمان الأوروبي 
على إبرازهاء وهو إصرار ناجم عن الضغط السياسي الذي تمارسه الجماعات 
الكردية مع المتعاطفين معها في مختلف المنافي الأوروبية من الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي. - ويشكل التوصل إلى حل لهذه المشكلة خطوة حاسمة» 
لأن أي توسيع للاتحاد الأوروبيء لا يصبح ممكناً. دون الموافقة النهائية 
Old‏ 
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لقد أوضحت تركيا صراحة أنها لا تريد الالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي 
على أساس byt‏ بروكسل. فأنقرة تعتبر الشروط» فيما يخص المسألة الكردية 
والعلاقات مع اليونان» بما فيها القضية القبرصية» فرضاً غير عادل لشروط 
مسبقة خاصة ليست مفروضة على أي بلدان مرشحة أخرى بطريقة مماثلة. 
ليست تركيا مستعدة للتضحية بمواقف عزيزة على الكرامة القومية كرمى لعين 
عضوية الاتحاد الأوروبي. وكما جاء في بيان الحكومة السابعة والخمسين فإن: 

عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي هي حقها المستمد من 

التاريخ والجغرافيا والمعاهدات الدولية. سنسعى إلى تحقيق هدف تركيا 

المتمثل بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي بحقوق ومكانة متكافئة 

مع حقوق ومكانة الدول الأخرى الأعضاء. سوف تحتل تركيا مكانها 

المشروع في عملية الاندماج الجارية في أوروباء وسوف تتابع» وهي 

تفعل chia‏ حماية حقوقها ومصالحها القومية والوطنية» بكثير من 

الحرص واليقظة. وسنبقى» على هذا الصعيد» حريصين على رصد 

واستغلال جميع الفرص والتطورات التي من شأنها أن تعزز علاقاتنا مع 

الاتحاد الأوروبي . ستتخذ تركيا موقفاً ثابتاً يستهدف التمتع BABY‏ 

والمساواة الكاملتين في سائر المؤسسات والتشكيلات السياسية 

والاقتصادية الأوروبية والعابرة للأطلسي» فضلاً عن تلك المتعلقة 

بالامن والد فاع 7 , 

إذا بقيت الظروف السياسية في أكثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
على حالهاء فإن بلوغ الاندماج سيكون صعباً ما لم يتم تقديم بعض التنازلات 
السياسية التركية الرئيسية التي لا تبدو حكومة أجويد الائتلافية التي تضم ثلاثة 
أحزاب مستعدة لتقديمهاء كما أن الجمهوز التركي ليس معداً إعداداً مناسباً 


(#) برنامج الحكومة السابعة والخمسين كما جاء في البيان الذي تلاه رئيس الوزراء بولنت أجويد 
أمام مجلس البرلمان في الرابع من حزيران/ يونيو سنة 1999م. (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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لقبولها. فطوال بقاء تركيا مقتنعة بأن عضويتها ليست إلا مسألة استعادة لدحق» 
من حقوقهاء ستظل أنقرة تواجه مصاعب ومشكلات في علاقاتها مع الانحاد 
الأوروبي» في حين لن تكون بروكسل قادرة على تغيير موقفها من شروط أي 
قبول لاحق لتركيا في عضوية المنظمة . 

حتى إذا أبدت الدول الأعضاء الأربع عشرة استعداداً للتساهل» فإن 
المقاومة اليونانية المستمرة ستكون كافية لإبقاء الوضع على حاله في العلاقات 
بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. أما مدى صلابة اليونان في موقفها فيمكن 
استخلاصه من مقاومة أثينا العنيدة حتى لأية مبادرة من جانب الاتحاد الأوروبي 
على صعيد فك طوق الأسر عن بعض الأموال التي استحقّتها تركيا وفقاً لاتفاقية 
الوحدة الجمركية. تقول أقوى الاحتمالات إن عضوية تركيا لن تتحمّق في 
المستقبل المنظور OY‏ أنقرة» من جانبهاء عاجزة عن تغيير موقفها بسبب 
الموجة القومية المتشدّدة السائدة في سياستها. 


ستبقى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا محكومة بالمزيد من 
التدهور في غياب أية فرصة لعضوية الاتحاد في المستقبل القريب» بل وغباب 
حتى أي التزام أوروبي بإطلاق مفاوضات القبول» مع استمرار الصراع اليوناني - 
التركي» ودونما أمل ذي OLE‏ بحل النزاع القبرصي . وفي ظل مثل هذه الظروف 
ge‏ على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فعل كل ما هو ممكن للحفاظ 
على الروابط الموجودة مع تركيا. يجب على هذه الأطراف أن تسعى إلى تعزيز 
الوحدة الجمركية وتوسيعها إلى الحدود القصوى. لا بد للمفوضية الأوروبية من 
توسيع نطاق أجهزتها المسؤولة عن التعامل مع تركيا لضمان تيسير عمل 
المؤسسات والإجراءات المقترحة. يتعين على العلاقات الأوروبية ‏ التركية» 
في إطار الحدود الضيقة نسبياً للوحدة الجمركية» أن تصبح مألوفة واعتيادية 
بالنسبة إلى الطرفين بأقصى سرعة ممكنة. أضف إلى ذلك أن من واجب 
المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأعضاء المهمة أن تتابع جهودها الرامية إلى 
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اكتشاف طرق الالتفاف على مقاومة اليونان لتطبيق التعاون المالى فى إطار 
الوحدة الجمركية . 6 

على كل من ألمانيا وبريطانيا العظمى وفرنسا أن تأخذ في اعتبارها مسألة 
مكان تركيا داخل الإطار المتطور للسياسة الأمنية في أورويا. فمن غير الجائز 
إزاحة تركيا إلى هامش التنظيم الأمني لأوروباء كما لا يجوز ترك المسألة كلياً 
للتحالف الأطلسي» خصوصاً إذا كانت أية عضوية في الاتحاد الأوروبي غير 
محتملة بصورة مباشرة. لا ينبغي إكمال استبعاد أنقرة التدريجي المنتظر على 
الصعيد السياسي عن باقي أوروبا بإزاحة تدريجية موازية عن المساعي الأوروبية 
المشتركة على صعيد السياسة الأمنية . 


ثمّة قوى Joss‏ عائقاً أمام Uf‏ قطيعة سريعة وكاملة بين تركيا وأورويا. 
ليست هذه القوى» بالدرجة الأولى» سوى حصيلة الروابط القوية القائمة بين 
الطرفين على جميع مستويات العلاقة التي تربطهما. أضف إلى ذلك أن تطوير 
أي بديل لتوجهها الغربي لن يكون سهلاً بالنسبة إلى تركيا. ومما يؤكد هذه 
الحقيقة أن جملة المحاولات التي بذلها إيربكان في سبيل ترسيخ نوع معين من 
السياسة الخارجية الإسلامية باءت بالفشل . ثمّة دليل آخر على وجود صعوبات 
أمام الاهتداء إلى أي بديل cast‏ على صعيد التخطيط للسياستين الأمنية 
والخارجية» ألا وهو استمرار المساعي التركية الهادفة إلى الحصول على صفة 
المرشح من الاتحاد الأوروبي على الرغم من السلسلة الطويلة من أشكال الصد 
والرفض التي عانت منها. حتى بالنسبة إلى أولئك السياسيين الأتراك الذين لا 
تشكل عضوية الاتحاد الأوروبي كابوساً وهاجساً دائماً برأيهم» كما قال وزير 
الخارجية إسماعيل جيم » لا dy Siz‏ بأية قطيعة كاملة وجذرية مع أوروبا. 


هناك» إذن» أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد Ob‏ تركيا سوف تبقى في 
الحظيرة الغربية» ولكن ريما على أسس تختلف عن تلك التي ظلت قائمة على 
امتداد السنوات الخمس والأربعين الماضية. سيكون GES‏ مع هذا الوضع 
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واجب صانعي القرار السياسي الأمريكيين والأوروبيين. قد تكون عملية ESS‏ 
بالنسبة إلى واشنطن أيسر لأن القيادة التركية ستسعى إلى إقامة روابط أوثق مع 
الولايات المتحدة» ردا على نوع من الانسحاب المتزايد من أوروبا. سيتعيّن 
علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت أمريكا ستتمكن من الارتقاء إلى مستوى هذه 
التوقعات. أما بالنسبة إلى الأوروبيين» فإن المهمة الرئيسة ستظل متمثلة 
بتحاشي التوترات والضغوط غير الضرورية في علاقاتهم المتغيرة مع تركيا. لا 
بد من رعاية الروابط القائمة» مع الحرص على عدم إضاعة أية فرصة مناسبة 
لتحسين العلاقات . قد يفضي É‏ أكبر من التمايز في عملية الاتحاد الأوروبي 
الاندماجية بعد الجولة الثانية من التوسيع إلى توفير فرص جديدة لتقريب تركيا 
متغيرة من اتحاد أوروبي قد تغيّر. 
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جمهورية مقدونيا (FYROM)‏ عضوية 
الاتحاد الأوروبي والناتو» 257. علانات 
مع تركياء 256. 6257 265 £267 
8. علاقات مع اليونان» 260. نوة 
سلام بلقانية» 6278 279. 

جورجياء عضوية منظمة التعاون الاقتصادي 
في البحر الأسود «(BSEC)‏ 272« 273( 
6. علاقات مع تركياء 670 186. 
مسارات خطوط الأنابيب» 6180 185( 
1. نفوذ روسي» 177. 

جونسون» لیندون» 377 

جيش الاتحاد البوسني» 152» 262 

جيم؛ إسماعيل: اتفاق مدريد. 294. 
دبلوماسية شرق أوسطية» 234 
دبلوماسية منطقة جزر قزوين» 7 . رفع 
لواء عضوية الاتحاد الأرروبي؛ .£205 
0 331. علاقات أمريكية ‏ عراقيةء 
3. فلسفة سياسة خارجية» 174. 


حرب الخليج» آثار إقليمية. انظر أيضاً 
العراق» علاقات مع 4204 379. 

حركة أنصار فتح الله غولنء 115 0122 
123 199. 

حركة البيغة» 32( 47 

حركة الحق والحرية» 271 

حركة الخضرء 47 

الحركة الكمالية» إيديولوجياء 621 622 
alt .25 624‏ ريفي» 112. حدود» 017 
618 673 6160 161. قمع معارضة» 
4 25. مع الإسلام» 8. هدف. 9 
22 


8 فهرس 


تركمانستان» خط أنابيب غاز طبيعي» 192. 
علاقات مع تركياء 6175 6187 202. 
مصادر GLE‏ 6179 355. ممر طاقة 
باقتراح من الولايات المتحدة؛ 0182 
192. 

تشا قماق. فوزي» 25. 

تشتین» حکمت» 81» 226» 303 

تشيللرء تانسوء أزمة كارداك . إيمياء 289( 
290. 

اتهامات فساد» 163 132 تحالف مع 
إيريكان. 57« 6127 131 135. 
جمعيات هوية تركية» 200. عضوية 
اتحاد أوروبي» 325 32. 328. علاقات 
مع إسرائيل» 226. UME‏ مع غولن» 
3. معارضة قطاع الأعمال» 49. وحدة 
جمركية» 6324 325. 

التقية» تعريف» 123 

تنكيزء حقل نفط. 6180 184» 192 

التوربان» فضيحة» 141 

توركيش إكزيمبانك» 195 

توركيش ديلي نیوز» 71 

تورومتاي» نجیب» 207 

110 «(TIKKO) 43 


الثورية» أحد مبادىء أتاتورك» 161 


232 ody pl الجامعة‎ 

الجريدة الرسمية. 137 

جزر دودوکان» 6170 ¢289 291 

جمعية حقوق الإنسان التركية» 45 

الجمهورية» أحد مبادىء أتاتورك 221 
2 23 


فهرس 469 


مدنيين» 88 وقف الإرهاب» انظر أيضاً 
الانتفاضة الكردية (تركيا)؛ أوج آلان 
عبد الله 96. 


حزب الفضيلة (FP)‏ انشقاق تقليدي - 


حديث» 146. انظر أيضاً حزب الرفاة. 
جذورء 137. خطاب سياسيء 147. 
سياسة خارجية؛ 163( 311. معارضة 
كماليةء 134. نتائج انتخابات» 160 
0 146 147. نمط حكم 6149 
150. 


حزب النظام القومي (MNP)‏ 119. 
حزب الوطن الأم (ANAP)‏ دعم إسلامي» 


119 سياسة اقتصاديةء 38 121. سياسة 
البوسئة ‏ صربياء 258. شريك تحالف» 
65. نتائج انتخابات؛ 656 657 112. 
نمط حکم» 163. وصفء 56 


زب اليسار الديمقراطي (DSP)‏ سياسة 
حزب الي يمقرا 


خارجية توجهانء 6163 311. شريك 
تحالف» 65. قيادة» 58. نمط حكم» 
7 6140 163. حسین» صدامء ۰119 
1 6122 انظر أيضاً العراق؛ العراق» 
علاقات معء 222» 224» 225. حسين» 
ملك الأردن» 229. حق إيسن» 50. 
حقوق LY‏ 46. حيازة أسلحة» 
قبرص. 293. 299» 356( 388. 
تصورات يونانية تركية 283. تعاون تركي 
- إسرائيلي» 670 229. من الولايات 
المتحدة 6217 386 


خطيب أوغلوء ياسين» 143 


دستور (1982)ء تعليم إسلاميء 121. 


الحركة النسوية» 651 6145 146 

الحزب التقدمي الجمهوري» 24 

حزب الحركة القومية» (MHP)‏ سياسة 
اقتصادية» 38. سياسة خارجية» 6163 
8. قوة سياسية» 59. قيادة» 59. نتائج 
انتخابات» 664 101 2140 159. 

حزب الخضرء 47 

الحزب الديمقراطي» 118 

الحزب الديمقراطي الكردي (KDP)‏ 68ء 
9 211« 212« 214 

98 »42 (DEP) «tbl ant حزب‎ 

حزب الرفاه» أسلوب حكم» 130» £133 
2 149 تحالف مع حزب الطريق 
القويم. 6146 147. جذورء 119. 
حظرء 104« 119« 120. 6128 136. 
خطاب سياسيء 6141 6142 148. 
سياسة خارجية. 6223 6233 6258 
8. محاولات تحالف مع BUL‏ 57 
معارضة قطاع الأعمالء 49 نتائج 
انتخابية 64. 684 104ء 6125 145. 
نفوذ سياسي» 61 64 

حزب الطريق القويم (DYP)‏ 649 57ء 
5 100« 122: اتنظر i Aas Lat‏ 
pail‏ 

حزب العدالة (AP)‏ 117 

حزب عمال كردستان (PKK)‏ اتفاق 
واشنطن» 247. تأيبد شعبي» 83. تجارة 
مخدرات وأسلحة» 99. تعاطف دولي» 
96« 402. دعم إيراني» 7 دعم 
يوناني» 296. ملاحقة عسكرية تركية» 
9. 77ء 91: 220. هجمات على 


رابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلة 
«(MUSIAD)‏ 50« 124« 139 

رأي عام» تركيا: القومية الكردية» 83. 
حركة سياسية» 49. Sane‏ 270 161. 
نخب سياسية» 39» 660 6156 159. 

رفسنجاني» علي أكبر هاشمي» 246 

روسيا استقلال القرم الذاتي» 356. تسليح 
قبرص» 6197 354. زيارة قره ضايي» 
0. عضوية منظمة التعاون الاقتصادي 
في البحر الأسود (BSEC)‏ 6273 275. 
مجمّع بوشهر النوويء 201. 6248 
354. مشاريع خطوط آنابیب» 180» 
6181 191« 192. ممر طاقة باقتراح من 
الولايات المتحدة 6184 380. ناقلات 
النفط» 189. هيمنة على آسيا الوسطى» 
166« 167« 168. 

رومانيا: عضوية اتحاد أوروبا الغربية 
i (WEU)‏ 365. عضوية منظمة التعاون 
الاقتصادي في البحر الأسود BSEC)‏ 
6273 276. عضوية الناتو والاتحاد 
الأو روبي» 6257 272. علاقات مع 
تركيا 188« 266. 6269 271( 272. 
قوة سلام بلقانية» 162( 278. 

رئاسة الشؤون الدينية» 6107 113( 121 
200. 


ریتشاردسون» بيل» 183 
زاناء لیلی» 82 


سانبرك› أوزدم» 312 
السعودية» المملكة العربيةء 121 
سعيد» الشيخ» 624 96 
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تغييرات قضائية؛ 72. تنظيم جماعات 
أهليةء 645 136. مبادیء 626 27( 
Uys .80‏ عسكرية» 55. 

دول البلقانء اجتماعات قمة؛ 160( 277. 
استعراض علاقات ثنائية» 265( 272. 
pi‏ لويات في السياسة» 6255 265. 
علاقات قرابة» 1254 255 قوة سلام 
إقليمية, 279 مشروع التعاون 
الاقتصادي في البحر الأسود (BSEC)‏ 
72 276. نزاع البوسنة» 152» 260. 
نزاع قوصوفا. صربياء 263» 264 

.192 سليمان اتفاق غاز طبيعي»‎ «ol a 
جمعيات هوية تركية؛ 200. زعامة‎ 
(176 حزب» 56. سياسة خحارجية‎ 
»76 سياسة كردية»‎ .304 6297 6 
242 سياسة مائية»‎ .85 

ديمرإيل» سليمان: فلسفة حكم 29. 
معارضة أحزاب سياسية إسلامية؛ 2135 
140. نظام رئاسي» 158. 

الديمقراطية: اقتراح تركيبة سياسيةء 161. 
تقرير 7105142 49. دور مقترح 
للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة» 
7 400. عوائق حقوقية 72. 
الكمالية» 617 618 623 626 73( 149. 
مواقف حزبي الرفاه والفضيلة؛ 2149 
0. انظر أيضاً الهوية الكردية؛ قيادة 
الجيش . نظام تورك إيسن الداخليء 
149« 373 


الرابطة الإسلامية العالمية» 122. 
رابطة السليمانيين» 118 
رابطة الصناعيين الأتراك «(CTUSIAD)‏ 49. 


فهفرس 471 


سياسة الدول GL‏ (الإسلامية) «D-8‏ 163 

سياسة مائية إسرائيل . تركياء 229. انتقادات 
الجامعة العربية» 232. التحكم التركي» 
6 244. الري» 6238 239. صلات 
القضية الكرديةء 6239 6240 241. 
عملية السلام؛ 385 مطالب سورية 
وعراقية» 238( 239 

سيفرء معاهدة» 84 

سيمعيس» كوستاس» 6277 6293 6295 
7 326« 412 


شبكة مواصلات سل «(Vessel)‏ 189 

الشراكة من أجل السلام E351 (NATO)‏ 
362 

شراكة يورو . متوسطية» 351 

الشرق الأوسطء علاقات مع» 152( 204؛ 
6 382« 385 

شركة إخلاص القابضة؛ 124 

شركة الاستثمارات الخاصة فيما وراء البحار 
«(IS pl)‏ 185 

الشركة الدولية العاملة في أذربيجان 
«(AIOC)‏ 181« 184 

شركة كومباسان القابضة» 124 

شركة hä‏ تشيفرون»› 180 

شرودر» غيرهاردء 6340 341 

الشعبوية» أحد مبادىء أتاتورك» 24 

شفرنادزة» إدوارد» 186 

الشيعةء 109 


الصادرات؛ 34» 197» 6309 6314 318 
صاقيق» شمدين» 69. صامصون» خط 


أنابيب غاز طبيعي» 191 


سعید» نورسي» 107» 115 

سلوفينياء 149› 256 ¢257 267› 365 

سورية؛ تعاون إسرائيلي . 5 6.55 62276 
3. دعم حزب عمال كردستان 
(PKK)‏ 96 6217 385. السوق 
الأوروبية المشتركة (BEC)‏ 6311 313» 
5 329« 390: 391. صراعات حول 
المياى 6238 6243 385. طرد أوج 
آلان؛ 93 6222 1236 243. علاقات 
مع : نقاشات حول العراق» 210 

سولاناء خافيير» 6172 6173 290( 6295 
296 

سياسة أمنية احتمال صراع مع روسياء 6210 
0354 355. أوروبا: قضايا الانتقال في 
أثناء الحرب الباردة» 343» 347. تاس 
سياسية» 411 6413 415. صراعات 
قبرص» 6358 359. عضوية اتحاد 
أوروبا الغربية «(WEU)‏ 2364 372. 
عضوية منظمة الأمن والتعاون في أورويا 
(OSCE)‏ 363 364. عضوية الناتوء 
163« 1314 6344 6345 361. قوة سلام 
بلقانية» 1278 279. مخاطرء 6207 
7 348 مشاركة تركية» 351 6352 
2 6363 371. مشاركة في اتحاد 
أوروبا الغربية (WEU)‏ انظر Gal‏ إلى 
الاتحاد الأوروبي» علاقات مع تركيا: 
4 370 مقارنات مع السياسة 
الأوروبية, 351« 6354 6355 6357 
6359 370 371 مؤشرات تعاون»› 351 

سياسة خارجية وأمنية مشتركة (CSFP)‏ 
3 6324 363« 369 


آسيا الوسطىء 6194 198 إيران؛ £89 
248« 250. بلغارياء 5.270 LS‏ عضوية 
منظمة التعاون الاقتصادي في البحر 
الأسو د (BSEC)‏ 273« 276. توصية 
الولايات المتحدة» 405» 406. روسياء 
194« 198« 355. رومانياء 273 

العراقء 689 228. وحدة أوروبيةء 309» 
310« 314« 316 317. 

العلماء (رجال الدين)ء 627 109 

العلمانية LST‏ 68 124. تعزيز عسكري» 
Vas .134 667 66 (65 4‏ 
أتاترركي. 619 620 621 622 624 26. 
مقترح تركيب سياسي؛ 6160 162. نظام 
تعليميء 116. انظر Lal‏ الإسلام» 
الحركة السياسية الإسلامية . 

العلويون. 6109 153 

181 6177 حيدرء‎ cinke 

180 ble 

عملية توفير الراحة (OPC)‏ 180 

382 »224 6217 cel pall عملية ثعلب‎ 

عملية المطرقة المرفوعة» 62 

العولمة. 633 52ء 141. عين الشمال 
الساهرة» 221 


239 «238 «89 «(GAP) الغاب‎ 

غازيروم» 191 

الغاز طبيعي» مشاريع خطوط أنابيب» ٠191‏ 
3 249« 384. مطالب تركياء 6178 
4. انظر Lal‏ النفط 

غازي عثمان باشاء مظاهرات وأحداث 


شغبء 109 
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صربيا: تركيا وحفظ السلام في البوسنة» 
0. سياسة تركيا قبل الاشتباكاتء 
0 258« 260. نزاع قوصوفاء 264( 
277 

صوبصاء خط أنابيب» 180 

صوصرلوق» فضيحة» 100( 132 


صوموم» هجر الدين» 262 


الطالباني» جلال» 209+ 212« 213 


الطرق الدينية والركض وراء الأصوات 
الانتخابية» 118 


عجز النفقات» 37. انظر أيضاً ميزانية 
الحكومة 

العراق اتفاق واشتطن. 215. 383. أجويد» 
6 224. استعراض صراع سياسي» 
221. اقتصادية. 688 228. 229. 
انتفاضة كردية» 696 209 220. أوزال 
وحرب الخليج» 208ء 209. تعاون 
إسرائيلي . تركي» 226. التنافس بين 
الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني 
الكرديين» 6209 211» 213. سياسة 
مائية» 676 243. صراعات سياسة بين 
OLY II‏ المتحدة وتركياء 6217 6218 
2 384. علاقات مع العراق» 
حملات ضد حزب عمال كردستان» 
9 70« 209+ 211: 220. عملية ثعلب 
الصحراءء 6217 224. قانون تحرير 
العراق (1998): 224. قرار الأمم 
المتحدة رقم 2968 214. مؤتمر وطني 
عراقي» 219. 

العلاقات الاقتصادية: إسرائيل» 6226 227. 


فهرس 473 


قبرص: احتلال تركيا للشمال» 6283 300. 
حيازة صواريخ 6293 300» 301: 356» 
8. دور مقترح للولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي» 409. رد على 
سياسة ناقلة النفط التركية» 188. صراع 
التقسيم» 301( 303 6307 6325 334. 
العلاقات الأمريكية ‏ التركية» 6313 
28 377: 6387 2388 انظر أيضاً 
اليونان علاقات مع. مفاوضات عضوية 
الاتحاد الأوروبي» 6294 304 358 

قرار رقم 968 pal)‏ المتحدة)» 6214 221 

قره بالجين» مراد» 303 

قره» برهان» 189 

قره pls‏ « اسماعیل» 670 6187 296 

قطاع الأعمال؛ إسلامي» 6124 139 حركية 
سياسية» 49 انظر أيضاً أوضاع 
اقتصادية؛ علاقات اقتصادية» تركيا. 
نشاط في آسيا الوسطى» 195 

القمم التركية» 202 

141 ia) قراقجيء‎ 

قوتان» رجائي. 2137 147 

قونقو» ميمت زايت» 118 

القومية» أحد مبادىء Sy SUT‏ 621 22» 
6 80. انظر Lal‏ الهوية الكردية 

قيادة الجيش: إسلام 121( 6122 129. 
تصور إيران» 247. حركة كمالية؛ 25» 
6. حظر حزب الرفاةء 6105 128» 
gly .136‏ عام» 166 161. سلطة 
قضائية» 71. سياسة خارجية» 69( 131. 
سياسة داخليةء 4 666 273 116. 
سياسة شرق أوسطية» 235. علاقات مع 


غوك آلب» ضياءء 67 

غوك أوغاء خليج» معارضة مشروع توليد 
الطاقة» 48 

غولء عبد cal‏ 147 

غولن» فتح الله 115» 2117 6122 123» 
199 

186 coya) غوننصاري»‎ 

97 Bub غوني»‎ 


الفرات» نهرء 6232 233. انظر أيضاً 
السياسة المائية 

فرنساء 210« 6331 335« 338 

فريق العمل الغربي» 135 

الفسادء آثار سياسية» 657 663 664 132. 
رأي cele‏ 43. فضيحة صوصرلوق» 
0 132 


قازاخستان: علاقات مع أمريكاء 185. 
علاقات مع تركياء 6175 187( 197» 
2. موارد طاقة. 6179 180 

قازان» شوکت» 131 

قاعدة جويةء إنجرليك»› 6209 218 

قانون 2932» 76 

قانون الاجتماع» 45 

قانون الاستخدامات غير البحرية للمعابر 
المائية الدولية )1997( 242 

قانون البحار» اتفاقية دولية» 285 

قانون حفظ النظام العام» 24 

قانون الطوارىء» 72 

قانون عقوبات إيران.ليبياء 6192 6249 
384 

قانون مكافحة الإرهاب» 671 676 324 


مجلس الأمن القومي (MGR)‏ 65ء 031 
j 139 35‏ 

مجلس آوربي» 310« 350 

مجلس التعليم العالي (YÖK)‏ 138 

مجلس الوزراء الأوربي. ٠‏ . برنامج ls J‏ 
6332 333 338 

توسيع الاتحاد الأوروبي» توصية» 330 

مجمع اسكندر باشاء 118 

محاكم أمن الدولةء أحكام ديار بکر» 267 
8. أنقرة؛ 672 138. سلطة مدلية 
وعسكرية» 72 

محظورات دينية » احتجاجات gad‏ 243 
7 136. التعليم: 116( 135. حركة 
AILS‏ 620 621 22. فرض الدولةء 
6. انظر أيضاً إسلام 

محكمة gal‏ الدولة» دياربكر» 667 138 

محكمة حقوق الإنسان الأوربيةء 672 96 

محكمة دستورية» 0105 121» 6129 136 

محكمة العدل الدوليةء 6285 286 

محكمة النقض العلياء 94 

مدارس إعداد الأئمة والخطباءء 114 

المدارس الدينيةء 64ء 114 121 

6261 6260 6259 .258 OLJ مسلمو‎ 
269 

80 cyl ٠» مسيحيون‎ 

مشروع التيار الأزرق» 191 

مشروعات خط أنابيب باکو» 6179 2181 
185« 188« 251« 381« 382« 406 

مشروع خط أنابيب السلام» 244 

المضائق التركية» 188 

مظلوم» دير (جمعية المحرومين)؛ 50 
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إسرائيل؛ 70» 227ء 231. عملية توفير 
الراحة» 222. معارضة إيربكانء 65ء 
104« 134. نوايا انقلابية» 54 55 
teg pad .1‏ رئيس cual‏ 133 


كارداك ‏ إيمياء أزمة» 289 

كاريتا ‏ کاریتاء 47 

كرواتياء 258« 267 

كلايس » ويلي» 303 
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